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اءُ إهدَُ  
 

ين الكريم ين إلى   -رحة الله عليهما- الوالد 

ين   ثمرة  أن يخدركا ا، وانتظر نفع اني وربياني، وبالدعاء الصادق داه  ج   اللذ 
قد رخ الله  تمنّيا أن يشهدا هذا اليوم، فسبق  و ، مادعائه تأويل  ير يا و  ،افؤادهم

 .هماتنيتعالى أي

 إهدائ ، أن   أو يسم ع ي ن يقرأ دعائ  ودعاء كلّ  خالصخ فلهما ينّّ 
هما ربّّ كما ربيّاني صغيرا  .يرح 
  



 

ُكرُ شُ 
 

 

 .النفسرور ي ن شخ  ىووق  ثرة ن ع  ن توفيق وأقال ي  ريم أوّلا على يا أولى ي  لربّ الك   الشكرخ 

سن قبوله على حخ ، "ُتار ححااي "ستاذ  الكريم الأستاذ الدكتور لأعرفان الو ثم الشكر 
جيه والتصحايح وتشجيعه، فقد كان له فيه يد بيضاء حانية، بالتو  الإشراف على هذا العمل

ِ  وج   بكريم عنايته جزاه الله خيراف، والتأييد والتسديد ة بعلمه ونفع الأي  عه، يب تواضخ يل خخلقه و
 .ولا أفضل ين جزاء الله ،كمتهوح  

، ينذ سنوات الدراسيةسيرتي ؤنستي في ي  ويخ  حلتير     الكريمة رفيقة  وجز   كر  شخ ب كما أخصّ 
برها العظيم ودعائها الكريم على ص   فجزاها الله خير الثواب الجايعة إلى إنجاز هذه الأِروحة،

 .ولا أكرم ين ثواب الله ،وتحمّلها وحسن رعايتها

 تصحايحهد في ن وقت وجخ الكرام، بما يبذلونه ي  الأساتذة شكر أعضاء لجنة المناقشة أكما 
 .م الله خيرافجزاهخ . لصاحبه نصحتقويمه والو  هذا العمل

صديق  نل وإخراجه، ي  ي ن أسدى إلّي يعروفا في إنجاز هذا العم   كل  نّ أن أشكر  لا يفوتخ ثم 
، خصوصا القائمين على حاجةع ين على بخير أو يخ  أو داع   صحّاح فكرةً أو يخ  يخف يدعلّم أو يخ  أو

  .0ق سم العلوم الإسلايية في جايعة وهران

 .ولا أبلغ ي ن جزاء الله. زى الله خيرا كلّ أولئكج  ف

 



 

 

 قدّمةمُ ال
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الحمد لله العليّ العظيم، الواهب الفضل الكريم، والصلاة والسلام على النبّي الرحيم، 
 .ه وأتباعه إلى يوم الدينصاحب الخلق العظيم، وعلى آله وصحب

مشرقة من زوايا الاجتهاد في الفقه الإسلامي،  زاوية  أما بعد فإنّ الاستدلال المصلحيّ 
لأحكام النوازل ثرةّ من عيون الأدلة الشرعية، تنفتح عندها آفاق الفتوى والاستدلال  وعَي  

قد جاءت و عة، بما تعتمدُه مِن النظر المسدّد في المصالح والمفاسد، الواقعة والمتوق   خاصة،
ن أهله إلى حسن استغلاله، مِ  على رعايته، والدعوةِ  والحضّ الشريعة الغراّء بتبنّّ هذا النظر 

في ما  مبدأ عامّا" الصلاح"حتى غدا اسم ت على ذلك نصوص عدة، ه، قد دل  الذين هم أهلُ 

 }: في قول الله تعالىما يطلب من العدل من المعاملة، ك            

     }[222: البقرة] وأخبر أنهّ خير  حفأحال في الجواب على طلب الصلا ،

 1 .لجوابكل ذي صلة با ليشمل بإطلاق،

 -مسلك النظر المصلحي -أهل الفقه والفتوى أهمية هذا المسلك الشرعي  عندوقد استقرّ 
، وتعقّدهاخاصة في فتاوى النوازل المعاصرة، لما اختصّ به هذا العصرُ من تتابع المستجدّات 

 ر في تبنّّ الرأي المصلحين الحذَ ذلك يدعو إلى مزيد مِ  ، وكل  اثقافاته الأمم واختلاطِ  وتقاربِ 
 ه لمآلات الاختيارات الشرعية، فما أكثر ما جنََ الاجتهاد غيرُ مِن التنب   ، ومزيد  في الشرع

أو  عيّرها بالقُصورلمن يُ  ها، أو كان سنداد وجهها وغي ب نورَ المسدّد على الشريعة وأهلها، فسو  
، وما في الشريعة قصور ولا في أدلتها تقصير، كيف وفيها القياس يلمزها بالتقصير

لة بكل جديد المآلات، وهي أدلة كفي ومراعاةوالاستحسان والاستصلاح وسد الذرائع 
يحكم  لم يفهم الشريعة مَن لم"  :ابن العربي رحمه اللهقول صحّ ومتأهّبة لكل نازلة، ولذلك 
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 .1"بالمصلحة 

على عقل المفتي وفِكره وتفتيشه في  اعتمادا كبيرا امعتمدالنظر المصلحي لكن لما كان 
قصور الناتج عن  ،المصالح والمفاسد، ثم ترتيبِها والموازنة بينها، كان عرضةً لأنواع من الغلط

يب وعلى أهلها لعَ وهو غلط كثيرا ما يعود على الشريعة باالبشَر ودقة هذا النوع مِن النظر، 
من وسائل  سربما تيّ  ،ة والضرر، وخاصة في عصر اتسعت فيه دائرة الفتوى وانتشارهابالمشقّ 

 .اراكهتدوصار الخطأ في الفتوى لا يمكن الإعلام والاتصال الحديثة، 

أهل الفقه والفتوى  وأنّ  هفي الزلل كثرةِ إلى خطورة النظر المصلحي و  ابن القيموقد نبّه 
عوا الحقوق وجر ءوا أهل الفُجور على عطلّوا الحدُود وضي  " قد فيه  يرّطِمفَ قوم بالنظر إليه بي 

" فْرطِة مُ  وطائفة  "  الفساد، وجَعلوا الشريعَة قاصرة لا تقُوم بمصَالح العباد، محتاجَة إلى غَيرها
  2" من ذلك ما ينافي حكم الله ورسولهت سوّغَ 

 

 :الدراسةإشكالية : أولا

 :يكتنفان هذا النوع من النظر الشرعي خطران فهذان

د التعارض بي المصالح اعتقاو  لما يؤدي إليه من التزام الحرفية خطر في ترك العمل به، -
تفتح أبوابا من  -مثلا– وترك استشراف المتوقّع فالغفلة عن الواقع ،الدنيويةالدينية و 

 لا يمكن أن فقه مجنون " هو، وفقه  بلا نظر مصلحي لا حصر لها ضررالشرور وال
 .كما يقول الشيخ ابن بية"   ل الشريعةف بالرشد ولا أن يُمثّ يوصَ 

                                       
 (2/272)القرآن لابن العربي  أحكام 1
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كالغفلة عن النظر في مآلات الاستدلال المصلحي ،  خطر في العمل به بلا انضباطو  -
 الجانب جناية  ، فالزلل في هذا الحرامبه ح ا بقد يو قد يحر م به الحلال، حيث  في النوازل،
 .على الشرع

ي بأن الاعتماد على المصلحة ل كثير من فتاوى عصرنا واستدلالات أصحابها يوحِ إن تأمّ و 
ن ضوابط الاستدلال ل مِ تحلّ  لكلّ  أً كَ ف عن الجادة في الاستدلال، ومتّ صار مطية لكل انحرا

ق بينه وبي د تفرّ الشريعة فلا تكا تحت طيلسان رأيايقرر  مَنولربما تسمّعتَ إلى الفقهي، 
وأرى .. أعتقد أن المصلحة في كذا)يقول في خلال كلامه  ،مر القلمفكّر طليق النظر متحرّ 

أخرى من لمدارك شرعية  امتجاوز ( ..ويظهر أن المصلحة تدعو إلى كذا ..أن المصلحة كذا
يحلّق في ها، بل رعايت ولا التزام بضوابط لمراتب المصالح رعاية ، وبدونتإجماعاأو نصوص 

 شاد مثقفلوك لسانه به كلّ أن ي سنفضاء المقاصد العامة والمبادئ العليا للشريعة، مما يح
، لا يخفى فهذا نوع من الاستصلاحيي ،الشرعي يخوضون في الشأن كاتب وإعلامي حيو 

 .خطؤه

يعتمد أصولا معلومة مشهورة كالاحتياط وسد حي ينضبط فوهناك نوع آخر أقل خطرا 
شرعية شريفة كالتيسير ومراعاة الخلاف ونحوها، لكنه يتطرف في استعمالها  أو قواعدَ  ،الذرائع

 .بسبب نظره إلى المصلحة أيضا واحتفاله بها فيقع الغلط في فتواه

الجوانب المربِكة في هذا النوع من النظر هي مكوّنات الإشكالية المراد الجواب عنها  فهذه
 :تها في ما يليفي هذه الدراسة، والتي يمكن صياغ

 ؟ المتعلقة بالنظرَ المصلحيّ والفتاوى ما هي الأسباب المثيرة للغلط في الاستدلالات  -

 وما هي أنواعها ؟ -
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 وإذا كانت رعاية المصلحة من ديننا قطعا فلماذا يكثر الغلط في تقريرها وتطبيقاتها ؟ -

ثير هذه الأغلاط، لاحظة وتتبّع وإحصاء ما يالدراسة إلى ماتجهَت وللإجابة عن كل هذا  
 ثم تعدادها وتقسيمها، ،ةالموضوعي ةانب المنهجيو الجة للمستدل و انب الذاتيو الج في ذلكسواء 

 (.المصلحي الاستدلالمثارات الغلط في : )ـبهذه الدراسة ت أسميَ و 

 

 :أهمية الدراسة: ثانيا

كثرة اعتماد المفتي على مصطلح لع على واقع الفتوى في زماننا  طّ الملا يخفى على 
 الماديةالهجمة الغربية مدافعة ها أظهرُ  ،عواملوما تعلق بها، والسبَب مركّب مِن ( المصلحة)

 التيو على تراث الأمّة ومحاولة هدم أركان الإيمان من قلوب أهلها بالتشكيك في كل حقائقه، 
، مما أنتج حاجة ملحة حكامهفَت تسليمهم لأالناس بدينهم وأضع ت بعضا مِن قناعاتزعزعَ 

عند كثير من المفتي إلى ربط الأحكام الشرعية بِِكَمها ومنافعها الظاهرة العاجلة أي 
مصالحها، مع أن ذلك ليس بلازم عند من رضي بالإسلام دينا، لكنه مطلوب ما دامت 

 .حاجة الناس داعية إليه ومصلحة دينهم متوقفة عليه

الغلط  وكثرةِ  الاضطراب في المنهج ة على المصلحة بسببفإذا تشوّهت الفتاوى المعتمد
صورة الشريعة وقبول الناس على  عائدالالضرر وعظمُ  أصحابهافيها وعِظمه، ضعُفت الثقة في 

 .هالأحكام

فظهر بهذا أهمية التفتيش في مثارات الغلط في هذا النوع من النظر، فإن تقويمه حماية 
 .لها من العنت بالخروج عن حدودهاهلأ للشريعة من التشويه، وحماية  
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 :الدراسةأهداف : ثالثا

المشاركة في تقويم النظر الشرعي عموما، والمصلحي خصوصا، : الهدف من هذه الدراسة
إذ لا يزال العلماء مع دلالتهم على المسالك الصحيحة لاستنباط الأحكام الشرعية يولُون 

بأنّ تصحيح المسالك وتقويمها لا يقلّ أهمية عن الدلالة  نيموقالنقد والتقويم أهمية بالغة، 
على القويم منها، وبأنه لا يكفي في توضيح الصواب بيانُ مسالكه وترتيب مقدّماته وتحديد 
شروطه، حتى يسل ط الفكر والنقدُ على مواضع الغلَط فيه ومظاهره ومثاراته، كما يقول 

 وتُحلي، فيه تُُِرّ  علماً  الصناعات من شيء   في تعلَم لن"  :العلامة النقّاد عبد القاهر الجرجاني
 حتى بل والِإحسان، الإساءة بي وتفصِل الصواب، مِن فيها الخطأ يعَرف ممن تكونَ  حتى

وحركة النقد والتصحيح في  ،1" المحسني طبقات وتَعرف والإحسان، الإحسان بي فاضِلتُ 
 .العارفونمختلف العلوم والفنون لا يغُفلها 

ه، بل بأحد ممنّ نقُل كلامه أو انتُقد استدلالُ  التشهيرُ  -ؤكّدأ-وليس من أهداف الموضوع 
م في خدمة هذا الدين ولو أخطأ المنهج أو لكل عالم أسهَ  -اللهيعلم –في قلبي  الاحترام موفور  

 طرح، ولا يلزم من انتقاد المنهج أو الفكرة النتيجة، فإنه لا عصمة لأحد بعدَ رسول الله 
بمجموع بل  حرمة صاحبها، كما لا يلزم من رعاية حرمة المتكلّم الإعراضُ عن بيان خطئه،

ظ دين الإسلام، أعنّ النصيحة لدين الله لكتابه وسنة رسوله، مع ويحفَ  الأمرين يُخدم الحقّ 
 .حفظ حق أهل العلم القائمي به في ضمن انتقادهم
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 :الدراسات السابقة: رابعا

هذه الدراسة، أعنّ أسباب الغلط في موضوع خصوص تب في كُ   لم أطلع على شيء  
بعد تسجيله والشروع في جمع  على دراستي ثم عثرت ،الفتاوى والاستدلالات المصلحية

 :مادّته

( الخطأ في النظر المقاصدي، دراسة تحليلية نقدية تطبيقية ) علمية بعنوان  أطروحة: أولاهما
ر، حصل بها على درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية للدكتور لخضر بن عبد القادر بوغفو 

-مؤلفها  منوقد حصلتُ على أجزاء منها  ،م2142-4111لمنوّرة، ونوقشَت في لمدينة ابا
أسجل هنا شكري له على ذلك وعلى التوجيهات التي قدّمها لي يومها، ولم  -جزاه الله خيرا

نّ الاطلاع على النسخة الكاملة ثم أمكنَ في علمي، كتابة هذه السطور حتى   الأطروحة تنُشر
 ة من أستاذي المشرف جزاه الله خيرا،المقدمة، إعار بعد الفراغ من الفصول وأثناء كتابة هذه 

 :وهذا وصفها

صفحة بالمقدمة والفهارس الفنية، اعتنَ فيها مؤلفها بجانبي من  011في  الأطروحةتقع 
، هما التنظير والتطبيق، ثم تطرق إلى بيان أسباب جوانب الخطأ في النظر المقاصدي لا مثاراته

، ثم انتقل إلى بيان آثار قهذا الخطأ، فقسمها إلى أسباب منهجية وأخرى متعلقة بِال التطبي
ثم ختم ببيان مسالك الكشف عن الخطأ، وهنا استعان بمبحث . الخطأ في النظر المقاصدي

 .في باب القياس من علم الأصول( قوادح العلة)

وبي كلمتي ( المقاصدي)و( المصلحي)ض النظر عن الفروق الدقيقة بي مصطلحي وبغ
 :فالذي يمكن ذكره في المقارنة بي الرسالتي أمران( الخطأ)و( الغلط)

في النظر  درَس الخطأ، فقد من هذه الدراسة -بِسب العنوان-مّ أع أطروحتهأن  -
، وجعل مِن توصياته في الآثارالمقاصدي، من حيث المفهوم والأنواع والأسباب و 
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الخاتُة استكمالَ ما فات من بِثِ ما له صلة بموضوعه، وتأتي هذه الدراسة معنيّة 
ببيان الأسباب دون غيرها من متعلّقات الغلط في النظر المصلحي، فأرجو أن تكون 

 .موفية، مجيبة للتوصية السابقة
بعض المثارات في  ولذلك فقد حصل تقاطع في مبحث الأسباب من رسالتة مع

صدور النظر من غير أهله، والتأثر بضغط الواقع، مع : هما: رسالتي، في عنصرين
 . تفاوت واختلاف في التحليل والتمثيل، بسبب اختلاف المنهجية الملتزمة في الرسالتي

للدكتور هاني بن عبد ( ةمثارات الغلط في مقاصد الشريع: )مقال علميّ بعنوان: ثانيتهما
، من أربع صفحات، عدّد فيه كاتبه أخطاء تتعلق 1(البيان)لجبير، منشور في مجلة ا الله

 :باستثمار علم المقاصد وتطبيق قواعده، فذكر أربعة مثارات، هي

 .الغلط في إلحاق الفعل بأحد مراتب المقاصد .1

 . المصالحالغلط في الموازنة بي .2

 .تقصيد ما ليس مقصداً  .3

 .الغلط في الجمع بي المقصد والدليل الجزئي .4

ما أمكن من الأسباب الذاتية أو الموضوعية هذه الرسالة هو جمعُ  وبهذا يتبي أن جديد
جانب لا أعلم فيه دراسة وهو في هذا النوع من النظر الشرعي، ثم تقسيمها، لوقوع الغلط 

ثارات وتلخيص بذلت الجهد في دراسة ما أمكن في كل مثار من المسابقة مستقلة، وقد 
خلل أو تقصير أو العمل من  وإن لم يخل. فأرجو أن أكون وُفقت لما ابتغَيت مضمونه،

 .اتثغر 

                                       
 [https://goo.gl/Aob1eh: ]انظر الرابط التالي .م2142 يـولـيـو  ،4117 شــوال ،101 العدد 1

http://albayan.co.uk/MGZadadarticles.aspx?ID=97
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 :منهج الدراسة: خامسا

 .الاستقرائي التحليلي النقدي الوصفي: التالية هجاالمنالدراسة اتباع  اقتصت

جملةً مِن المثارات الموقِعة في الغلط في الاستدلال المصلحي، بناء  وصنَّفت وصفتحيث 
جملة من فتاوى العلماء في شتّى الموضوعات الشرعية والمستندة إلى الاستصلاح  استقراءعلى 

الأصولّي على موضع  النقدالاستدلال إلى مكوّناته، وتسليط  تحليلأو رعاية المصلحة، بعد 
 .المستدل بالشروط الأصوليّة لاعتبار المصلحة المصلحة، لكشف مدى التزام

 

 :خطة الدراسة: سادسا

فصلا تُهيديا وثلاثة فصول ت بعد هذه المقدمة نَ خطة تضم  على هذه الدراسة  توزعت
 .وخاتُة

مفاهيم أساسية في الدراسة، أعنّ التعريف بمثارات الغلط ثم  التمهيديالفصل تضمّن 
مع توضيح اصطلاحات لها صلة . بالاستدلال المصلحي، وبيان علاقته بالأدلة الشرعية

 .في الدراسات الشرعية (المقاصدي)و (المصلحي)ي وإبراز الصلة بي مصطلحَ . بالغلَط

مع بيان  ،خصوصا ا والمصلحيّ معالم الاستدلال الشرعي عموم الأولالفصل وتضمّن 
المصلحة جت على خصائص المصلحة التي ترعاها الشريعة مقابل خصائص ضوابطه، ثم عرّ 

لمصلحة ثم تناولت ا. هذه الشريعة لالتي تحتفي بها الفلسفات الوضعية، ليتبي بالمقابلة فض
ولي في الخلاف الأصحقيقة ت المقصود بها و المرسلة عصَب الاستدلال المصلحي، فبينْ 

 .دت ضوابط الاستناد إليهاحجيتها وعدَ 

وهو تعداد  ،العملي في الدراسة الجانبَ  اتضمّن اللذان الفصلان الأخيران ويلي ذلك
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 :ارات الغلط في الاستدلال المصلحيمث

تعلق بالمستدِلّ نفسِه مِن حيث ما يعرض له وهي ما ( المثارات الذاتية)في  الثانيفالفصل 
 . مِن خَلل في الن ظر أو قصور في الفهم أو ضغوط نفسية أو خارجية

وهي ما تعلق بعملية الاستدلال نفسها، مِن ( المثارات الموضوعية) في الثالثوالفصل 
 .حيث المنهج المتّبع في اعتبار المصلحة ومراعاة الضوابط

 .أهم نتائجها والتوصيات المقترحة يانثم ختمت الدراسة ب

 

 :منهجية الدراسة: سابعا

 :اتبعت في هذه الدراسة المنهجية التالية

 .العثماني برواية حفص عن عاصمبالرسم  القرآنية كتبت الآيات -

الصحيحي أو أحدِهما متى وجد خرّجت الأحاديث من مصادرها، مكتفيا بالعزو إلى  -
 . قام إلى لفظ يوجد خارجهماالحديث فيهما، إلا أن يحتاج الم

 .ة اكتفيت بالعزو إليها أو بعضهافي السنن الأربعفإذا لم يكن الحديث فيهما وكان  -
 . لم يوجد في ما تقدم انتقلت إلى المسانيد والمعاجم فإذا -
ر اسم أذك الصحيحي أو السنن الأربعة أو الموطأإن كان من : الأحاديث تخريجفي  -

 .ذكر الجزء والصفحةببينما أكتفي في غيرها  ،الحديثالكتاب والباب ورقم 
 الشأن أحكام أئمةأنقل يث متى كان خارج الصحيحي، درجة الحدالحكم على في  -

الألباني وعبد القادر وشعيب من المعاصرين و زيلعي والذهبي، ابن حجر والمن مثل 
  .رحمهم الله أجمعي .يالأرناؤوطيّ 
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الحاكم أو ابن حبان أو ابن خزيمة ممن اشترط الصحة فإن كان مخرّجا في صحيح  -
 .للحديث اكتفيت بذلك، إلا أن يخالفهم غيرهم، فأنقل ذلك

لا أحكم على الآثار الموقوفة فما دونها بشيء، ما لم تتضمّن أمرا ذا بال في الدراسة،  -
 .لسهولة الرواية فيها

الجزء هورة، مع الإحالة على أوثق المعاني اللغوية للألفاظ الغريبة، من المعاجم المش -
 .والصفحة

 ذلك بعبارة نتُ ه من غيره بيّ ، فإن استفدتُ ق كل كلام بنسبته إلى صاحبهأوثّ  -
نقلا ) نبّهت على ذلك بعبارة المنقول منه رلى المصدَ أعثر عإن لم ، ف(بالاستفادة مِن)

 (عن

في توثيق المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت أنسخ الرابط بعد اسم الموقع مباشرة  -
اختصاره ه ب استبدلت -وهو الغالب–كان الرابط طويلا   ، ومتى[] بي معقوفي 

، ويبدأ (Google URL shortener)لاختصار الروابط ( ڤوڤل)بواسطة خدمة 
وقد نسخت الرابط الكامل في فهرس  ،[/https://goo.gl: ]الاختصار دائما برمز
 .المصادر آخر الرسالة

ألتزم في الإحالة بالطريقة المنهجية المتبعة، فأذكر في أول ذكر المصدر بالاسم الكامل  -
الكتاب ثم اسم المؤلف ثم معلومات الكتاب، فإذا تكرر النقل منه أكتفي باسم 

قل منه مباشرة بعد الأول الكتاب ومؤلفه أو باسم الكتاب فحسب، إلا أن يكون الن
 .(المرجع السابق)فأكتفي بعبارة 

ذوي الصلة المعرفية بموضوع الدراسة ممن ذكر في صلب المتن من  للأعلامترجمت  -
هم قد صارت أعلَامُ ف أهل العلم لذوي الشهرة بي أعرضت عن الترجمةو  ،المعاصرين
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 .مغنية عن التعريف بهم بي المختصي
اة كل علَم أذكره، ما عدا الصحابة والتابعي، وذلك لتيسير تصوّر ألتزم إثبات تاريخ وف -

 .ر التراكم العلميتصو  زمن الفكرة المنقولة حتى تتسلسل الأفكار ويُ 

الرسائل الألقاب قبل الأعلام، إلا ما سها به القلم، تُشيا مع المتّبع في  ذكر اجتنبتُ  -
تقدير لكل عالم جاء في الاحترام وال ل  ك  -والله العليم–، مع اعترافي أن في قلبي العلمية

 .زللهملهم ، رفع الله أقدارهم وغفر والتعقّبعنه، ولو على وجه النقد  نقل  الرسالة 

عدم تعلّق الغرض ، لذلك التمثيل للخطأ ما أمكننّي في معرض القائل تسمية تاجتنب -
 . بعض أعيانهم من سياق المراجع، وإن تبيّ تعيي القائلب

تُني على منهاجهم في الاستدلال، ات الخطأ الصادرة عن المفتي المؤ بمثار عُنيت  -
، دون العبثيّي من الحداثيي وأضرابهم ممن له توج ه غير في ما ظهر الحسنة مقاصدهم

لهؤلاء منهجا  ذلك أنّ  المتّهمي في مقاصدهم بالتجديد،سائغ في الاجتهاد والفتوى، 
لشرعي بلا هوادة، لا يحترم نصا ولا يرعى له يقوم على نقض أصول الاستدلال ا

، وقد يلتقي معهم بعض الموثوقي في النتيجة الفقهية دون 1قداسة ولا يعتدّ بإجماع
( تولي المرأة للمناصب العليا في الدولة)اجتماع في المنهج المختلّ، كما تراه في مسألة 

فأتناول  2هؤلاء وأولئك،النفسية، لكن شتان بي تناول  الضغوطالممثل بها في مثار 

                                       
موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام، لمحمد القرني، : انظر نماذج من أقوالهم في 1

، والاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية (البابان الثاني والثالث منه) 4111، 4مركز البيان، ط 
م 2140-4112، 4مركز تفكّر، ط  ،للبشير عصام المراكشي داخلالعلمنة من ال، و  لإبراهيم الحقيل

 (.211ص)
، راجع الاستدلال الخاطئ ص ويمثل الفقهاء محمد الأشقر، رحمهم الله ،يمثل الحداثيي في هذا محمد الجابري 2

202. 
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، يفريقبي الالنقد وجه بالنقد والمناقشة الموثوقي دون الحداثيي، لما ذكر من اختلاف 
، فقد يلاحظ فيه بعض التقاطع، (اتباع الهوى في الاستدلال)إلا ما كان من مثار 

، لكنه وصف عارض غير ن انتقدت فتواه بسببهلظن وجود هذا الوصف في بعض مَ 
 .لازم

كتفيت في كل مثار بمثال أو مثالي لتوضيح صورة المثار، وغالبا ما يكون المثال ا  -
 .عصريا أو قريبا من عصرنا

استفدت كثيرا من المقالات المنشورة على المواقع الإلكترونية العامّة والشخصية، إذ  -
 .شتى العلوم لمن أحسن التصفح فيهصار هذا الفضاء مكتبة زاخرة وعينا ثرة في 

 

 :صعوبات الدراسة: اثامن

، وحرصا على العناية به زادتنّ رغبة فيهلكنها الصعوبات،  هذا العمل بعضُ  نّقد اعترض
 :أذكر منها

 ومضايِقه، أعنّالأصولي  المصالحي أو المقاصدي، لوقوعه في أطراف النظر البحث دقة -
الاطلاع، وصعوبة التحليل والنقد  صر الباع وقلة، مع قِ كملحِ أبِاث المناسبة والتعليل با

هذه  كونُ ا، وإنما جرأّني على البحث فيه  المتعلق بوزن المصالح والمفاسد، والترجيح بينه
 .الدراسات للتحكيم والتقويم، فاللهم غفرا

النظر في تراث الفقهاء المتقدمي والمتأخرين بعي النقد مخيف  مقلق، وقد حملنّ ذلك  -
ي على نظري أن يكون خفِ  حذَرلفتاوى بعد إعداد النقد، على تجاوز مجموعة من ا
 .القاصر مَدرك ذلك الفقيه

مما  وكثرة المراجع في بعضها، توسّع المراجع في بعض مفردات الموضوع وتعمّقها، -
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مقارنة بينها وتلخيص الفكرة فيها، مع وجود استهلك الوقت والجهد في مطالعتها لل
 .للسابق، خاصة مفردات المثارات الموضوعيةأكثرها تكرار  دراسات معاصرة عدة

هذه الصعوبات، ليخرج البحث بهذا  زَ تجاوُ  تعالى بكرمهولكن بِمد الله تعالى قد يسر الله 
  .موفّقا الوجه الذي أرجو أن يكون مقبولا

الله تعالى وحده، وما قد وقع فيه من خلل أو خطل توفيق فما كان فيه من صواب فمن 
فأستغفر الله تعالى من ز فمِن عَجزي وعجَلتي وسوء فهمي وشرور نفسي، أو تقصير أو تجاو 

 .، والحمد لله رب العالميوأتوب إليه جميع ذلك



 

 

 

 :التمهيديصل  الف  

بمصطلحات    التعريف  
 الدراسة
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 :تحت هذا الفصل مبحثان

 .ثااا  اللط تعريف بمال: المبحث الأول

 .لاستتللاسل المصطح تعريف باال: المبحث الثاني
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 :المبحث الأول

 .اللطَ  تعريف بمثَااا ال
 

 
 

 :المطلبان التاليان ذا المبحثه وتحت

 مثارات الغلط لغة واصطلاحاتعريف : المطلب الأول

 .اصطلاحات لها صلة بالغلَط: المطلب الثاني
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 مثارات الغلط لغة واصطلاحاتعريف : المطلب الأول

 :أربعة أفرعوتحته 

 .المثارات لغةتعريف : الفرع الأول

 .المثارات اصطلاحاتعريف : الفرع الثاني

 .تعريف الغلط لغة: الفرع الثالث

 .تعريف الغلط اصطلاحا: الفرع الرابع

 

 .المثااا  للةتعريف : الفرع الأول

وهذا الوزن يحتمل الدلالة على اسم الزمان واسمِ . مَفعَل: المثارات جمع مَثار، ووَزن مَثار
 1(.ثار)وهو هنا الفعلُ  المكان والمصدرِ الميمي للفعل الذي اشتُ قّت منه،

: أثاره فثار، بمعنى: ،  أي2(أثار)مُطاوعِ ( ثار)والفعلُ . انتشر وانبَعث: وثار الشيءُ بمعنى
 .بعثَهُ فانبعَث

                                       
شرح الكافية الشافية لجمال  ينُظر من الثلاثي، كمَخرجَ ومَدخَل،( مَفعَل)وذلك قِياس أغلب ما جاء على وزن  1

جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي  . عبد المنعم أحمد هريدي: ت الدين ابن مالك الجياني
، والنحو الوافي، لعباس حسن، دار المعارف (4/2244) 1:ط. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة

 (.332/ 3)م 1611، 3بمصر، القاهرة ، ط 
. المكتبة المكية، مكة.حسن العثمان : ت( 1/103)شرح الشافية لابن الحاجب  :ينُظر .قبول أثر الفعل: المطاوعة 2

 (126 -121ص  )والممتع في التصريف لابن عصفور . م1661ه  1411. 1: ط
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الانبعاث : أصلٌ لمعنيين، يمكن الجمع بينهما، هما( ث و ر)أن مادة : 1وفي معجَم المقاييس
، ولم يَذكر وجهَ الجمَع بين المعنيين 2ان أو أهليًّاوالحيوان المشهُور، يعني ذكَر البقَر وحشيا ك

 .فينبَعث الغبار في الجوّ  الت ُّراَب بقوائمه أن الثَّور يثُير -والله أعلم-لظهوره، وهو 

وبذلك تكون المعاني التي تدور عليها مشتقاتُ هذه المادة دائرةً حول البعث والانبعاث 
 .والنشر والانتشار والتهيِيج، ونحو هذا

 أردتم إذا : "ما يجاري هذا المعنى، حيث قال قد ورَد في كلام عبد الله ابن مسعود و 
 . 3"والآخرين الأوّلين خبَ  فيه فإنّ  القرآن، فأثِيروا العلم

ت ) ، وقال ابنُ الأثير4"معانيِه  عن بََثَ  :القُرآن وثَ وَّر: " (414ت ) قال ابن سِيده
ر عنه ويفُكّر في معانيِه وتفسِيرهِ وقراءتهي ُ : " (101 أي أثار الأسئلة وأورَد المناقشات  5".نَ قِّ

في ألفاظ القرآن وأسلوبِه وتقديِمه وتأخيرهِ، وبََث في النظائر والفروق، وغير ذلك مما هو من 
 .معاني التدبُّر المطلوب للقرآن الكريم

                                       
/ 1)م 1696-1366عبد السلام هارون، دار الفكر، : معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس، ت 1

361) 
/ 1)م 1649، 1رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط :  بكر حمد  ابن دريد، تكما في جمهرة اللغة لأبي  2

424) 
، 1بيروت، ط  –مروان العطية، وغيره، دار ابن كثير، دمشق : رواه القاسم بن سلام في فضائل القرآن، ت 3

حيح  رواه الطباني بأسانيِد، ورجال أحدها: " قال الهيثمي. وغيره( 61: ص)م 1411-1661 مجمع " رجال الصَّ
حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، : الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، ت

 (.111/ 9)م دار الكتاب العربي، بيروت،  1664ه ،  1414
، بيروت، 1ب العلمية، ط تكده، ت عبد الحميد هنداوي، دار الالمحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن علي ابن سي 4

 (10/201)م 1424-2000
المكتبة  محمود الطناحي،و  طاهر الزاوي: ، تبن حمد  ابن الأثير المباركلمجد الدين  ،النهاية في غريب الحديث والأثر 5

 (1/226) م1696 -1366الإسلامية، بيروت، 
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 .المثااا  اصطلاحا تعريف :الفرع الثاني

اصطلاح خاصٌّ بفَنّ مِن فنون العلم في ما بلغ علمُ الباحث، وقد " مَثااا "مة ليس لكل
يء بالفَتحمَ (: " 1064ت )قال الكفوي  وهو طبق معناها . 1" هنشؤُ ه ومَ دركُ مَ : ثار الشَّ

شَيء يثُير شَيئا، أي  -كما سبَق–وهو . فيكون معناها اللغوي هو المقصود هنا. اللغوي
 .عُه، فيظهَر وينتشريبَعثه ويهَِيجه ويرف

كل : في هذه الدراسة( المثار)وبناء على ما تقدم من معان يكون الأقرب في المقصود من 
ما كان منشَأ أو مُهيجا أو مُثيرا للغلط في الاستدلال المصلحي ، سواء كان المثار سببا ذاتيا 

أو تفريط  من نسيان أو ذهول أو تسرع، أو كان موضوعيا من اضطراب في المنهج أو غلو
 .في شيء  من مقدمات الاستدلال، مما سيأتي في المثارات

 .للة" اللط  " تعريف : الفرع الثالث

 3.خِلافُ الإصابةَ: الأول: وله معنيان. 2 حَ فرِ الغلَط لغةً مصدر غلِط يغلَط، من باب 
داب فِيهو عرف وجه الصّ عيا بالشيء فلا تَ أن تَ : والثاني  .، من غَير تعمُّ

 .الخطأعنى الأوّل يجامِع وهو  بالم

 . ، بوزن غلِط ومعناهاغَطِت: بالتاء، فيقال( الغلَط)ويستعمل 

                                       
، 2، ط مؤسسة الرسالة، بيروت ،المصري عدنان درويش وحمد  :تلأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي، الكليات،  1

 (494ص )م 1664 -1416
 -1421، 4مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  لفيروزآبادي، ت مكتب التحقيق فياالقاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب  2

 (.140: ص)م 2001
 (4/360)معجم مقاييس اللغة لابن فارس  3
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 (بالتّاء) ، وبعضٌ آخر فرّق بينَهما، بأن خصَّ الغلَت1ا لغتينمجعَلهفبعض أهل اللغة 
ا ( بالطاء)، والغلَط لِحساببا   2.الِحسابِ وغيرهِالقول و في عامًّ

 3.بالتاء لا يستعمل في غير الحساب( الغلَت)على أن  (361ت )ونصّ ابنُ بن فارس 
 4(.116ت )عن أبي عمرو ( 244ت )وكذا نقل ابنُ السكّيت 

 .اصطلاحا" اللط  " تعريف : الفرع الرابع

ا في لسان الفقهاء والأصوليّين والمحدّثين والمفسّرين ( الغلط)مع أن استعمال كلمة  كثير جدًّ
 .اصطلاحاً خاصًّا بفنّ من الفنون الشرعية وغيرهم، فلا يعلم الباحث لها

وظاهرٌ أن مَن استعملها منهم فهو يعَني بها مدلولهاَ اللغوي، وهو ضدّ الإصابة، ولا يفرقّون 
 .بين الغلَط وبيَن الخطأ، إلا في مسائل ضيّقة وخاصة، سيأتي بَثها في المطلب التالي

أو ( الأغطوطا )سان الفقهاء، وهي نعم قد ورد استعمال كلمة وثيقة الصلة بالغلط في ل
وقد رأيت تأخيرها . ، في النهي عنهاصلى الله عليه وسلم، تبعا لورُودها في الخب الوارد عن النبي (اللَطوطا )

 .قليلا، لبحث صلتها مع أخواتها ذوات العلاقة بالغلط، في المطلب التالي

 

                                       
 (9/313) 1414، 3بيروت، ط لسان العرب، لمحمد بن مكرم ابن منظور، دار صادر، 1
المحكم ( 369/ 4)مهدي المخرزمي وإبراهيم السامرائي، دار الهلال : العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، ت ينُظر 2

جماعة، دار الهداية، : وتاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي، ت( 1/413)والمحيط الأعظم 
(16 /119) 
 (4/346)غة معجم مَقاييِس الل 3
أوقست هفنر، المطبعة الكاثوليكية، : ، تابن السكيت، ليعقوب بن إسحق ن العربياالكنز اللغوي في اللَس 4

 (41ص )م 1603بيروت، 
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 اصطلاحات لها صلة بالغلَط: المطلب الثاني

، أرى لها تعلقا به، ينبغي تحرير مفهومها اصطلاحاتخمسة  (الغلط)يتصل بمصطلح 
 : وعلاقتها بمصطلح عنوان هذه الدراسة، أهمها

 والسهو   ،والوهم ،المغالطة، والأغلوطات، والخطأ

 :أفرع ةفهذه خمس

 

 اللط  والملالطة: الفرع الأول

 .مصدر غالط، بمعني أوقع غيرهَ في الغلط: المغالطة

الحجج الباطلة التي تتمظهر في مظهر " : والمغالَطة من الألفاظ المنطقية المشهورة، تعني
ومنها  2 " قّ ب من مقَدمَات شبيهة بالحقيَاس مركّ  ":هيأدق  وبعبارة 1" الحجج الصحيحة

 3.شاغبةوالمسفسطة ال

إما في  -كما يقول أهل المنطق-فهي استدلال متضمن لغلَطٍ مقصود، وذلك الغلط 

                                       
 (19ص )م 2009المغالطات المنطقية، لعادل مصطفى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  ينُظر 1
والتعريفات، لأبي الحسن علي بن حمد  الجرجاني، ت حمد  عيون السود، دار ، (446ص )الكليات، للكفوي  ينُظر 2

والمطلع شرح متن إيساغوجي لزكريا الأنصاري، دار ( 220ص )م 2003-1424، 2الكتب العلمية، بيروت، ط 
 (21ص )بولاق، القاهرة 

 (446ص )الكليات  3
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 .1الصورة وإما في المعنى

هذه فرس، وكل فرس : " فمثال المغالطة في الصورة قول المغالِط عن صورة فرس في جدار
اشتباه الفرس المجازي المصور : ووجه المغالطة"! صاهل، فينتج أن هذه الصورة صاهلة 

 . بالحقيقي

ضحاك، فينتج أن كل كل إنسان بشَر، وكل بشر : " ومثال المغالطة في المعنى قول المغالط
ما في هذا القياس من المصادرة على المطلوب إذ النتيجة : ، ووجه المغالطة"إنسان ضحاك 

 2.يجب أن تكون مغايرة للمقدمة وهي هنا عيُن المقدمة الثانية، لترادف الإنسان والبشر

دون قصد  ئ يقع فيه المرءاستدلال خاطِ  :غالطةالم: " وجاء في معجم اللغة العربية المعاصرة
 . 3"إلى تضليل غيره

 .ولكن في تقييده بعدم القصد إلى التضليل نظر، لما سبق من تعريف المناطقة لها

 :4وقد يكون الغرض منها حميدا كما في 

 .ليعلم كَمالهُ بانتباهه للغلط وقصوره إذا لم ينتبه لهه يراد امتحانُ  امتِحان مَن  -1
ط لا ينتبه له، فيظهر عجزه عن التفريق بين المتعالم على العوامّ بإيقاعه في غلَ  فضح -1

 .الصواب والخطأ في ما يدّعي علمه

                                       
سعيد : ي في علم المنطق، لحسام الدين الكاتي، توشرح كتاب إيساغوج( 21ص )المطلع، لزكريا الأنصاري  ينُظر 1

 (110ص ) 2013-1424، 1فودة، دار الفتح، عمّان، ط 
 .المصدرين السابقين ينُظر 2
 (1133/ 2)م 2004 -1426، 1معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط  3
علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، : مد علي التهانوي، تكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، لمح  ينُظر 4

 (21ص )و المطلع لزكريا الأنصاري ( 1102/ 2) 1661، 1ط 
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في أنها مقصودة من صاحبها، سواء بغرَض حسَن أو  الملالطة تفُااق اللط فالحاصل أن 
 .قبيح، أما الغلط فيغيب فيه القصد إليه، ويقع دون تعمّد

 اللطَ  والُأغطُوطا : الفرع الثاني

الُأغطوطا  عن   نه صلى الله عليه وسلمالنبي اُوي عن في الخب المرفوع، حيث ( الأغُلُوطات)ورد لفظ 
 1.وطا طُ اللَ أو 

ىغالَط بهاَ، يُ  وهي جمع أغُلُوطة، وهي الكلمة التي   .2 مَغْلَطةَ :وقد تسمَّ

  ،طلَ ن الغَ مِ  ،(ولةفعُ أُ ) وزنها ،وطةغلُ وطات واحدها أُ غلُ والأُ (: " 344ت )قال الخطابي 
 شاةٌ : قالإذا كان يغُلَط فيها، كما يُ  (غَلُوطٌ  مسألةٌ ): يقال: " وقال .."قمن الحمُْ  وقةحمُ كالأُ 

 3..".وب، إذا كانت ترُكَب وتُحلَبس ركَُ وب وفرَ حَلُ 

 :4وقد ذكر شراّح الحديث معاني للأغلوطات أو الغَلوطات، منها 

                                       
، وسكت عليه، ورمز السيوطي له (3/321)في كتاب العلم، باب التوقّي في الفتيا  3111رواه أبو داود برقم  1

فيض القدير شرح الجامع الصغير،  ينُظر .المناوي بعبد الله بن سعد، وأعلّه 14166بالحسن في الجامع الصغير برقم 
وحكَم الألباني عليه ( 1/301)م 1692 – 1361، 2جماعة، دار المعرفة، بيروت، ط : لعبد الرؤوف المناوي، ت

 (.41ص )تمام المنة في التعليق على فقه السنة، للألباني  ينُظر .بالضعف
 (413/ 1)والمحكم، لابن سِيده ( 614/ 2)جمهرة اللغة، لابن دريد  2
م 1642 -1402عبد الكريم الغرباوي، دار الفكر، دمشق، : غريب الحديث، لأبي سليمان الخطابي، ت ينُظر 3

-1311، 1حمد  الطباخ، المطبعة العلمية، حلب، ط : ومعالم السنن، لأبي سليمان الخطابي، ت( 314ص )
 (141/ 4)م 1632

محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، : رح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر، تفتح الباري بش ينُظر 4
عادل العزازي، دار : والفقيه والمتفقه، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، ت( 10/409)و( 1/141)د ت 

 (21/ 2)م 1661-1419، 1ابن الجوزي، الرياض، ط 
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وهي المسائل الشديدة التعقيد التي يقُصد بها إيقاعُ العالم في  أنّها عُضَل المسائل،  -1
لُوطاَتُ الغَ : "، حيث قال(119ت )الغلط والعنَت، وهو المأثور عن الأوزاعي 

الغَلُوطات، وهي المسألة (: " 344ت )وقال الخطابي  1" سائل وشِدادُهاعاب المصِ 
ن يعُتَرض بها العلماء، فيغالَطوُا، ليُستَزلُّوا أصلى الله عليه وسلم ط فيها، كَرهِ ا بها المسؤول، فيغلَ عيَّ التي يُ 

 2". ويُستَسقَط رأيَهُم فيها
( 49ت )أنّها ما لا يحتاج إليه من العلم، وهو المنقول عن عيسى بن يونس الهمداني  -2

 .3"الأغُلُوطاَت ما لا يحتاج إليه مِن كَيف وكََيف: " أحد رواة الخب  قال
وع، لِما فيها مِن التشدِيد على العالم في استنباط حكم أنّها الفرضياّت المستبعَدة الوق -3

ما لم يقع ويبعُد أن يقع، فيتعَنىَّ العالم في تصوّره وتطلّب نظيره، ليجدَ له حُكماً شرعيًّا، وهذه 
وهو المشار إليه في ما أثر عن السلف من كراهة البحث . الخطوات مماّ يوُقعُه في الغلَط أيضا

عن شيء،   بن كعب سألت أبيَّ : قال (13: ت) مسروقوي عن كما ر . في ما لم يقع
 .4" نانا لك رأيَ نا حتى يكون، فإذا كان اجتهدْ فأجِمّ " :قال .لا: قلت " أكان هذا؟" : فقال

 .، فقد أوتي جوامع الكلمولعلّ كِلاَ المعنيَين يشمُلهما النهيُ المنقول عَن النبي 

ين في ا غيُر نافعةا نهىَ عَنها لأنهّ نّ وإ : "العربفي لسان ( 911: ت)قال ابن منظور   الدِّ

                                       
( 340/ 16) 462، والطباني في المعجم الكبير برقم 23149في المسند برقم أخرج تفسيَر الأوزاعي هذا أحمدُ   1

 (36/63)راجع تحقيق شعيب الأرناؤوط لمسند أحمد 
 (314/ 1)غريب الحديث للخطابي  2

 (21/ 2)للخطيب البغدادي  ،الفقيه والمتفقه 3
، 1دار ابن الجوزي، الرياض، ط  الزهيري،أبي الأشبال : لأبي عمر ابن عبد الب، ت جامع بيان العلم وفضله، 4

: ينُظر .من الاستجمام، أي أرحِنا مِن طلَب حُكمِه، وتصوُّر حاله( أجمنّا: )، وقوله(411/ 2)م 1414-1664
/ 1)م 1666-1416، 4شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط : جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ت

241.) 
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 .1" ولا تكَادُ تكونُ إلا فيما لا يقَع

في حديث الفِتن العظام،  مع حذيفة  وقد جاء هذا اللفظ مجموعاً في قصة عمر 
كما أعلَم أنّ   ،معَ ن: " أكان عمر يعلم مَن الباب؟ قال حذيفة: لما قيل له وقول حذيفة 

أي حديثا صِدقا ليس مما يغالَط . 2" بالَأغَاليِ ِ حَدّثْ تُه حدِيثاً ليسَ  د ليلة، وذلك أنيّ دونَ غ
 3.به من الألغاز ونحوها

فكلاهما (. الغلط)لا يبعُد عن معنى ( الغَلوطات)أو ( الأغلوطات)فقد تبين بهذا أن معنى 
ءهما يدل على حمل مشتق منه كما سبق، ففيهما مِن مجانبة الصواب ما فيه، غير أن بنا

المسؤول على الغَلط عمدا، كما تَحمِل الشاةُ الحلَوبُ صاحبَها على حَلبها، والفرسُ الرَّكوبُ 
 .صاحبها على ركوبها

 (.الغلط)بخلاف الواقع في . هو تعمّدُها من مُلقِيها( الُأغلوطة)فالقدر الزائد في معنى 

 .اللطَ  والخطأَ: الفرع الثالث

رف المعتَلُّ والمهموزُ، يدُلّ اء والطَّاء والحَ الخ ": (خطوأ)في مادة ( 361ت )ابن فارس قال 
 .ما بَين الرّجِلَين: طوَةوالخُ . وتُ أَخطو خُطوَةخطَ  :يقَال. على تَ عَدّي الشّيء والذّهَاب عنه

واب ،طاَء مِن هذَاوَالخَ   4".لأنَّه مُجَاوَزةَ حَدّ الصَّ

بيان لمواقع إطلاق الخطأ، حاصلُها ( 102ت ) الأصفهاني وفي مفردات القرآن للراغب
                                       

 (9/314)لسان العرب  1
 .1431رواه البخاري في كتاب الزكاة باب الصدقة تكفر الخطيئة برقم   2
-1419، 1جماعة، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ط : فتح الباري، لزين الدين ابن رجب، ت ينُظر 3

 (191/ 2) 1629-1349، 1بشرح النووي، المطبعة المصرية بالأزهر، ط  مسلم صحيح و( 4/204)م 1661
 (164/ 2)عجم مقاييس اللغة، لابن فارس م 4
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 1:عنده ثلاثة

المأخوذ به وهو الخطأ التامّ : " إرادة ما لا يحسُن قصدُه فيقع كذلك، قال الراغب -1

 }: ، وحمل عليه قول إخوة يوسف"الإنسان     }[يوسف :

 }، ومنه قراءة [61        }[31: الإسراء]  على وزن

  2(.غلَط)
رفع " : وهذا المعنّي بقوله عليه السلام: " ، قالهإرادة ما يحسُن فعلُه فيقع خلافُ  -2

}: وقولِ الله عزّ وجل 3"عن أمّتي الَخطأَ والنسيان          

    }[62: النساء]" 

ئ في الإرادة طِ فهذا مخُ  : "قال الراغبفيقع خلافهُ، ه فعلُ لا يحسن إرادة ما  -3
أي لأنه لم ".  صيب في الفعل، فهو مذموم بقصده وغير محمود على فعلهومُ 

 : واستشهد بقول الشاعر. يقصده بل وقع اتفاقاً 

 يدرِ لا يَ  ن حيثُ مِ  سن الإنسانُ د يحُ وقَ    *     تيمسرَّ  تي فاجتررتَ مساءَ  أردتَ 

أخطأ، وإن وقع منه كما أراده : ه يقالفق منه غيرُ ن أراد شيئا فاتَّ وجملة الأمر أنّ مَ : " قال
                                       

،  1دي، دار القلم، دمشق، ط و صفوان الداو : المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الراغب الأصفهاني، ت 1
 ( 249ص )  1412

: التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني، ت ينُظر وهي قراءة عبد الله بن عامر من رواية ابن ذكوان عنه، 2
 (140ص )م 1644 -ه 1404، 2اوتو تريزل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 

في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم .." إن الله وضع عن أمتى: " الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ  3
في  تلخيص الحبيروال( 311/ 2)جامع العلوم والحكم لابن رجب  ينُظر وحسّنه النووي في الأربعين النووية،. 2043

-1411، 1تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأحمد بن علي ابن حجر، ت حسن قطب، مؤسسة قرطبة، مصر، ط
 (.110/ 1)م 1661
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 " إنه أخطأ: ن، أو أراد إرادة لا تجملوقد يقال لمن فعل فعلا لا يحسُ . أصاب :يقال

مِن  -والله أعلم-فجعل إطلاق الخطأ بالمعنى الأول المطابِق للعمد قليلا، وإنا سّمي خطأ 
 .من رضوان الله وإتيانِ الصالح مِن الأقوال والأفعالحيث إنهّ أخطأ ما كان ينبغي أن يقصده 

د فِيه أو التامّ  والخطأ الخالي من العَمد  -باصطلاح الراغب-ولكن يفرّق بين الخطأ المتعمَّ
، (أخطأ)، والثاني فعله رباعيّ من (خاطِئ)، وصاحبه (خَطِئ)بأنّ الأول فعلُه ثلاثيٌّ من 

 2.وقد صرحّ بهذا التفريق بينهما فريق من أهل اللغة والمعاني. 1(مُخطِئ)وصاحبه 

} :، كقوله تعالى(خاطِئ)وعلى المعنى الأول يحمل ما ورد في القرآن من صيغة   

      }[26: يوسف]وقوله تعالى ،:{          

       }[4: القصص] وقوله سبحانه :{     

   }[39: الحاقة] .وغيرها. 

 (.الخطأ)فهذا ما يتعلق بلفظ 

بعض العلماء فالذي يظهر أن بينهما تقاربا شديدا، جعل  :أما الفرق بين الخطأَ واللطَ 
في اضطراب وقع بينهما  حاول التفريقمَن ، بينما 3(494ت )يرادف بينهما كالجويني 

                                       
دار : عبد السلام عبد الشافي،: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعبد الحق ابن عطية الأندلسي، ت ينُظر  1

: والتسهيل لعلوم التنزيل، لأبي القاسم حمد  ابن جزي الغرناطي، ت( 4/299) 1422، 1الكتب العلمية، بيروت،ط 
 (.2/464) 1411، 1عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط 

 (1/49)والجوهري في الصحاح ( 2/164)وابن فارس في معجم المقاييس ( 263/ 4)كالخليل في العين   2
-1366فوقية محمود، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، : الجدل، لعبد الملك الجويني، تالكافية في  ينُظر 3

 .للَخضر بوغفورالخطأ في النظر المقاصدي، : ، بالاستفادة من(16ص)م 1696
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 :ثلاث طرقظاهر، وقد وجَدت للعلماء في ذلك 

منهم من جعلَ الغلط وضعَ الشيء في غير موضعه وإن كان صوابا في نفسه، بخلاف   -1
 1.الخطأ، فلا يُمكن وصفُه بالصواب أصلا، أي فهو خلاف الصواب من كل جهة

حيث تكون الدلالة صحيحة،  2ب،الاستدلال بنص منسوخ على حكمٍ مطلو : مثاله
أي أن النص يدل على الحكم تناوُلا لكنه لا يصلُح لكن الغلط في الاستدلال، 

لو استدل  بينما. فهذا يسمّى غلطا على هذا الرأي .للاستدلال الشرعي لأنه منسوخ
 .على مسألة بدليل لا دلالة فيه أصلا عُد هذا خطأ

وهذا ما تتابع عليه . ب، والغلطَ متعلّقا باللسانومنهم مَن جعل الخطأ متعلِّقا بالقل  -2
ويتّضح هذا التفريق في المثالين المذكورين في كلام  3(.991ت )شراّح مختصر خليل 

وهو يشرح حكم الخطأ والغلط في صور الحنث في ( 1201ت )أحمد الدردير 
عَله معتقدا ف لا يفعَل كذا ففلَ فمَن ح ،والغلط طأُ يان الخسومثل النّ : " اليمين، قال

 ،رى ذكره على لسَانه غلَطا حَنثجَ غَيرهِ ف رأو حلَف لا أذَكر فلَانا فأَراد ذك ه،ه غيرُ نَّ أ

                                       
وبدائع الفوائد  (11ص)حمد  سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة، : الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، ت ينُظر 1

 (4/209)لمحمد بن أبي بكر ابن القيم، دار الكتاب العربي، بيروت، 
وهو يقرر الفرق بين الدلالة والاستدلال، وأنه لا يلزم من ( 4/209)هذا التمثيل في بدائع الفوائد، لابن القيم  ينُظر 2

 .الغلط في أحدهما الغلط في الآخر
لا إن غَلِط فلا : " الدسوقي في شرح قول خليل في باب اليمين من المختصرراجع مثلا كلام الخرشي والدردير و  3

شرح مختصر خليل، لمحمد بن عبد الله الخرشي، المطبعة الكبى الأميرية، بولاق، مصر، ط ". تُجْزئِ عن وَاحد مِنهما 
لدسوقي، دار إحياء والشرح الكبير، لأبي البكات أحمد الدردير مع حاشية حمد  بن عرفة ا( 43/ 3) 1319، 2

 (.142/ 2)التراث الكتب العربية، بيروت 
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 1"نَان، ومتعَلَّق الغلَط اللِّسَانفمتعَلّق الخطأ الج
ومنهم مَن فرّق بينهما، بأن جعل الغلط مجانبة الصواب مع قصد صاحبه لفعله،   -3

 2.والخطأ ما وقع منه بغير قصد

أن من العلماء مَن يتجوّز في التعبير بالغلط عن الخطأ، وبالعكس،  :وخلاصة هذا الفرع
ومنهم من جعل  .ومنهم من فرق بينهما، بأن الغلط يختص باللسان والخطأ يختص بالجنان

 .الغلط مقصود الإتيان من صاحبه، بخلاف الخطأ فغير مقصود أصلا

لكن يظهر أن هذا التدقيق في التفريق لا يترتب ولم يتبين لي مرجّح لأحد هذه التفريقات، 
 .مجانبة الصواب: في عنوانها( الغلط)عليه في موضوع هذه الرسالة أثر، إذ المراد من 

 

 .اللطَ  والوهم: الفرع الرابع

مصدر وهِم في الشيء، أو إلى الشيء، يَهِم، بمعنى ذهاب الوَهم : بسكون الهاء: الوَهْمُ 
أي غلِط وسَها في الحساب خُصوصًا خصّه أهل المعاني  هَميَ وْ صدر وهِم م: ، وبفتح الهاء3إليه

 4.بالغلَط في الحساب

ره أهل المعاني بالغلط في الحساب، -مفتوح الهاء-وبهذا يكون للغلَط صلة بالوهَم  ، إذ فسَّ

                                       
وقد قرّره على هذا التفريق صاحب الحاشية حمد  ابن عرفة الدسوقي، حيث ( 142/ 2)الشرح الكبير لأحمد الدردير  1

راد به الغلط وما وقع في كلامهم مِن الحنث بالغلط فالم: " وجّه مَن أوقع الحنثَ بالغلط أن مراده الخطأُ أيضاً، قال
 ".الجنَاني الذي هو الخطأ، كحلِفه أنه لا يكلّم زيدا فكلّمه معتقدا أنه عمرو 

 (2/143)عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، إدارة الطباعة المنيرية،  ينُظر 2
 (444/ 4)المحكم والمحيط الأعظم ( 1/146)ومعجم مقاييس اللغة ( 100/ 4)العين  3
 (34/13)ج العروس تا 4
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 .فهو أخصّ من الغلط مطلقاً 

الغلط، لكنه مِن أسبابِ أما الوهْم ساكن الهاء الذي هو وهم القلب، فهو مخالف لمعنى 
الغلَط، لأن ذهابَ القلب إلى شيء غيِر صوابٍ يعتبُ طريقا إلى الغلَط في التصوّر أو الحكم 

 .والله أعلم. أو كليهما

 

 .اللط  والسهو: الفرع الخامس

هْوُ  فمن العلماء  .ويطلق بإزاء النسيان 1.الغَفْلةُ عن الشّيء، وذهابُ القَلْب عنه: لغة السَّ
 .3ومنهم من فرّق 2ابق بينهما،من ط

نجده أكثر شيء في أحكام الصلاة، وهو أشهر مواضع ذكره حتى  :والسهو اصطلاحا
يعقد له فيها باب خاص ب سجود السهو، يعنون السجود الذي سببه السهو في الصلاة، 

ا : ) وعرفّه بعضهم بأنه شَيْء الغَفلة عن : ) وقيل 4(ترك شيء عن غير علم تحقيقاً أو شكًّ
هَا  .5(مِن ْ

                                       
 (401/ 4)والمحكم والمحيط الأعظم ( 91/ 4)العين  ينُظر 1
طه بو سريح التونسي، دار ابن : لأبي حمد  عبد الله ابن السيد البطليوسي تمشكلات موطأ مالك بن أنس،  ينُظر 2

حمد  بن عبد والاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب،  (41ص ) م2000 - 1420، 1حزم، بيروت، ط 
 (26/ 1) م2001، 1ط  مكتبة العبيكان، عبد الرحمن العثيمين: الحق اليفربي، ت

وقد  .(69ص ) للعسكري الفروق اللغويةو  (101ص ) للكفوي الكليات و (336/ 34)ينُظر تاج العروس  3
 (41ص )مشكلات موطأ مالك بن أنس  ينُظر السهو والنسيان، جرى في كلام الإمام مالك التفريق بين

ذكر هذا التعريف الشيخ الصادق عبد الرحمن الغرياني في مدونة الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة الريان، بيروت، ط  4
 (.1/343)م 1423-2002، 1
 (401/ 4)المحكم والمحيط الأعظم  5
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السهو تبب  ويمكن بعد هذا أن نقرر أنّ العلاقة بين الغلَط والسّهو علاقةٌ سببية، أي أنّ 
قد ترك أو فاته ما ينبغي لمثله من  -معذورا كان أو متعمّدا–، فإن الساهِي من أتباب اللط 

ه قول أو فعل، فيقع عندها في الغلط، فيلزمه الضمان والإصلاح، بَسب موضع سهو 
 .وموضوعه، بينما ينفردِ المتعمّد باستحقاق الذمّ دون المعذور

 .ويبقى توجيه كلام من سوى بين السهو والغلط، كما وقع في الفرق الأخير المنقول سابقا

 :وما يقاربه من اصطلاحات ما يلي( الغلط)وخلاصة هذا المطلب في التمييز بين 

طة مقصودة من صاحبها سواء بقصد أن المغالطة تفارق الغلط في القصد، فالمغال  -1
 .حسَن أو قبيح

وأنّ الأغُلوطات تفارق الغلط بأنها إيقاع الغير في الغلط، بغير حق، وهي مذمومة  -4
 . شرعا

ومن العلماء من فرّق بينهما فروقا لم يتبيّن للباحث  .وأن الغلط والخطأ قريبان جدا -1
 .ى الأقلوجهُها، ولا ظهَر له أثرهُا في موضوع هذه الرسالة عل

وأن الغلط والوهم يفرّق بينهما بَسب حركة الهاء، فأما ساكن الهاء فسببٌ للغلط،  -1
 .وأما مفتوحُها فهو أخصّ مطلقا من الغلط، لأنه خاص بالحساب

وأن الغلط والسهو بينهما أيضا علاقة السببية، فالسهو الذي هو الذهول عن  -9
 .ممعلومٍ سببٌ من أسباب الغلط في التصوّر أو الحك
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 :المبحث الثاني

 .لاستتللاسل المصطح تعريف باال
 

 

 : مطالبأربعة  المبحث وتحت هذا

 .تعريف الاستدلال لغة واصطلاحا: المطلب الأول

 .تعريف المصلحة لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

 المقصود بالاستدلال المصلحي، وعلاقته بالأدلة الشرعية: المطلب الثالث

  العلاقة بين مصطلحي المصلحي والمقاصدي :المطلب الرابع
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 .تعريف الاستدلال لغة واصطلاحًا: المطلب الأول

 :وتحته فرعان

 : تعريف الاستدلال لغة: الفرع الأول

 .تعريف الاستدلال اصطلاحا: الفرع الثاني

 

 : تعريف الاستتللاسل للة: الفرع الأول

، على وزن (استدلّ )مصدر  وهو 1.ه، بمعنى طلبِ اللليلاستفعال من : الاستتللاسل
 .2 أو مجازاً كان   حقيقةً  ،الطلبُ  :هذا الوزن وأشهر معاني .(لفعَ استَ )

 .ونحتاج هنا أن نعرف الدليل لغة واصطلاحا

في مارَة الأ، و رشِد إلى الطرّيِقمُ  ال :عند أهل اللغة يطلق على شيئين :الدَليلفأما لغة ف

}: ومنه قوله تعالى يصف الظِلَّ  3.الشيء          }[الفرقان :

، قال وجه العبة فيهمرشدةً لو الظل،  وجودأي جعَل الشمسَ علامةً وأمارةً على . [41
مس الّتي تنَسَخه لَم يعُلَم أنَّه شيءٌ، إِذ كَانت الَأشياء (: "310ت ) الطبي لو لَم تَكن الشَّ

                                       
 .(2/342) ، دار الكتب العلمية، د طالجوامعحاشية العطار على شرح المحلي لجمع  ينُظر 1
، 1مصطفى عبد العليم، مكتبة المعارف، الرياض، ط : في فن الصرف، لأحمد الحملاوي، ت شذا العرف ينُظر 2

 (31ص ) م2001 -1422
 (216/ 2) لابن فارس معجم مقاييس اللغة 3
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 1" ضدَادهارف بأعإِنّا تُ 

 توَصَّل بِصحِيح النّظر فيه إِلى علم مَا لاأمَر صَحّ أَن يُ  كلّ   : "فالدليلوأمّا في الاصطلاح 
 .3" ما صحّ أن يرُشد إلى المطلوب الغائب عن الحواس " ، أو  2"  علم بالاضطراريُ 

طلبُ ما فيه أمارة وإرشاد إلى إدراك أمر آخرَ : )للة الاستتللاسلوعلى هذا  يكون معنى 
 (.مُراد

 .تعريف الاستتللاسل اصطلاحا: الفرع الثاني

 4:عامّ وخاص: الاستدلال عند الفقهاء والأصوليين يطلق باعتبارين

لمسألة أياًّ كان، نَصّا أو إِجماَعا أوَ ل الشرعي دليلالفهو طلب : أما الاعتبار العام  -2
رهَ  . قِياسًا أَو غَي ْ

كّر في المنظور فيه طلباً للعلم بما الاستدلال هو التف: " في حدوده( 494ت )قال الباجيّ 
                                       

، 1عبد الله التركي، دار هجر، القاهرة، ط : ت جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبي، 1
علي : وانظر الجواهر الحسان في تفسير القرآن، لعبد الرحمن بن حمد  الثعالبي، ت( 19/412)م 1422-2001

 (4/211)م 1669-1414، 1معوض وعادل عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 
ن عبد الله الجويني، ت عبد الله النبالي وبشير العمري، دار البشائر التلخيص في أصول الفقه، لعبد الملك ب 2

التحقيق والبيان بشرح البهان، لعلي الأبياري، : ، ومثله في(111/ 1)م 1661-1419، 1الإشلامية، بيروت، ط 
 (1/219)م 2013-1424، 1علي بسام، دار الضياء، الكويت، ط : ت
حمد  حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، : خلف الباجي، ت كتاب الحدود في الأصول، لسليمان بن  3

 (103ص )م 2003-1424 1:ط
عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، : الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن أبي علي الآمدي، ت ينُظر  4

تصر، لمحمود بن عبد وبيان المخ( 2/342)وحاشية العطار على شرح المحلي، لجمع الجوامع ( 114/ 4)بيروت، 
، والتحبير شرح (3/211)م 1641-1401، 1حمد  بقا، دار المدني، السعودية، ط : الرحمن الأصفهاني، ت

م 2000-1421، 1عبد الرحمن الجبين، دار الرشد، الرياض، ط : التحرير، لعلي بن سليمان المرداوي، ت
(4/3936.) 
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  1" هو نظر فيه، أو لغلبة الظن إن كان مماّ طريقه غلبةُ الظنّ 

 .، وما هو نقلي وما هو عقلي2فيشمل بهذا النظرَ في ما هو قطعيّ من الأدلة وما هو ظني

يمكن ، بل لأنه حينئذ طلبُ ما به الإرشاد إلى المراد ،موافق للمعنى اللغوي ذا كما ترىوه
 .منع أن يكون هذا المعنى اصطلاحيا، لكن إنا ذكرته هنا لأعطف عليه الاعتبار الخاص

مفردة أو  الفرعية،الشرعية ن بعض الأدلة فيعبّ الأصوليّون به عَ  :وأما الاعتبار الخاص -3
 :مجموعة، ونجد تحت هذا مرتبتين

، وسيأتي 3لمرسلة خاصةالتعبير بالاستدلال عن دليل خاص بعينه، وهو المصالح ا: الأولى
ي القياسَ أنه كان يسمِّ  (204ت ) الشافعيالإمام قل عن ونُ . تعريفها والحديث عنها

 .4" حص ونظرَ لأنَّه فَ "  :(964ت )الزركشي  ، قالاستِدلالاً 

التي ليست بنص ولا إجماع ولا قياس، وهو اصطلاح الأدلة التعبير بالاستدلال عن : الثانية
 والاستحسان ن قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابيّ مَ  كشرع  5المتأخرين،

                                       
 (41ص )الحدود  في الأصول للباجي  1
باجي رحمه الله بهذا عدمَ الحاجة إلى التفريق بين الدليل والأمارة بتخصيص الأول بما أدى إلى العلم والثاني يرجّح ال 2

 .بأن التفريق تنويعٌ قُصد به المبالغة( 34ص ( )الدليل)بما أوصل إلى غلبة الظن، وقد ذكر قبل ذلك في حدّ 
كتاب الرابع كتاب الاستدلال وعنى به القول بالمصالح حيث سّمى ال( 2/111)كما صنع إمام الحرمين في البهان   3

 (.4/121)التحقيق والبيان للأبياري  ينُظر .المرسلة، كما يفهم من تقريره ومن شرح البهان للأبياري المالكي
 (13/ 9) م 1664-1414، 1، دار الكتبي، ط لزركشيلبدر الدين بن بهادر ا ،البحر المحيط في أصول الفقه 4

 (411ص )التبصرة في أصول الفقه  ينُظر استعمال الشيرازي وهو نظير
 .1حاشية رقم ( 4/121)تعليق الدكتور علي بسام الجزائري على التحقيق والبيان في شرح  البهان  ينُظر 5
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، المعب عنه دليلهيطلق عندهم على انتفاء الحكم لانتفاء بل و  1.الاستصحاب والاستقراءو 
 2. بالباءة الأصلية

 3" عبارة عن دليل لا يكون نصّا ولا إجماعا ولا قياسا: "وتعريفه بهذا الاعتبار هو

 ،ن الأدلة بالاستدلالسميتهم هذا النوع مِ وجهَ ت (421ت ) الدين العراقيّ  وقد أفاد وليّ 
كلّ ما ذكُِر فيه إِنّا قاله عالم بطريقِ الاستدلالِ والاستنباط، وليسَ له دليلٌ  لأنّ : " فقال

 4." عُوا عليهقطعيّ، ولا أجم

 :مرانين والفقهاء أبالاستدلال في استعمال الأصوليّ  المرادَ  أنّ  فالحاصلُ 

، قطعيّا كان الدليل أو ظنيا، وهو المعنى العامّ المطابق طلبُ دليل المسألة، أو استعمالهُ  -1
 .للمعنى اللغوي

، ولا يكون إلا ظنياّ، إما مرادا به القياس عند بعضهم أو المصالح خصوص دليل معيّن   -2
 .وهو المعنى الخاص. المرسلة عند آخرين

هو الأول، ولذلك وصفته ( الاستدلال)ة ب  والذي أعنيه في عنوان هذه الأطروح
الدال على المصالح المرسلة وإنا وصفته ب  ( الاستدلال)بالمصلحي، ولم أكتف بمصطلح 

                                       
مرتضى بن حمد  الداغستاني، مؤسسة الرسالة : البدر الطالع في حل جمع الجوامع، لمحمد بن أحمد المحلي، ت ينُظر 1

وتشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع، لمحمد بن عبد الله ( 4/313)م 2009-1421، 1ناشرون، دمشق، ط 
والإحكام ( 3/313)م 1664-1414، 1سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع، دار قرطبة، القاهرة، ط : الزركشي، ت

 (4/3936)والتحبير شرح التحرير للمرداوي ( 114/ 1)في أصول الأحكام للآمدي 
حمد  حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، : فصول البدائع في أصول الشرائع، لمحمد بن حمزة الفَنَري الرومي، ت ينُظر 2

 (.436/ 2)م 2001-1429، 1ط 
 (4/3936)وشرح التحرير للمرداوي  (.4/311)البدر الطالع و ( 114/ 4)الإحكام للآمدي  3
حمد  حجازي، دار الكتب العلمية، : ن أحمد بن عبد الرحيم العراقي، تالغيث الهامع شرح جمع الجوامع، لولي الدي 4

 (131ص )م 2004-1421، 1ط 
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( الاستدلال)لأن هذا الاصطلاح مهجور في الدراسات المعاصرة، أعني إطلاق ( المصلحي)
 .على المصالح المرسلة، وعلى كلٍّ فالقضية اصطلاحية محضة

 

 .تعريف المصلحة لغة اصطلاحا: المطلب الثاني

 :وتحته فرعان

 تعريف المصلحة لغة: الفرع الأول

 .تعريف المصلحة اصطلاحا: الفرع الثاني

 

 تعريف المصطحة للة: الفرع الأول

 بعدَ  الشيءَ  حَ وأصلَ . وهي مشتقة مِن الصَّلاح، ضد الفساد .المصالحِ  واحدَةُ : صلَحَةال مَ 
 1 .هأقامَ  :هفسادِ 

لاف لى خِ عَ  يدلُّ  ،أصل واحد :الصاد واللام والحاء: " (361ت )فارس  قال ابنُ 
 2". فتح اللامبح صلَ : لح صلوحاً، ويقاح الشيء يصلُ صلُ : قال، يُ سادِ الفَ 

 ، كمقبَة لمكان القبور،(اسم المكان)والمصلحة على وزن مفعلَة، فهي مَوضُوعة عَلى وَزن 
، قال (المصلحة)ونكتة ذلك الدلالةُ على قُ وَّة الصّلاح في ما تُدّعى فيه . ومحبة لمكان الِحب

                                       
 (343/ 1)والصحاح للجوهري ( 226ص )القاموس المحيط ( 119/ 3)العين للخليل  1
 (3/303)معجم مقاييس اللغة لابن فارس  2



 لحات الدراسةطالتعريف بمص: التمهيديالفصل 

21 
 

 المكان، اسم على الدالةِ  المفعَلة صِيغة لها اشتُقَّ  ولذلك(: " 1363ت )الطاهرُ ابنُ عاشور 
أرض : ) يعني كما تقول العرب. 1"مجازيٌّ  مكان هنا وهو اشتقاقهُ، منه ما فيه يكثرُ الذي

 2.، وهكذالموضع كثرة الذئاب ( مَذْأبة) و لموضع كثرة السباع،  (سْبعةمَ 

 

 .تعريف المصطحة اصطلاحا: الفرع الثاني

أو ( الاستصلاح)على قلة مَن عرّفها مِن الأصوليّين في أبَاث "  المصطحة "نجد تعريف 
في ضمن مباحث القياس، عند الكلام  (شروط العلة)، أو في الكلام على (المصلحة المرسلة)

 4:ومن خلال تعريفاتهم لها نجد اعتبارين 3( الوصف المناسِب)على معنى 

 :اعتبارا ذاتيا -1

أو هي جلب نفع أو دفع ضر، كما عرفّها به العز  5.فالمصلحة هي اللذة أو المنفعة مطلقا
 6(.120ت )وابن قدامة ( 601ت )والإيجي ( 110ت )ابن عبد السلام 

                                       
-1421، وزارة الأوقاف، قطر، ابن خوجةحمد  الحبيب : للطاهر بن عاشور، ت مقاصد الشريعة الإسلامية 1

  (200/ 3)م 2004
، 1ط هجر، ، عبد الرحمن السيد، وحمد  المختون: ت، مد بن عبد الله ابن مالك الجيانيشرح التسهيل لمح ينُظر 2

 (1/119) م1660 -1410
 (1ص) م1641، مكتبة المتنبي، القاهرة، لحسين حامد حسان ،نظرية المصلحة ينُظر 3
 .36م  ص 1644، 1الاستصلاح والمصالح المرسلة، لمصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط ينُظر 4
وقوله في . وهذا تعريف مصطفى الزرقا في المرجع السابق( 341/ 2)وانظر فصول البدائع في أصول الشرائع  5

 .غالبة على ما قارنها من مفاسد أو مغلوبة سواء كانت خاصة أو عامة، عاجلة أو آجلة،: يعني( مطلقا)التعريف 
نزيه حماد وعثمان ضميرية، دار : قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ت ينُظر 6

وشرح مختصر المنتهى، لابن الحاجب لعضد الدين عبد الرحمن ( 1/11)م 2010-1431، 4القلم، دمشق، ط 
وروضة الناظر ( 3/414)م 2004-1424، 1حمد  حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : ت الإيجي،
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 :اعتبارا شرعيا -2

رع)والمصلحة بهذا الاعتبار هي   1(.المحافظةَ على مقصُود الشَّ

لَهم ونَسلَهم و نفسَهم وعقأوهو أن يحفظ عليهم دينَهم و : ومقصود الشرع من خلقه خمسةٌ 
  3، فحفظ هذه الأمور مصلحة، وتفويتُها مفسدة 2الَهمو مأو 

(: " 114ت )الشرعي، قال الأبياري فالاعتبار الأول لا شك في قصوره، لخلوّه عن النظر 

لسنا نعني بالمصلحة في هذا المكان مجردَ جلب منفعة ودفع مضرة وإنا نريد بها المحافظة على 

. عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة لوالمصلحة في الأص : "ويقول 4"رعاية مقصود الشرع 

ن أريد بالمصلحة عندهم رعاية على هذا الإطلاق عند الأصوليين وعلماء الشريعة، ولك ولم تبق

 .5.. "مقصود الشرع

ولأن العقول والأهواء تختلف في تحديد النافع والضار لأنفسها فضلا عن عموم الخليقة، ثم  

} :قال الله تعالى. هي أشدّ اختلافا في تقدير الأنفع من النافع، والأفسد من الفاسد  

                                                                                                              
م 1664-1416، 1شعبان إسماعيل، مؤسسة الريان، بيروت، ط : وجنة المناظر، لعبد الله بن أحمد بن قدامة، ت

(1 /494.) 
م 1669-1419، 1رسالة، بيروت، ط حمد  الأشقر، مؤسسة ال: لمحمد بن حمد  الغزالي، ت المستصفى ينُظر 1

 (4/131)والتحقيق والبيان في شرح البهان للأبياري  (1/411)
 (194: ص)المستصفى للغزالي  ينُظر 2
 (4/131)التحقيق والبيان في شرح البهان للأبياري  ينُظر 3
 (4/141)التحقيق والبيان  4
 (3/116)التحقيق والبيان  5
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                 }[91: المؤمنون] 

لتعريف المصالح اعتبارين قريبين مما سبق، لكن مِن جهة ( 960ت )وقد ذكر الشاطبي 
 :أخرى

سانِ نأعنِي بالمصَالح ما يرجِعُ إِلى قِيام حَياةِ الإِ : " باعتبار مواقع وجودها، فقال: أحلهما
ق، حتّى يكُونَ مُنعَّما لاة على الإطيّ ونيَله ما تقتَضيه أوصافه الشّهوانيَّة والعقل ام عيشه،وتم

 .وهذا يوافق تعريف المصالح بالاعتبار الأول 1" قلاعلَى الِإط

فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند : " قال. باعتبار تعلّق الخطاب الشرعيّ بها: ثانيهما
( 960ت )فجعَل الشاطبي  2" تياد، فهي المقصودة شرعامناظرتها مع المفسدة في حكم الاع

. غالبية المصلحة على المفسدة شرطاً لاعتبارها شرعا، وهذا قريب من الاعتبار الثاني السابق
 .فإن كون المصلحة معتبةً له شروطٌ منها ما ذكره هنا

 .وسيأتي مبحث خاص بضوابط اعتبار المصلحة شرعا

 

                                       
بيروت،  ، لإبراهيم بن موسى الشاطبي، ت عبد الله دراز، دار الكتب العلمية،في أصول الشريعة الموافقات 1

التصور للمصلحة لا وجود له بإطلاق، يعني لا بد أن هذا أن  لىبعدها إرحمه الله ، ونبه (2/20) 2001 -1422
صود هنا استلال وإنا المق. له هناكيقترن بالمصلحة قدر من المفسدة يقل أو يكثر، ولكل صورة حكمها، وقد فصّ 

 .تعريف للمصحلة في اصطلاحهم
 (2/21)المرجع السابق  2
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الاستدلال المصلحي، وعلاقته بالأدلة المقصود ب: المطلب الثالث
 .الشرعية

 . المقصود بالاستتللاسل المصطح : الفرع الأول

لغة واصطلاحا، أمكن تعريف المركب ( المصلحة)ومعنى ( الاستدلال)إذا تبيّن معنى 
 .، الذي هو أحد ركني عنوان هذه الأطروحة(الاستدلال المصلحي)الوصفي 

لم أجد في كلام المتقدمين تعريفا له، إذ لم يستعمله إلا القليل منهم وبتعبير قريب، أعني 
، وأول من رأيت له تعريفا هو الدكتور 1(الاجتهاد المصلحي)أو ( النظر المصلحي)عبارة 

كلّ استدلال فقهي يراعَى فيه : ) ، فقد عرّف الاجتهاد المصلحي بأنه2أحمد الريسوني
ية، سواء كانت المصلحة هي مستندَه الوحيد، أم كانت عنصرا مؤثرا في درك المصلحة الشرع

 .وهو تعريف سديد لا غبار عليه 3(.الحكم المفتى به 

إشارة إلى شروط اعتبارها في الشرع، وسيأتي ( يراعى فيه المصلحة الشرعية: )وقوله

                                       
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس القرطبي، ت جماعة، دار : مثلا ينُظر خاصة عند المالكية، 1

رح ونفائس الأصول في ش( 260/ 4)، والموافقات للشاطبي (164/ 1)م 1661-1419، 1ابن كثير، دمشق، ط 
/ 4)م  1661-1411، 1المحصول لأحمد بن إدريس القرافي، ت عادل عبد الموجود، مكتبة الباز، مكة المكرمة، ط 

عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة : شرح مختصر الروضة لنجم الدين سليمان الطوفي، ت: ، وانظر لغيرهم(3119
 (211/ 3) 1416، 2ناشرون، بيروت، ط

م بمدينة القصر الكبير بالمملكة المغربية، تخرج بجامعة حمد  الخامس 1613ريسوني، مواليد أحمد بن عبد السلام ال 2
بالرباط، عمل بوزارة العدل، عين خبيرا أول لدى مجمع القه الإسلامي، ترأس حركة التوحيد والإصلاح بالمغرب مدةً، 

قاصد عند الإمام الشاطبي، نظرية التقريب والتغليب نظرية الم: من مؤسّسي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مِن مؤلّفاته
 [javascript:affichedetail 372]موقع الأستاذ أحمد الريسوني  ينُظر وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية،

 (94ص )م 2010-1431، 1أبَاث في الميدان، لأحمد الريسوني، دار الكلمة، القاهرة، ط  ينُظر 3
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 .تفصيلها، إذ لا عبة بمصلحة لم تزكّها تلك الشروط

إشارة إلى وجوه الاستدلال ..( انت المصلحة هي مستنده الوحيدسواء ك: )وقوله
 : المصلحي، أي النظر في المصلحة في الاستدلال الشرعي واستثمارها

فقد يكون الاستدلال بالمصلحة وحدَها، بشروط اعتبارها، وذلك في ما لم يرد نص 
صلحة المرسلة أو بخصوصه، ولا نظير له يقاس عليه قياسا أصوليا، وهو المصطلح عليه بالم

 .الاستصلاح

وقد يكون النظر في المصلحة عنصرا من عناصر الاستدلال، لفهم ما ورد في الشريعة أو 
 .تأويله أو تصحيح العمل به، وغير ذلك من مسالك الاجتهاد وزوايا النظر الشرعي

 

 .علاقة الاستتللاسل المصطح  بالأدلة الشرعية: الفرع الثاني

في المصلحة يصاحب  الشرعي وأما علاقة الاستدلال المصلحي بالأدلة الشرعية، فإن النظر
جملة من المسالك الاستدلالية في الشريعة، خاصة المصادر المتعلقة بالاجتهاد بالرأي، وقد 

ن مسالك الاجتهاد لها تعلّق رة مِ عشَ ( نظرية المصلحة)في  1ذكر حسين حامد حسان
   2.المصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والعرف: بالمصلحة، أهّمها

                                       
 الجامعة سرئبمصر، تخرج بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم بجامعة الأزهر،  1632مواليد  :حسين حامد حسان 1

أباد، عمل مستشارا لعدة هيئات سياسية وعلمية ومصرفية في العالم الإسلامي، وساهم في  في إسلام العالمية الإسلامية
، وترجمة الشريعة الإسلامية في عدة دول فقحركة البنوك الإسلامية منذ إنشائها، كما شارك في إعداد قوانين توا

 ينُظر نظرية المصلحة، نظرية التأمين العيني في الفقه الإسلامي،: عشرات الكتب الإسلامية إلى الروسية، من مصنفاته
 [http://hh.mm-ss.com/cv.aspx]الموقع الرسمي للدكتور حسين حامد 

 (ط: ص)نظرية المصلحة لحسين حامد حسان  ينُظر 2
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مقابلا للمنصوص عليه دائما، بل قد  مسلكًا المصلحيّ  وليس يعني هذا أن يكون النظرُ 
-مِن حيث التخصيص والتنزيل، فإنّ النقل والعقل  نجد له موضعا في تفهّم بعض ما فيه نصٌّ 

الآخر، وإن كان النقل مقدّما لا يستغني أحدهما عن  -(960ت)كما يذكر الشاطبي 
ومتبوعا، وسيأتي مطلب خاص لبيان علاقة النص بالمصلحة ومعنى تخصيصه بها وشواهد 

 .ذلك من الشريعة وتصرفات الصحابة ومن بعدهم من الأئمة

لإفرادها بالتعريف  تلك الأدلة العقلية التي لها تعلق بالاستدلال المصلحي، لا يسع المقام
لكن سيأتي ، 1حتجاج بها وشروط ذلك الاحتجاج ف الأصوليّين في الاخلا والحجية وذكر
ما ظهرت حاجة لبيان مصطلح منها في خلال تفصيل مثارات الغلط في النظر بعض ذلك كلّ 

إلا ما كان من المصالح المرسلة لكونها ألصق تلك الطرق بالنظر المصلحي، فقد . المصلحي
 .عقدت مبحثا لبيان معناها وحجيتها

 

 .المصلحي والمقاصدي :العلاقة بين مصطلحي: مطلب الرابعال

كما سبق، فإن الاستدلال ( المصالح)إذا كان الاستدلال المصلحي منسوبا إلى مصطلح 
، والمصالح والمقاصد مصطلحان متآخيان متقارنان في كثير (المقاصد)المقاصدي منسوب إلى 

أعني قضايا المصلحة والمفسدة ومقاصد الشريعة،  ،الشأنمن كلام العلماء وبَوثهم في هذا 

                                       
 لعبد الوهاب خلاف ، مصادر التشريع في ما لا نص فيه:  منها .القدامى والمعاصرين عندقد كثرت الكتابة فيها و  1

، لشيخنا مصطفى  ، وأثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلاميم1663 -1413،  1، ط ، دار القلم الكويت
، منشور في شبكة  لعبد العزيز الربيعة ،وأدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها . ، دت ، دمشق ، دار البخاري البغا

كما أفردت لكل دليل منها تأصيلا وتطبيقا رسائل /[ https://www.alukah.net/library/0/131747]الألوكة 
 .علمية يعسر تعدادها
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 .التعبير وأن حيث الدلالة مِ سواء حتى يكاد الذهن يطابق بينهما، 

ولم أجِد من الكاتبِين في الموضوع المصالحي أو المقاصدي على كثرتهم عنايةً بتحرير العلاقة 
 1.بين المصطلحين، إلا قليلا

مفهوم : " من قارب كما فعل الريسوني حين قال، ومنهم 2بل منهم من صرحّ بتطابقهما 
المصالح الشرعية يكاد يكون مطابقا لمفهوم المقاصد الشرعية، فكل مصلحة شرعية هي 

 3." مقصد شرعي وكل مقصد شرعي منطوٍ على مصلحة شرعية أو مصالح

حين تكلّم على " المختصر" في ( 141ت )والتطابق ظاهر من تعبير ابن الحاجب 
ما يصلح أن يكون مقصودا، من حصول : )ن مسالك العلة فقال في تعريفهالمناسب م

، ويزيد ذلك 5(مقصودا) بيان لقوله ..( مِن حصول)، فإن قوله 4 (مصلحة أو دفع مفسدة

                                       
( 133ص )م  2010-1431، 1وت، ط الخادمي في الاجتهاد المقاصدي، دار ابن حزم، بير : ممن اعتنى بذلك 1

، وفيصل بن عامر الذويبي في المصلحة عند الأصوليين، دار ابن (61ص )وأحمد الريسوني في أبَاث في الميدان 
 .(124ص ) 1439، 1الجوزي، الدمام، ط 

في " الشرعية فإن المقاصد هي نفسها المصالح : " كما فعل الدكتور الخادمي، عندما بََث في العلاقة بينهما فقال  2
أحد مواقع مؤسسة رسالة الإسلام، (. الملتقى الفقهي)منشور له في موقع ( تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية)بَث 

وضوابط المقصد المعتب في الاجتهاد هي : " وقال في ضوابط الاجتهاد المقاصدي. بإشراف الدكتور عبد العزيز الفوزان
، وكذا فعل رفيق يونس (133ص )الاجتهاد المقاصدي للخادمي " ا نفسها ضوابط المصلحة باختلاف أنواعه

ص )م 2010-1431، 1الأزمة المالية العالمية هل نجد لها في الإسلام حلّا؟ دار القلم، دمشق، ط : المصري في
316 .) 

 ( 61ص )أبَاث في الميدان، لأحمد الريسوني  3
نذير حمادو، دار ابن : لعمرو بن عثمان ابن الحاجب، تمختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول الجدل،  4

 (2/1041)م 2001-1429، 1حزم، ط 
علي بن حمد  : كما في حل العُقد والعقَل مِن مختصر منتهى السول والأمل، للشريف الحسن بن حمد  الأستراباذي، ت  5

 (.2/930)م 2001-1422، (من كتاب العامّ إلى آخره)باروم 
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 .1(والمقاصد ضربان: )ا فعب بقولهتأكيدا أنه بعد ذلك تكلم على أنواع المصالح ومكمّلاته

 .كالغزالي والعز بن عبد السلام والشاطبي  ،نهما في المفهوميقد ميز ب بينما نجد غير هؤلاء

أشار إلى هذا التمييز عند أول تعريف له للمصلحة، حين رد تعريفها ( 101ت )الغزالّي ف
، واختار أن المصلحة قاصد الخلَقمَ ة، بسبب أن هذا الأخير من دَفع مَضرّ  لب مَنفعة أوبج

 .رعايته بشرعه ما قصد الشرع: المقصودة عند الفقهاء هي

 في بعض مقدمات كتابه القواعد الكبى، أيضايشير ( 110ت )العز بن عبد السلام و 
، 2" ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها: " حيث قال إلى هذا التفريق

 .فجعل المصالح معظم المقاصد لا جميعها

رحمه الله حين تكلم ( 960ت )بين المصالح والمقاصد الشاطبيُّ  التمايز اكما أشار إلى هذ
على مقاصد الشرع من التكليف بهذه الشريعة، فقد ذكر عدة مقاصد، أوّلهاُ قصده تعالى 

، "وضع الشرائع إنا هو لمصالح العباد في العادل والآجل معا : " قال. بوضعها مصالح العباد
 3.د للعلمثم برهن على ذلك بالاستقراء المفي

، إذا نَسبنا المصالح 4" المقاصد" بعضُ مفهوم " المصلحة"الذي ظهر للباحث أنّ مفهوم ف

                                       
 (2/1046)ول والأمل في علمي الأصول والجدل، لابن الحاجب مختصر منتهى الس 1
 (11/ 1)قواعد الأحكام لابن عبد السلام   2
ولا يشكل على هذا أن الشاطبّي رحمه الله قسم المقاصد التي ينظر فيها إلى مقاصد (. 2/4،1)الموفقات للشاطبي  3

فإن مراده بمقاصد المكلّفين ما يتعلق بنياتهم . قاصدفجعل للمكلفين أيضا م( 2/3)الشارع ومقاصد المكلفين، كما في 
في الأعمال وما يترتب عليها من حبوط العمل أو ترتّب الفساد، والذي نحن فيه هو ما يتعلق بقصد الله تعالى من 

 .أحكام شرعه
فة تماما للمصالح، وقد ا بهذا المفهوم مخالفإنهّ . صنا المراد بالمقاصد هنا بمقاصد الشارع، لا مقاصد المكلفينإذا خصّ  4

 .121المصلحة عند الأصوليين ص : تنبّه لذلك فيصل الذويبي في
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ق بعضُ و خلق، والمقاصد إلى الخالق، كما هو المفروض هنا، أي أنّ مَصالِح المو خلإلى الم
 رب مدلولهما بالنسبة للعباد أو اتحادهما في الدلالة علىلكنْ لقُ  1مقاصد الخالق سبحانه،

 .حكمة الشريعة وسموّها التبس الفرق بينهما أو تنُوسي

( المقصد)و( المصلحة)في " ال"ويمكن تجلية هذه العلاقة بينهما، ببيان أن أداة التعريف 
: ، وفي المقاصد ب (مصالح المخلوق: )، يمكن تقديرهُ في المصالح ب 2إضافةالشرعيّين عوضٌ عن 

لتقدير ما يقوم في ذهن الفقيه أو الأصولي عند وقرينة هذا ا. سبحانه( مقاصد الخالق)
 .استعماله لهذين المصطلحين

 }: قال تعالى. وعندئذ يمكن فهم أن مصالح المكلفين بعض مقاصد الخالِق سبحانه

         }[24: النساء]  (.مصلحتنُا)ف إرادته تعالى مقصِده، والتخفيف عنّا 

فمصلحة المكلف جزء من مقاصد الشرع من دينه، فإنّ الله تعالى شرع الشرائع لإقامة 
عباده على طريق العبودية له تعالى، لأن ذلك مصلحتهم في الدنيا والآخرة، كما هو مقرّر في 

}: محاسن هذه الشريعة ومقاصدها، قال تعالى          } 

ولا يمكن أحدا أن يحيط . وفي ضِمن ذلك مصلحة العباد في دينهم ودنياهم [11: الذاريات]

  }بمقاصد الخالق تعالى، فيحصرها في مصالح الخلق، إذ      

                                       
موقف الليبالية في البلاد العربية من محكمات الدين، لصالح  :وبعد كتابة هذا اطلعت على مثل الذي ظهر لي في 1

لكن دون . حيث رجح أن المصلحة بعض المقاصد ،(119ص ) 1433، 1الدميجي، مركز البيان، الرياض، ط 
 .تفصيل كالذي هنا

فإَِنَّ الْجنََّةَ }: عن المضاف إليه، بتفصيل، ومثلوا له بقوله تعالى( ال)على قول جماعة من النحويين ممن أجاز نيابة  2
شام مع حاشية الدسوقي يراجَع مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن ه. أي مأواه[ 41: النازعات]{هِيَ الْمَأْوَى

 (.1/141)دار إحياء التراث العربي  1430/2006. 1ط . أحمد عناية: ت
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 }[23: الأنبياء]. 

العباد، والمقاصد الشرعية إن المصلحة الشرعية ترجع بالانتساب إلى : فيمكن القول إذَن
 .ترجع إلى قاصدها، وهو الله تعالى

أن مفهوم الاستدلال المصلحي هو مفهوم الاستدلال المقاصدي نفسه، من  وخلاصة هذا
إليه كلٌّ من مصطلَحي  حيث نوع الاستدلال الفقهي ومنهجه، وإنا الفرق في ما يضاف

 .والله أعلمالمقاصد مقاصد الخالق سبحانه ، فالمصالح مصالح المخلوق، و (المقاصد)و(المصالح)



 

 

 

 :الأولالفَصل  

  مَعالم الاستِدلال المصلَحي  
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 :مبحثانه وتحت

 .معالم الاستدلال الشرعيّ العامّ : المبحث الأول

 .معالم الاستِدلال المصلَحيّ : المبحث الثاني
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 :المبحث الأول

 الشرعي العام معالم الاستِدلال

 
 

 :مطلبان تحت هذا المبحثو 

 .وصف الاستدلال الشرعي العام: المطلب الأول

 .تعداد معالم الاستدلال الشرعي: المطلب الثاني
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 .العام  وصف الاستدلال الشرعي : المطلب الأول

عتااد المصلح  موّّا يختص بامِن الاستدلال الشرعي،  االاستدلال المصلحيّ جزءلما كان 
عن الاستدلال الشرعيّ، لبيان طريقته ومعالمه،  بمطلبرئيسا في الاستدلال، رغبت في التقديم 

 .قبل الخّض في خصّص الاستدلال المصلحي، من باب الإجمال قبل التفصيل

لّ لي، في أهمّ : فأق اّبط، يعُنى بها الدرسُ الأص اّعد وض الاستدلال الشرعي تحوُاه ق
 .طرق استثاار الأحوام من النصّص، أو طرق الدلال ، أو دلالات الألفاظ: أعني ،بهأقطا

يّ  والشرعي ، يتعيّّ مراعاتُُا في كلِّ عالي   لّي ، اللغ اّعد الأص عّ  مِن الق وهي مجا
 .استدلال شرعي

يّّ  في خصّص طلب أحوام الله  وأصلُ هذه المعالم ما دلّ عليه القرآن الوريم والسن  النب
نّ بعدهم في اجتهاداتُم وقضائهم، ت عالى، ثّم ما جرى عليه الخلفاء الراشدون والأئا  المتبّع

 :في ثلاث  أفرع فهذه ثلاث مرتوزات

 : أما دلالة القرآن الكريم على ذلك: الفرع الأول

}: فقد قال الله تَعالى          }[3: الأعراف]، وقال 

 }:جل جلاله                       

                            

      } [95: النساء]  لّ الأدل  الشرعي ، أعني وهي أعمُّ دليل على أص
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لّ سبحانهَ فِي خصُّص اتبّاع سنّ  نبيه  .1الوتابَ والسن  والإجماع والقياس في صلى الله عليه وسلم ويق
}: مجال التشريع                          

               }[36: النساء] 

 : وأما دلالة السنّة الشريفَة على ذلك: الفرع الثاني

هِّه، صلى الله عليه وسلم فاَا أكثرَ ما كانَ النبّي  جّّه أصحابهَ إلى طريق معرف  حوم الله تعالى مِن وُج يُ
  .مخطئهمويُصِّّب مصيبهم، ويردّ 

كيف " : صلى الله عليه وسلمله  فَ قَالَ . حيَّ أرسلَه إلى اليان لمعاذٍ صلى الله عليه وسلم فاِن أشهر ذلك وصيُّ  النبّي 
، قاَلَ : ، فقال"تقضي؟ ؟" : أقَْضِي بماَ في كِتَابِ اللَّهِ فبسنّ  : ، قاَلَ "فإَِنْ لمَْ يَوُنْ في كِتَابِ اللَّهِ

لّ اللَّه  " : د رأيي، قالهِ أجت: ، قاَلَ " ؟صلى الله عليه وسلماللَّه  ل سُنه  رسّ فيفإن لَم يون " : قالصلى الله عليه وسلم رس
لِّ اللَّه ذالّ  الحاد للَّه  لَّ رس في ما سلوه مِن  معاذا صلى الله عليه وسلم فقد صدّق النبّي  .2" ي وفّق رس

 .طريق الاستدلال في ما يعَرض له مِن القضايا، بعد أن اختبرهَ

                                       
اّء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 1  –4146 ،بيروت ،دار الفور ، لمحاد الأميّ بن محمد الشنقيطي،ينُظر أض

لّ الفقه و ( 516/ 4) م4336 هّاب خلاف،علم أص  (54ص )م 4335، 43الدار المتحدة، دمشق، ط  لعبد ال
ه إلَا فهذا حَديث لا نعر : )وقال 4653والترمذي برقم  6635وأبّ داود برقم  55003برقم في المسند رواه أحمد  2

جّه وليس إسنادُه عندِي  نّ، قال يّ ثم إرسالهم للحديث وهم تابع ته جهال  أصحاب معاذ وعلّ  .(صِلتبممن هذا ال
زّيّ  ابنُ  كان معناه   عاري إنولَ  ،ه فِي كتبهم ويعتادون عليهوإن كان الفقهاء كلهم يذكرونَ  ،هَذَا حَدِيث لا يصحّ " : الج

اّهي العِ  " صحيحًا زّي ابنعبد الرحمن بن علي ل ،لل المتناهي  في الأحاديث ال ، دار الوتب إرشاد الحق الأثري: ، تالج
ن  إِ و (: " 136/ 4)الفقيه والمتفقه في  وقال الخطيب البغدادي ،(:363/ 5) م4336-4106، 4ط  ،العلاي 

اّ بصحهتها عندهم عن طلََب افه  عن الوافه  غَ وتلَقّتها ال ن لماّ ول، سنادِ كانت هذه الأحَاديث لا تثَبتُ من جهَ  الإ ن
اّ به جمَ ، فَوذَلك حدِيث معاذ، االِإسنادِ له اّ عن طلَب الإسنادِ لَاّا احتجُّ  ."يعا غن
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اّب الصريح إلى الإحال صلى الله عليه وسلمومِن ذلك عُدولهُ    على في بعض فتاوِيه لأصحابه عن الج
اّهدصلى الله عليه وسلم مأخَذ الحوم، ليَفهم  مّ لدَيه، ولهذا ش  : السائل أنّ الحوم ممونُ النزعّ مِن دليلٍ معل

اّبه  .1 يتَ لَّ أأرَ : " صلى الله عليه وسلمحيّ سأله عن قبُل  الصائم، فقال له النبي  لعُار  منها ج
. 1"  فاَهْ " : صلى الله عليه وسلمفقالَ . لا بََس بذلكَ  :فقال عُار " بماَء وأنتَ صائمِ ؟ ضاَضتَ تم

 .ففِيمَ السؤال؟ أو كُفّ عن السؤالأي 

اّبهو  .2 هّ   منها ج اّ وقد علِ  ،ن بيع الرُّطَب بالتهارعَ لبعض الصحاب  حيّ سأل ا
" س؟ ب إذا يبَ أينقُص الرطَ : " فقال لهم ، النهيَ عن بيعِ التار بالتار إلا متااثِلا

اّ  2.فنهاهم عن ذلك. نعم: قال

 .ا مناط الحومإلى عل  النهي عن ذلك، ليفهاّ  فأومَأ 

ومَن تبعهم مِن الأئمّة  وأما ما جرى عليه الخلفاء الراشدون: الفرع الثالث
 :المفتِين

 :فقد نقُل عنهم في ذلك رسائل ومخاطبات، وقضايا وتصرفّات، من أشهر ذلك

إن جاءكَ شيء في كتاب : "إلى شُريح القاضي عار  أمير المؤمنيّرسال   -1
الله فاقض به ولا تلَفِتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر 

لّ الله  فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يون فيه  سن  رس

                                       
مّ باب القبل  للصائم برقم 463أخرجه أحمد في المسند برقم  1 ن في وابنُ حبا ،5636، وأبّ داود في كتاب الص

 ". إسناده جيد على شرط مسلم:" (413/ 3)وقال الألباني في صحيح أبي داوود ( 3/646)صحيحه 
عّ باب ما يوره من بيع التار، برقم  رواه 2 طّأ في كتاب البي عّ باب في  .4630مالك في الم وأبّ داود في كتاب البي

عّ باب ما جاء في الترمذيّ و  6663التار بالتار برقم  حسن : وقال ،4556برقم  ،المحاقل  والمزابن  في كتاب البي
 ". ده مالك مع شدة انتقادهوقد اعتاَ  (: "6/3)في التلخيص الحبير  ابن حجرصحيح، وقال 
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لّ الله صلى الله عليه وسلم، فانظرُ ما اجتاع عليه الناسُ فخُذ به، فإ ن جاءك ما سن  من رس
لّ الله  ولم يتولم فيه أحَد قبلَك  ليس في كتاب الله ولم يون في سن  رس

فاختَر أيّ الأمرَين شئتَ إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدّم فتقدّم، وإن 
 . 1"شئت أن تتأخّر فتأخهر، ولا أرى التأخّر إلاّ خيراً لكَ 

سّى الأشعري  ورسالته  -2 دلي إليك، أُ  افهم إذفا : "، وفيهاأيضا إلى أبي م
ا ممّ الفهم فياا يختلج في صدرك،  الفهمَ ..  ،له بحق لا نفاذَ  م  نفع تولّ فإنه لا يَ 

رَّ ف الأمثال والأشباه، ثم قِ لم يبلغك في القرآن والسن ، فتعرّ  عند  س الأم
 2" ها فياا ترى ها إلى الله، وأشبهِ د إلى أحبّ ذلك، واعاَ 

قَد أتى : " لأصحابه، حيّ قال لهم د ومن ذلك وصي  عبد الله ابنِ مسعّ  -3
علينا زمان  وما نُسأل وما نحن هناك، وإن الله قدهر أن بلغتُ ما تَ رَون، فإذا 
سُئلتم عَن شيء فانظروا في كتاب الله، فإن لم تجدوه في كتاب الله ففي سن  
نّ، فإن لم  لّ الله فاا أجمع عليه المسلا لّ الله، فإن لم تجدوه في سنِ  رس رس

نّ فاجتهد رأيَك، ولا تقُل يون إنّي أخاف : فياا اجتاع عليه المسلا
رّ  مشتبه ، فدعَ ما  ، وبَيَّ ذلك أم وأخشَى، فإنّ الحلال بيِّّ والحرام بيِّّ

                                       
النسائي في السنن الوبرى في  ، و 433 برقم في مقدم  مسنده باب الفتيا وما فيه مِن الشدّة ه الدارميأخرجَ الأثر  1

نّ) هلفظو  6344 رقم بكتاب القضاء باب الحوم بما اتفق عليه أهل العلم  الخطيب ، و (فاقض بما قضى به الصالح
 (.5/30)وابن عبد البر في جامع بيان العلم ( 4/154)ه والمتفقه يالبغدادي في الفق

في كتاب عار إلى أبي ( 1/503)والدارقطني في سننه ( 466/ 1)هذه الرسال  رواها البيهقي في السنن الصغير  2
/ 1)لابن حجر  التلخيص الحبيرو ، (1/406) انظر نصب الراي  في تخريج أحاديث الهداي  للزيلعيو . مّسى الأشعري

لّ الأحوام والشهادة  : "وقال ابن القيم ،(663 اّ عليه أص لّ وبن إعلام ، "هذا كتاب جليل تلقاه العلااء بالقب
قّع دّي ، ط : عن رب العالميّ، تيّ الم زّي، السع رّ بن حسن آل سلاان، دار ابن الج  (5/436) 4156، 4مشه

يّ  في نقض كلام الشيع  القدري ، لأحمد بن عبد الحليم ابن تياي ، ت محمد سالم، جامع   ومثله في منهاج السن  النب
دّ، الرياض، ط   (.3/34)م 4333-4103، 4الإمام محمد بن سع
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 1".يرَيبُك إلى ما لا يرَيبك

 كتبتَ "  :بن الزبير قال ر بن عبد العزيز إلى عروةعاَ ومن ذلك رسال  الخليف   -4
ما في كتاب الله ثم  رأس القضاء اتباعُ  وإنّ  ،بيّ الناس ألني عن القضاءتس إليّ 

لّ الله  ى ثم استشارة ذوي العلم وم أئا  الهدَ ثم بحُ  صلى الله عليه وسلمالقضاء بسن  رس
 .2" والرأي

مّاً، بترك اعتااد  كاا نقُل عَن جمع منهم التحذيرُ مِن أسباب الغلَط في النظر الشرعي عا
نّ، مما سب  .قَ حوايتهالطريق  التي سار عليها المتقدّم

، ولمَ في   مَن أحدَث رأيًا ليس"  :قال أنهّ عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ مِن ذلك ما روي   كتاب اللَّه
لّ اللَّه تَمض بِه سنّ   مِ   3"  نه إذا لَقي اللَّه عزّ وجلم يدرِ على ما هَّ ِ لمَ  صلى الله عليه وسلمن رس

اّف فقالَ  د أنّ ابن عاَر يعن جابرِ بن ز ومنها ما نقل  اء ثيا أبا الشّع"  :لهلقِيهُ في الطّ
نهكَ إِن فَعلتَ غَير ذلك، إ بقرآن اطِق أو سُنّ  ماضيَ ، فلّا فلا تفُت إ ةصر بال ءكَ من فقُهانّ إ

 .4"  هلَوتَ وأهلَوتَ 
 
 
 

                                       
، والبيهقي في السنن الوبرى في باب (4/533) 434الدارميّ في سننه باب الفتيا وما فيه من الشدة برقم  أخرجه 1

 (.40/446)ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي 
 (363/ 4) جامع بيان العلم وفضلهرواها ابن عبد البر في  2
هقِي في المدخل إلى السنن الوبرى باب مَن له ، والبي430برقم باب الفتيا وما فيه من الشدة رواه الدارمي في  3

ىّ والحوم برقم   (.4/136)والخطيب في الفقيه والمتفقه . 430الفت
 .433برقم باب الفتيا وما فيه من الشدة  رواه الدارمي في 4
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 . معالِم الاستدلال الشرعي  : المطلب الثاني

التايِيز عَن كل يتبيّ مما سبق من الآثار الشريف  أن للاستدلال الشرعيّ معالم تميّزه تمام 
 :وما يلزم عنها، في أفرع  1استدلال مخالف له، وهذه أهم تلك المعالم

 : تقديم الأدلة السمعية: الفرع الأول

فالحوم الشرعي إذا ورد الساع به في القرآن أو السن  قدّم في الاستدلال على اجتهاد 
الحوم منهاا هّ العزيمُ  في  الرأي، لأنّّاا مَصدر الأحوام وأصلُ حجّي  الأدل  كافّ ، وأخذَ 

طلب أحوام الدين، وإنما الإلحاق بهاا بالقياس عليهاا ضرورة  يبيحها غياب النص الخاص 
اّقع ، كاا قال الإمام الشافعيُّ  ولونها منزلُ  ضرورة، لأنه  : "عن منزل  القياس( 501ت )بال

نّ التيام طهارةً في ال دّ ، كاا يو جّ اّز من الماءلا يحل القياسُ والخبُر م وعن "  سفر عند الإع
وقال الشافعي  2" وما تصنع بالقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه؟(: "514ت )الإمام أحمد 

نّ لأحدٍ " (: 501ت ) نّ عالماً بما مضى قبله مِ أن يَ  ولا يو  .3" ننن السّ قيس حتى يو

في ما ورد فيه نصٌّ خاص من  -بمعنى الإلحاق-بطلانُ الاجتهاد ويلزم عن هذا المعلَم 
قّائع، فإنه الاجتهاد في أحوام الشريع  بمعنى الإلحاقِ ضرورة  يبرِّرها غيابُ النصّ الخاص  ال

رّد النص إن وافق الساع أغنى الساعُ عنه، وإن خالفه . عن عِلم المجتهد والاجتهاد في م
رّ  1.لييّ بفاسد الاعتباربطل، ولذلك يساهى عند الأصّ  ولذلك وجَب بذلُ الجهد في العث

                                       
ن عليه مِن طرائق العلااء مِ  وضع اليد على ما اشتهر واستقره الاتفاقُ  ا المطلبد بهذّ قصمَع لفت النظر إلى أن الم 1

الخلاف في  ريرتحو   جيّ الحبَدل   دون عناي فجر الشريع  إلى عصرا في عالي  الاجتهاد والاستدلال للأحوام، 
 .تفاصيله

لّ الفقهحواه الزركشي في  2  (13/ 3) البحر المحيط في أص
 (633)  م4310-4663، 4ر، ط أحمد شاكر، موتب  الحلبي، مص: ، تلشافعياد بن إدريس المح ،الرسال  3
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(: " 373ت )قال الجصاص  2.على الساع قبل طرَق باب غيره من مظانّ الأحوام
نّ إلى النظر والاستدلال  اّ يفزع وكذلك كان أمر سائر الصحاب  والتابعيّ ومن بعدهم إنما كان

 3"بالقياس ولا معارضته بالاجتهاد عند عدم النصّص، ولم يحك عن أحد منهم مقابل  النص

بعد عَّز النصّص في ( لا أدري)وقد ورَد عن السلَف ما ظاهره رد الرأي بإطلاق، ولزوم 
ولا  ،ي ماضِ     وسنّ  ،كتاب اطق  : العلم ثلاث  أشياء: "  عبد الله بن عارالمسائل، كاا قال 

إلّا  ،تفتِ برأيك فلا !أيكر  بتيفت كني أنّ بلغَ  ) :البصريّ  أبّ سلَا  للحَسنوقال . 4 "أدري
نّ سُنه    لِّ اللَّه  أَن تَو كَّ : )الشهعبيّ وقال . 5( أو كتَاب مُنزل صلى الله عليه وسلمعن رس ثُ لِّ عما حَده ن رَسُ

                                                                                                              
اّقض العل  1 لّ الفقه قال الزركشي في . يذكرون ذلك في ضان ن فساد الاعتبار : " (633/ 3)البحر المحيط في أص

الإحوام في وانظر ".  وهّ بيان أن القياس لا يمون اعتباره في هذا الحوم، لا لفساد فيه، بل لمخالفته النص أو الإجماع
 (35/ 1)ي أصّل الأحوام للآمد

دّة  2 زّ الحوم بالقياس قبل الطلب التام للنصّص؟)فصل  لآل تياي  تحتفي المس ه ثلاث صَّر ذكر تحتَ  (هل يج
جُّ  الحوم به قبل طلبه من النصّص المعروف ، : أحدها"  :دّ نص في المسأل  وعدم قطعه، قالبحسب قطع المجتهد ب
زّ بلا تردد دّ لّ طلبها، فهذه طريق  الحوم به قبل ا: الثاني  .وهذا لا يج جّ لطلب من نصّص لا يعرفها مع رجاء ال

اّ القياس بمنزل  التياّ ( الحنفي ) زّ، ولهذا جعل اّزه، ومذهب الشافعي وأحمد وفقهاء الحديث أنه لا يج م، وهم يقتضي ج
لّ أحمد لقياس وى  الحديث ما تصنع با: لا يجيزون التيام إلا إذا غلب على الظن عدم الماء، فوذا النص، وهّ معنى ق

زّ بلا ترددإذا أيِ  :الثالث .. ما يغنيك عنه؟  المسّّدة في ".  س من الظفر بنصٍّ بحيث يغلب على ظنه عدمه، فهنا يج
لّ الفقه  (5/346)م 4155/5004. 4ط. دار الفضيل . أحمد الذروي:ت ،لآل تياي  ،أص

لّ 3 لّ في الأص يّتي ، ط : ، لأحمد بن علي الرازي الجصاص، تالفص ، 5عجيل النشاي، وزارة الأوقاف الو
 .(643/ 5)م 4141-4331

عندهم أصل ( لا أدري)، وهذا التقسيم للعلم يخيّل أن (366/ 4)رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله  4
ىّ، قال مالك لّ الفت لّ: من أص رّث جلساءه من بعدهينبغي : سمعتُ ابن هرمز يق نّ  (أدري لا) للعالم أن يُ حتى يو

نّ إليه قّعيّ  " ذلك أصلًا في أيديهم يفزع  .(116/ 6) لابن القيمإعلام الم
 436برقم  في سننه باب الفتيا وما فيه من الشدةرواه الدارمي  5
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هّ برأيهم فألقه  صلى الله عليه وسلماللَّهِ   .1(  شّ  الحفيفخُذ به، وما قال

اّل في ذمّ الرأي بإطلاق خرجَت  حّيِ في مخرجَ المبالغ  في تَسيِ  -بلا شكّ -وهذه الأق يد ال
ىّ وصنعَ  الفقه قبل  القضايا الشرعي ، وتأصِيلِ الردّ إليه، أو مخرجَ التحذير ممنّ يتسَهّر الفت
حّيُ نفسُه إلى الاجتهاد بالرأي في  تموُّنه مِن مَعرف  النصّص معرفً  كافي ، وإلّا فقد أرشد ال

حّي نفَسِه، كاا  مّا ومؤطرّا بال إلى أبي  سبَق في رسال  عار ما لا نصه فيه، اجتهادا محو
 .2، وغيرهامّسى 

 : تثبيت النقل: الفرع الثاني

يّ ، إذ قَد كُفيَت  فلا بدّ مِن صحه  النقل في الدليل النقلي، وهذا يختصّ بنقل السن  النب
هذه الأم  صحَ  النقل في النص القرآنّي، بما تفضّل الله تعالى به على هذه الأم  مِن حفظ  

} :لا يخالجه ريَب، قال سبحانه كتابه حِفظا                  }[الحجر :

: ولم يترك لها أمرَ رعايته شأن الأمم السابق  التي كلّفت بحفظ كتابها، كاا قال سبحانه [5
{                }[44: المائدة]  ّهّ أيم  3.ا تضييعفضيّع

وقد أجمع العلااء على ثبّت كل آي  وجمل  وحَرف مِن هذه المصاحف التي بيّ أيدي 

                                       
ينُظر مختار . ضعُ قضاء الحاج البستانُ ومّ : والُحش. 503برقم في باب الفتيا وما فيه من الشدة رواه الدارمي  1

هّري مادة   (. حشش)الصحاح للج
، وكتاب مصادر التشريع (5/311) وفضله وجامع بيان العلم (4/130)الفقيه والمتفقّه : راجع في الاجتهاد بالرأي 2

يّت، ط هّاب خلاف، دار القلم الو لّي  في الاجته4336-4146، 4في ما لا نص فيه لعبد ال اد م، والمناهج الأص
لّ الله تعالى وتفسير م،5046-4161، 6بالرأي لفتحي الدريني، مؤسس  الرسال  اشرون، دمشق، ط   :ق

اّء البيان من {اها سلياانانَ ففهه } فقد أطال النفس  (1/435)في تفسير القرآن بالقرآن، لمحاد الأميّ الشنقيطي  أض
 .في تأصيل الاجتهاد بالرأي ورد على من أنوره في الدين

جّيز لابن عطي  : نظر لهذه المقارن يُ  3  (4/143)والتسهيل لابن جزي ( 5/433)المحرر ال
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رّة  رّة ( الفاتح )المسلايّ، المبدوءة بس مّ  بس اّ في إلحاق بعض  1(.الناس)والمخت لون تنازع
لّ  المخالفِِ  لرَسم المصحف الإمام، مما عُرف  بعد بالقراءَة الشاذّة، أو القراءة الحروف المنق

 2.وقد أثرّ ذلك في بعض الاختيارات الفقهي . التفسيري 

اّل النبي  اّله، فقَد وقع في نقلها ما وقع مِن غلَط صلى الله عليه وسلم وأما السنّ  التي هِي أق وأفعاله وأح
اّ الإسناد لها أوّلا ثم يقيدو  . ه ثانياووَهم ووَضع، مما دعا العلااء مِن وقتٍ مبوّر إلى أن يطلب

لّ ا مرةإا كنّ " :  اسعبّ  قال ابنُ  لّ الله: إذا سمعنا رجلا يق ا أبصارُ  هُ تْ ابتدرَ   قال رس
لّ لم نأخُ والذه  عبَ الصه  ب الناسُ فلاا ركِ ، ناينا إليه بآذانِ وأصغَ  ، 3 "عرفن الناس إلا ما نَ ذ مِ ل

نّ عَن الإِ  : "4وقال ابنُ سيرين اّ يسألُ نّ  ،اّ لنا رجالومسمُّ  :عت الفِتنَ  قيلوقَ سنَاد فلاها لم يَو
 5"  همنظر إلى أهل البدع فلا يؤخَذ حديثُ ظر إِلى أهل السّن  فيؤخَذ حديثهم ويُ نفيُ 

وقد أثرّ هذا النقد للارويّات وما يتضاّنه مِن تثبُّت في عدال  الرواة وضبطهم ومرويّاتُم ثم 
لّ الأخبار، في كثير من ا لُّ  6.لاختيارات الفقهي تفاوتِ شروط الأئا  في قب ولا يعني قب

بعض الأئا  للاراسيل والأخبار الضعيف  أو تقديمهُا على الرأي والقياس طعَنا أو خلافا في 

                                       
-4146، 4، ت جماع ، دار ابن كثير، دمشق، ط(656ص )الهروي  للقاسم بن سلّام ،فضائل القرآنانظر  1

 م4336
عّ 2 لّ، دار الهجرة، القراءات وأثرها في التفسير والأحوام، : منها. قد ألُفَّت رسائلُ في هذا المّض لمحاد بن عار بازم

لّييّ لقراءةوا. م4333-4143، 4الرياض، ط  دّ صلاح محمد ، لمحوأثرها في اختلاف الفقهاء الشاذة عند الأص ا
 .إضاف  إلى بحّث ومقالات. م5040-4164، كلي  الشريع  في غزة سن  فروخ

 (.4/46)مسلم في مقدم  صحيحه  رواه 3
همام : الله أول من فتّش في الأسانيد، كاا في شرح علل الترمذي، لابن رجب الحنبلي، ت وقد كان ابن سيرين رحمه 4

 (4/666)م 4333-4103، 4سعيد، موتب  المنار، الزرقاء الأردن، ط 
 (4/46)أخرجه مسلم في مقدم  صحيحه  5
لّ خبر ا فقهاءآراء ال ينُظر 6 اّمع، لابن السبوي م: لآحادوشروط الأئا  في قب ع البدر الطالع للاحلي جمع الج
 .وما بعدها( 5/66)
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لّ بقاءُ شُبه  الأثرَ. هذا المعلَم مِن معالم الاستدلال الشّرعيّ  . لأن الذي دعَاهم إلى ذلك القَب
لّ( 241ت )ولذلك كان الإمام أحمد  ىّ مِ  ضعيف: " يق  .1" ين الرأالحديث أق

 : سداد الفهم: الفرع الثالث

دُّ بالفهم  فهم الدليل المراد الاستدلال به مَعلم مُهمّ في طريق الاستدلال الصحيح، والمقص
حُسن إدراك ما تضّانه النصّ مِن مُرادات الشارع، الظاهرة والخفيّ  والإشارات اللازم  عن  

اّزم صح ُ : دّة الفهمجَ (: " 618ت )كلامِه، قال الجرجاني   الانتقال من الملزومات إلى الل
، ولا يستقيم الفهم للدليل إلا بمراعاة شروط الاستنباط الصحيح، مِن جمع النصّص في 2"

لّياّ  المسأل ، وتفسيرها في سياق أسباب النزول وتطبيقات السلَف لها، وهّ المعبّر عنه أص
 . بَهلي  الاجتهاد

ءّ فهاِه لما يستدِلّ به، ن في صدره إذ مَا كلّ مَن جمع القرآ 3فوم أُتي المستدِلّ مِن س
وحفِظ قدرا مِن السّنن مؤههلا لُحسن الاستنباط منهاا والاستدلالِ بهاا، وإن كانَ في الحامِل 

اّقع أن حملََ  الَّحي على مراتب، بيّ نَها النبيُّ  لّهصلى الله عليه وسلم خَير، لونّ ال فرُبّ حامِل فِقه : " في ق
                                       

قّعيّ  1 لّ الإمام أحمد ابن بدرانقال  (416/ 5)ذكره ابن القيم في إعلام الم الأخذ  :لأصل الرابعا: " يعدد أص
وليس المراد بالضعيف  ،بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يون في الباب شيء يدفعه وهّ الذي رجحه على القياس

غ الذهاب إليه فالعال به بل الحديث الضعيف عنده قسيم  المنور ولا في روايته متهم بحيث لا يسّّ عنده الباطل ولا
الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يون يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف 

لّ صحابي ولا إجماع على خ لافه كان العال به عنده وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا ق
عبد الله التركي، : بن حنبل، لعبد القادر ابن بدران الدمشقي، ت المدخل إلى مذهب الإمام أحمد". أولى من القياس

ومراده بالضعيف قريب من : " قال ابن رجب الحنبلي، كاا (443: ص)م 4334-4104، 5مؤسس  الرسال ، ط 
 .(633/ 5) شرح علل الترمذي." مراد الترمذي بالحسن

 (30: ص)التعريفات  2
اّف بيّ الصفا والمروة، رواه  مع عائش  أم المؤمنيّ رضي الله عنها ينُظر مثالا لذلك ما وقع لعروة بن الزبير 3 في حوم الط

 4330، برقم يفعل في العارة ما يفعل في الحج: البخاري في كتاب الحج باب
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: ث مراتب لحامل الفقهثلا صلى الله عليه وسلم، فذكر 1"ليس بفَقيه، ورُبّ حامل فِقهٍ إلى مَن هّ أفقهُ مِنه 
لّ  إليه هّ أفقهُ الجايع  .حامل  لا فقه عنده، وحامل  له فقه  دون فقه، ومحا

 :وهذا الفَهم أو الأهليّ  تستند إلى مدارك، بعضُها كسبّي وبعضها وهبيّ 

فاا يحصّله الناظر في الأدل  من تموّن مِن لغ  الخطاب مفرداتٍ : أما الكَسبّ  -
بذلك من دراي  بعُرف الشارع في خطابه، ومسالِك الدلال  في  وأساليب، ثم ما يتصل

يّّ ، والاطلاع على الناسخ  اّرد السنن والأقضي  النب ألفاظه، وأسباب نزول الآيات وم
خّ، وغير ذلك مما يتعلق بالاستدلال، ثم ما ينبغي أن يتحلى به في طريق  والمنس

اّب وتدبرّ الخطاب، البحث من الودّ والمثابرة والحرص والمصابرة في تط لّب الص
اّظب  على المراجع  لّ التأمّ بطُ  (: "939ت )ويصّّره الغزالي  ل وإمعان النظر والم

ةّ وفراغ البال، والاعتزال عن مزدحم الأشغال  2" والمثابرة على المطالع  والاستعان  بالخل

فّيق : وأما الوهبّ  - فهّ ما يهَب الله تعالى عبدَه من زكاء القلب وذكاء النفس والت
اّب، ومظهرهُ في النفْس كاا يصفه الغزالي  رّ العقل وصفاء وفُ (: " 939ت )للص

قد أشار ، و 3" دّة الذكاء والفطن ة الخاطر وجَ قاد القريح  وحدّ وصح  الغريزة واتّ  الذهن
آلَ بيته بشيء من  صلى الله عليه وسلم هل خصه النبيُّ : ئلحيّ سُ  إلى ذلك أمير المؤمنيّ عليّ 

                                       
« حامل فقه غير فقيه بّ رُ  »: "، قال الزركشي(66/ 4)اب  العلم كتاب العلم باب كتأخرجه البخاري في صحيحه   1

نّ له استدلال واستنباط منها اّعد الفقهي ، ".  أي غير مستنبط، ومعناه أنه يحال الرواي  من غير أن يو رّ في الق المنث
يّت، ط: لبدر الدين بن بهادر الزركشي، ت يّت للصحاف ، الو دّ، شرك  دار الو م 4336-4106، 5تيسير محا

(4 /33) 
 ،مطبع  الإرشاد، حمد الوبيسي: لمحاد بن محمد الغزالي، ت شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل 2

 (3ص )م 4334-4630، 4ط  بغداد
 (6ص )للغزالي شفاء الغليل  3
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حّي؟ فقال  أنْ لا  فذكر . 1"ممسلِ  عطيه رجل  الله أو فهم أُ  لا، إلا كتابُ : " ال
نّه دون غيرهم، لونه الفَضل بالفهم الزائد، وقد أثُر عن الإمام  فضلَ لهم في وحي يعلا

رّ يَ : " رحمه الله أنه قال( 175ت )مالك  ن يشاء، الله به مَ  هديالعلم والحوا  ن
  .2" وليس بوثرة المسائل

 : الاطلاع على مواقع الإجماع والاختلاف: الفرع الرابع

كالذي . فقد تواثرت عبارات الأئاّ  في الإرشاد إلى هذا المعلَم في مقام الفتيا والقضاء
سّى  سبق في رسال  عار  . ، ورسال  عار بنِ عبد العزيز إلى عروة بن الزبيرإلى أبي م

فويف  ،3هرائح  الفقه بَنفِ  شمه عالماً، ولا  عرف الاختلافَ ن لم يَ مَ وإذا كان العلااء لا يعدُّون 
اّقعَ الإجماع  .بمن لم يعَرِف مَ

وينبني على هذا المعلَم عدمُ حاج  العالم إلى بحث مَسأل  ثبتَ إجماع صحيح على 
والتسليمُ لحوم الله الذي وصَل إليه اتفاقُ مَن قبله مِن جماع  المجتهدين، استنادا إلى  حُواِها،

عصاَ  اجتااع هذه الأمه  في مسائل دينها، وهّ أمر  لم يخالف فيه إلا مَن رُمي ببدع  

                                       
ستِنبَاط مَعنَاه لون إِن أعَطى اللَّهُ رجلًا فهاًا في كتَابه فهَّ يقدِر على الا: " قال الحافظ ابن حجر في شرحه 1

 .(4/501)فتح الباري " تِبار عفتَحصل عندَه الزّيادة بذلكَ الا
 (363/ 4) لابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله  2
 .وما بعدها( 341/ 5)في هذا المعنى ابنُ عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله م ذكر جمل  من عباراتُ 3

اّفقات   (1/443)وكذا الشاطبي في الم
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ن ر مِ ولّ صدَ  أ ،اد مع قيام الإجماع خطالاجتهَ  (: "771ت )قال التاجُ السبويّ  1.مغلظ 
 2" ه وقضينا عليه بما نقضي على خارق الإجماعهنا كلامَ لسفّ د واحِ 

لّيّيّ على  أما إجماعُ الصحاب  فهّ في الدرج  العليا مِن الإجماعَات، لاتفّاق الأص
نّ مفيدًا  3الاحتجاج به، وأمّا إجماع مَن بعدهم تي فلا يقصُر أن يو وكذا الإجماع السو

نّه على الأ اّب في للظنّ المعتبَر في الأحوام، وك نّ أقرب إلى الص قل رأيَ الأكثر، فيو
 .الأغلب

اّل مَن سبق إذا  اّز خروج الناظر المستدِلّ عَن أق كاا ينبني على هذا المعلَم عدمُ ج
رّ في مسائل الإجماع، أن  اّلهم، بناء على ما تقرّر عند الجاه اّ، بل يختار أحد أق اختلف

لَّيّ أو أكثرَ ي كاا  4.تضَاهن إجماعاً على أن الحقّ في أحدِهااختلاف الأمّ  في مسأل  على ق

                                       
اّرج وبعض المعتزل ، 1 يّني مع شرحه التحقيق والبيان للأبياري  كالإمامي  والخ والإحوام ( 5/301)ينُظر البرهان للج

لّ  (3/631)والبحر المحيط للزركشي ( 4/500)الأحوام للآمدي  في أص
هّاب، ت لعلي بن عبد الوافي السبوي الإبهاج في شرح المنهاج 2 جماع ، دار الوتب العلاي ، بيروت، : وولده عبد ال

عّ مع التحقيق والبيان  (433/ 6)م 4331-4101، 4ط  يّني مطب وانظر كتاب الاجتهاد الملحق بالبرهان للج
 (.1/665)بياري للأ
لّ الأحوام لالظاهري ُ  مَن بعد الصحاب ِ  خالف في حجي  إجماعِ  3 : ، تابن حزمعلي بن أحمد ، ينُظر الإحوام في أص

ىّ شبهتهم انتشار المجتهدين بعد عصر (1/413)الآفاق الجديدة، بيروت أحمد شاكر، دار  واستبعاد اتفاقهم هم ، وأق
وأن سبَب رفض إجماع  ،ن بعدهم في ما يجتهدون فيهعدم نزول درج  مَ  إلى يشير التقرير وهذا. والاطلاع على آرائهم

اّمع . إموانه أو عدم إموان الاطلاع عليه ن بعدهم عدمُ مَ  ينُظر حاشي  العطار على شرح المحلى على جمع الج
سّّ ( 5/545)للسبوي  صالح، إذ بعدهم  والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف ال: " فقال ط ابن تياي ولذلك ت

عّ ف"   كثر الاختلاف وانتشرت الأمّ  مجاع الملك فهد لطباع  أحمد ابن تياي ، لعبد الرحمن بن قاسم،  اوىتمجا
يّ ،   (6/463)  م4336 -4143المصحف الشريف، المدين  النب

دّ البخاري أمير بادشاهلمح تيسير التحرير :ينُظر في المسأل  4 يّر اد أميّ بن محا  عن) بيروت، وتب العلاي دار ال، تص
لّ الفقهو  (560/ 6) م4333 -4143، (ابي الْحلَبي طبع  الب ، سلياان بن خلف بن سعد الباجيل الإشارة في أص

وشرح تنقيح  (31 ص)م  5006-4151 ،4، ط ار الوتب العلاي ، بيروت، دمحمد حسن محمد حسن إسماعيل: ت
لّ لأحمد بن إدريس القرافي، ت ص ) م 4336-4636، 4، ط ك  الطباع  الفني  المتحدةشر ، طه سعد: الفص
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اّبط  ىّ المصلح  مجردّةً كاا سيأتي في ض زّ له مخالفُ  ما انعقد عليه الإجماع، بدع لا يج
ىّ المعارض  بينهاا يلزمُها أحدُ أمرين نّ دع مّ  : المصلح  الشرعيّ ، وتو هّ إما أن المصلح  م

مّ  أو ملغيّ  شرعًا، وإما أنّ   .الإجماع غيُر ثابتأو مزع

 : اجتهاد الرأي في ما لا يعلم فيه نقلٌ ولا إجماع: الفرع الخامس

اّدث لا يعلم المجتهد فيها حواا في كتاب  وهذا خاصّ بالاستدلال لأحوام ما يجدّ مِن حَ
لّ الله  ( 838ت )قال الرازي . أو اجتهاد من سبقه بإجماع أو اختلافصلى الله عليه وسلم الله أو سن  رس

اّفق  يءوطريق ذلك أن لا يفتي إلا بش : "شتراط معرف  الإجماع في المجتهدفي تفسير معنى ا ي
لّ واحد من العلااء المتقدّ  لّّ ق دة في هذا العصر ولم يون ميّ أو يغلب على ظنه أنه واقع  مت
باب اجتهاد الرأي على (: " 483ت )، وقال ابنُ عبد البر 1"لأهل الإجماع فيها خّض

لّ عند عدم النصّص في  .2" حيّ نزول النازل  الأص

إجماع، فيستفرغِ  فالاجتهاد بالرأي سائغ ومطلّب حيّ نزول النازل  التي لا نص فيها ولا
رّة النازل  بَقرب أشباهِها مماّ فيه نصّ أو إجماع، مما يساهى بالقياس  العالم جهدَه في إلحاق الص

اّعد الشرع المستقِرة، مما يس لي، أو يجد لها مواا في ق لّ ابن  3 .اّى بالقياس العامالأص وفي ق

                                                                                                              
لّ الفقه لمحاد بن عار الرازي، ت (653 لّ في علم أص اّني، مؤسس  الرسال ، بيروت، ط : والمحص ، 5طه جابر العل

/ 4) لابن قدام  روض  الناظر وجن  المناظرو ( 3/643)والبحر المحيط للزركشي ( 1/453)م 4145-4335
160) 

لّ للرازي  1  (311/ 5)جامع بيان العلم وفضله ومثله في  (51/ 3)المحص
 (5/311)جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر  2
ىّ 3 اّز الاجتهاد بالرأي في الشريع  وأدلهُّا  أق رّ في ج الصحاب  على استعااله في  إجماعُ على المطلّب حجج الجاه

لّ البدائع :ذلكينظر ل ر،صَ وقائع لا تحُ  لّ الشرائع فص يّني أالبرهان في ، و (643/ 5) للفنري في أص لّ الفقه للج ص
فيه جمل  من  دالذي أسن( 130ص)والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ( 5/513)والمستصفى للغزالي ( 5/46)

 .(6/63) للأبياري التحقيق والبيان في شرح البرهان وانظر. ماب  المعتادة على رأيهم واجتهادهحفتاوى الص
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إشارة إلى ترك البحث في حوم ما لم يقع حتى يقع، وقد قيل ( في حيّ نزول النازل )عبد البر 
في ( 795ت )إن ذلك أقرب إلى أن يعان المجتهد على الإصاب  في اجتهاده، وقد قال المقري 

اّعده فقد كفي أمرها، وإلا فإذا عرضت ازل  عرضها على النصّص فإن وجد فيها : " ق
لّ المبني  عليها فقد قيل  .1" إن النازل  إذا نزلت أعيّ عليها المفتي: طلبها بالأص

رّ على نصّ أو إجماع ويلزم عن هذا المعلَم  تأخيُر اجتهاد الرأي حتّى يعجز العالم عن العث
 2.ا سبقفي المسأل  كاا سبق، لأن الاجتهاد بهذا المعنى رخص   يبررّها غياب النص، كا

عّ  من مسالك الاجتهاد الشرعي ، منها القياس  ويدخل في الاجتهاد بالرأي مجا
  3.والاستحسان والاستصلاح وسد الذرائع والمنع من الحيل واعتبار المآل

وقد أثرّ اختلاف مدارك العلااء في الاطلاع على النصّص الشرعي  وتفاوتُ تأمُّلِهم في 
الاجتهاد بالرأي، حتى ادّعى بعضُهم عدمَ كفاي  النصّص لعُشر دلالاتُا في الحاجَ  إلى 

اّدث رّض بَنّ ذلك مبلَغ علاه بالنصّص، بناء على أن دلالَ  النصّص 4معشار الح ، وعُ
اّزم الصحيح  والمفاهيم  اّهِرها، بل تتعدهى إلى الل قّهف على ألفاظها وظ على الأحوام لا تت

                                       
اّعد الفقه، لمحاد بن محمد بن أحمد المقري، ت محمد الدردابي، دار ابن حزم، بيروت، ط  ينُظر 1 -4166، 4ق

 (433ص )م 5041
لّي   2 رّ فتحي الدريني في كتابه المناهج الأص لّ حصر الاجتهاد بالرأي في ما لا ( 43ص )قد أثار الدكت إشوالا ح

هّاب خلاف  ص )الذي عرّف الرأي بذلك في كتابه مصادر التشريع في ما لا نص فيه نص فيه متعقّبا الشيخ عبد ال
لون ظهر للباحث من خلال تقرير الدريني وتمثيله أنه . ، وأكّد الدرينّي على أن للرأي إعاالا في المنصّص فيه أيضا(3

 .يريد الرأي في فهم مضاميّ النص وتطبيقه، فلم يعد لتعقّبه كبير معنى خلا الاصطلاح
 (ط: ص)نظري  المصلح  لحسيّ حامد حسان  ينُظر 3
يّني به صرح كاا 4 لّ في البرهان في الله رحمه الج  نعَ  رَ صدَ  الشريع  معظمَ  فإنّ  " :قال حيث (63 /5) الفقه أص

 ." الشريع  عشارمِ  نمِ  شربالعُ  يفِ تَ  لا والنصّصُ  ،الاجتهاد
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لّ ، كاا استند إلى أن نصّص ا اّعد عامّ  المقب نّ كلاات جامعات وق لشريع  كثيرا ما تو
قّائع، مما يغني عن القياس  1.تغطّي ما لا يحصى مِن ال

لّ بالرأي-ولذلك فإنّ غياب دلال  النصّص  نّ نسبيًّا،   -الذي هّ مُبرِّر الق كثيرا ما يو
ّّةِ نظر في النصّص وما تدلّ عليه ولذلك نبه  2.يغَيب عن عالم ويدُركه غيره بفَضل تأمُّل وق

ن ن الاستااع ممّ مِ  ولا يمتنعْ : " إلى وجّب إصغاء المجتهد إلى غيره فقال( 234ت )الشافعيّ 
اّبدَ ه بالاستااع لترك الغفل ، ويزداد به تثبيتاً فياا اعتقَ ه قد يتنبّ ه، لأنّ خالفَ   3" .ه من الص

  النقلي ، بل هّ وجه ليس مناظرا ولا مقابلا للأدل -وهّ لبُّه–والحق أن الاجتهاد بالقياس 
اّع  آخر للاستفادة منها، وهي ما يلتفت إليه الشارع من المعاني والمناسبات، على الأقل في أن

رّ–، حتى يتنزهّ أهل القياس 4منه عن وصم الظاهري  لهم بالمشرّعيّ من دون الله،  -وهم الجاه
الشرع  :لُ القائلقّ (: " أساس القياس)في صدر كتابه ( 939ت )ولأجل ذلك قال الغزالي 

قّيف أو قياسإمّ  عّ التقابل بينهاا خطأ  قطعا ،ا ت قّيف كلّ  ،على معنى وق  ..هبل الشرع ت
  5" أرض تقلّنا إذا حوانا في دين الله برأينا سماء تظلنا وأيّ  وأيّ 

                                       
عّ فتاوى ابن تياي   ينُظر 1  (43/530)و (43/530)مجا
اّب الشريع ستدلالاتُم في مختلِ با المنورون للقياس الظاهري  يضِقولذلك لم  2 وهّ يتعقّب مَن  قال الأبياري ،ف أب

نّ في الأحوام مِ  ): أخرج الظاهري  من دائرة المعتبرين في الإجماع ن ألا ترى أن الظاهري  مع إنوارهم للقياس يسترسل
قّّ  اّ لا يُ غير ت نّ بالقياس ف وإن كان  (6/13) شرح البرهان للأبياري التحقيق والبيان" فت

 (603ص )الرسال  للشافعي  3
لّيد محمد ابن رشد، ت ينُظر 4 لّ الفقه لأبي ال يّ :الضروري في أص ، بيروت، دار الغرب الإسلامي، جمال الدين العل

لّيد محمد بن أحمد ابن رش(464ص )م 4331، 4ط  خالد العطار، : د، ت، وبداي  المجتهد ونّاي  المقتصد لأبي ال
لّ، لمشاري بن سعد الشثري، مركز البيان (. 4/3)م 4336-4146دار الفور،  بالاستفادة من غارات الأص

 (وما بعدها 34ص ) 4163، 5للبحّث والدراسات، ط
 (4ص ) م4336-4146فهد السدحان، موتب  العبيوان، : ، تلغزالياد بن محمد اأساس القياس لمح 5
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اّعد المصالح الشرعي ،ومِن الاجتهاد في ما لم يردِ فيه نصّ  وهّ إلحاق الفرع  إعاالُ ق
لّ عامّ  في الشريع ، ولبّه العال بالمصلح  المرسل  أو الاستصلاح، أو  المسوّت عنه بَص

لّّي الذي هّ 2، أو الاستدلال1قياس المعنى ، وإنما يلجأ إليها المجتهد إذا ضاق به القياس الأص
اّعد الشريع  الولي  إلحاق فَرع بفرع جامَعه في العل ، أو ظهر له من نتيج  القياس معارض  لق

القطعي ، فإن هذا الباب من الاجتهاد الفقهيّ يفتح للفقيه بابًا واسِعا للنظر في أحوام 
نّ مِن آلَ   مّ الشريع  المتاوِّن نّ من عُل مّ به إلا المتضلّع اّزل، لونه مَهْيع خطير لا يح الن

 .الاجتهاد فيها

بّه  كّه، رخهص بعضُ العُلااء في ترَك رك رّة سل عّ مِن الاجتهاد ووع رّة هذا الن وبسبب خط
قّّف في الحوم به، ورعًا لدينه وحذَرا مِن الغلَط فيه، كاا قال  نّللافتي، وأجازُوا الت بن  سحن

لّ  ع العالمَ أيسَ : لما سُئل( 243ت )سعيد  يه  ا ما فأمّ "  :فياا يدري؟ فقال (لا أدري)أن يق
ذلك؛  هع  فإنه يسَ  ن هذا الرأيِ وأما ما كان مِ  ،ه ذلكثابت  فلا يسعُ  أو سن    الله قائم   كتابُ 

اّع القياس. 3" لأنه لا يدري أمصيب هّ أم مخطئ وقد سبق في كتاب . والرأيُ يشاُل كاف  أن
قّّف حيّ قال عار  وإن شئتَ أن تتأخّر فتأخّر، ولا : "إلى شريح، حيث استحب له الت

اّحق الاجتهاد)في ( 753ت )وذكر الشاطبي . 4" ى التأخّر إلّا خيرا لكأر  اّضع ( ل من الم
اّبُ المتعلّم  . 5المسائلَ الاجتهادي  التي لا نص فيها للشارع : التي لا يلزم العالمَ فيها ج

رّ  على اجتهاده، غير مأزور على  ولونّ للطرف المقابل أن يجيب بَنّ المجتهدَ المتأهّل مأج

                                       
يّني  .الشافعي  كاا يساّيه بعض  1  (631ص )نظري  المصلح  لحسيّ حامد حسان و  (5/503)ينُظر البرهان للج
يّني وابن الساعاني والقرافي، ينُظر  2  (36/ 3)للزركشي  ،البحر المحيطكاا سماّه الج
 (363/ 4)جامع بيان العلم وفضله  3
 61الأثر سبق ص  4
اّفقات للشاطبي  ينُظر 5  (1/564)الم
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نّ في الجهل  خطئه ما دام مراعِيا لشروط الاجتهاد، ولا يسَعُ العلااء تركُ النّاس يتخبّط
سلا   ّأبويسيرون بغير شريع ، ورأيُ المجتهِد للعامّ  خَير  مِن رأيهم لأنفسهم، ولذلك لما سأل 

 ما  لا والله" : الحسنقال ه أم برأيك؟ أرأيت ما تفتي به الناس؟ أشيء سمعتَ : البصري لحسنَ ا
، وقال الإمام أحمد 1" ن رأيهم لأنفسهممِ  ينا لهم خير  ولون رأْ  ،كل ما نفتي به الناس سمعناه

  .2" لجئ الضهرُورَةضهَا لأمر عَظِيم إِلاه أنَه قد تُ ض نفَسه للفتيا فقد عرّ ن عرّ مَ (: " 241ت )

                                       
 (363/ 5)العلم وفضله جامع بيان  1
ىّ والمفتي والمستفتي، لأحمد بن حمدان الحراني، ت 2 محمد اصر الدين الألباني، الموتب الإسلامي، بيروت، : صف  الفت

 (40ص ) 4633، 6ط 
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 : المبحث الثاني

 .يّ معالم الاستِدلال المصلَحِ 
 

 

 :مطالب خمس تحت هذا المبحث و 

 .خصائص المصلح  في الشريع  الإسلامي : المطلب الأول

 .الإسلامي  أهم تقسياات المصلح  في الشريع : المطلب الثاني

 .حجي  العال بالمصلح  المرسل  في المذاهب الإسلامي : لثالمطلب الثا

اّبط: المطلب الرابع  الاستدلال بالمصلح   ض

 .علاق  النص بالمصلح : المطلب الخامس

  



 مَعالم الاستِدلال المصلَحيّ : الأوّل صل الف
 

63 
 

 : تمهيد

اّء كانت  يقُصد بالاستدلال المصلحي كلّ استدلال شرعيّ يراعى فيه المصلح ، س
حّيد، أم كانت عنصرا مؤثرّا في درك الحوم المفتى به وقد تجلّى هذا  1.المصلح  هي مستندَه ال

عّ من الاستدلال في مسالك بارزة من طرق الاجتهاد عند فقهائنا، كالمصالح المرسل  وسد  الن
الذرائع والاستحسان ومنع الحيل ومراعاة الخلاف، فإنّا مبنيّ  كلها على النظر المصلحيّ المآلي  

، لون لما كان أشهرها المصالح المرسل ، أو الاستصلاح اعتنيت به خصّصا 2كاا سبق
ولن تخلّ الدراس  من التعريج على المسالك الأخرى في تضاعيف . تّضِيحا وتأصيلا

 . المثارات

 

  

                                       
 53ينُظر ما سبق ص  1
اّفقات للشاطبي  ينُظر 2  الإسلامي ، لمصطفى الزرقاالاستصلاح والمصالح المرسل  في الشريع  و  (وما بعدها 1/416)الم
 .وما بعدها( ل :ص)ونظري  المصلح  في الفقه الإسلامي لحسيّ حامد حسان . (3ص )
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وفي  خصائص المصلَحة في الشريعة الإسلامية: مطلب الأولال
 الفلسفات الوضعية

المصالح التي تقرّها الشريع  وترعَاها لها خَصائصَ تميّ زهُا عَن المصلح  التي يرعاها غير أهل 
ول ر دُ على أكثَ  نتائجُهاوالتي عُاّاَت الشريع  مِن أرباب الفَلسَفات أو الشرائع الّضعي ، 

أو التبعيّ  بَيّ  رت لها بالاستعااا  التي خضعَ يها دول الشعّب المسلِ بما فِ  المعاصر، العالم
 .شول من الأشوال

ولإبراز خصائص المصلح  في هذه الشريع  الطاهرة أمُهّد ببَيان خصائص المصلح  في 
نّ مِن لأن بضدِّها تتبيّه الأشياء، كاا أ أعني الفلسفات الّضعي ، الفور المباين لشريعتنا،

رّ وسُمهّ المصلح  التي جاءت هذه الشريع  بها  .شأن هذا التقابلُ أن يبِرز نُ

ومعاذ الله أن يقارَن بيّ مقاصد الخالِق العليم الحويم ومقاصِد الشّاردِين مِن خَلقِه، ممنّ 
} ربهّ رِ ه عَن ذكِقلبُ غفَل             }[53: الوهف]ّل : ، والله تعالى يق

{                      }[16: الفرقان] لّ سبحانه : ويق

{                    }[60: المائدة]. 

 :تحت هذا المطلَب فَرعيّ ولذلك فقد جَعلتُ 

 خصائص المصلَح  في الفلسفات الّضعيّ : الفرع الأول

 في الشريع  الإسلامي خصائص المصلح  : الفرع الثاني
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 خصائص المصلَحة في الفلسفات الوضعيّة : الفرع الأول

المعاصِرة  التي تبنهتها النظمُ الغربي و اللادينيّ ،  ات الّضعي بهاَ الفلسفَ  تؤمنالمصلح  التي 
مّ على أفوار بشريّ  قاصرة ونظريّات أرضيّ  عاجل ، يعتريها مِن النقص  اّنيِنها، تقُ أساساً لق

ءِّ التقدير وتحوّمِ ا زّ في نفّس البشَروالجهل وس ىّ ما هّ مرك   .له

 1 :ويمون تلخيصُ هذه الخصائص في النقاط التالي 

o تُتم بلذاتُا إلى حدّ التخا أنّا منافِع تنبع مِن أانيّ  فردي ، غيِر مهذّب ، . 

o أنّا منافع تنَطلِق من نظرة ماديّ  عاجل ، لا تؤمن بعالم الغيب وحاجات الروح. 

o أنّ حدودها الزماني  الحياةُ الدنيا، فلا قيا  ولا اعتبار لمنافع الآخرة. 

o   اّتهُ الماديّ ، فتُقهّم كلُّ منفع عّيّ  الجسَد الإنساني وشهَ بقيا  اللذة أنّ حدودها المّض
 .المادي  التي تحقّقها للجسَد فحَسب

o  نّهُ مثاِرا يّه  كذكاء الذكيّ ورحم  الرحيم فإنما يُمدَح مِن حيث ك هّ مِن لذة معن وما مَدَح
 .للذائِذ ماديّ ، فالمادة مصدَر حديثهم ومَرجعه

o  فرعَ للاصلح  مؤخهرة في الاعتبار، إذ هّ  -إن أقرُّوا بها-أمّا الدِّينُ عندهم فاصلَحتُه
هّ المصلح  المعتدّ  نّه مؤثرّاً في تنفيذ وُج فّ  آنفا، ولذلك يُستعان به مِن حيث ك المّص

 .بها عندهم، لا لمصلحته بخصّصه

                                       
اّبط المصلح  أستاذاقد اعتنى ببيان خصائص المصلح  عندهم  1 طّي في كتابه ض رّ الب ، مؤسس  الرسال ، الدكت

ومنه . بولام أرباب هذه الفلسف  مِن كتبهموقد وىّ  البحث حقّه واستشهد  وما بعدها،( 66ص)م 4336بيروت، 
 .استفدت زبدة هذا الفرع
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دّ إنوار تامّ لبهذه الخصائص يجزم أنّا نتاج ( غير الشرعي )إن الناظر في هذه المصلح   جّ
رّ، و  الخالق عز وجل، وكفرٍ مؤكد لا ذلك لحوُم على أصحابها بالخبَل لبالبَعث والنش

نّ عن مصلح  عَليّ  باقي ، بمصلح  دنيّ  فاني ، مع أن ظاهرَ  والتناقض، إذ كيف يعُرضِ
اّنيّ و  غّ الق لهم الرقيّ والدقّ  والتناهي في تحليل الأفوار والفلسَفات وص الحرص التفاني في عق

لّ كانت أو مقدّرة، ولون صدق الله  على كل منفع ، مقررةً  }: الخالق إذ يق      

                 }[7: الروم] 

إلا بفهم مراحل  1ولا يمون تفسير هذا الحرصِ على النفع المادّي والإخلاص للجسد
إلى هذا الفور  اومقتضياتُ  المحرفّ  النصرانيّ  بالمل  ودواعي الردةِ الأوروبيّ  عن قناعاتُا القديم 

رّه المتأخرة الإلحادي الماديّ، وذلك برَصد حرك  التغيِير التي اكتسحَت العقلَ الأوربيّ  ، في عص
ووجّهت أفواره إلى نقَد مخرَجات الونيس  وأربابها، بسبَب تسلّطها السافِر بغير حقّ على 

مّ التجريبي ها لول عبقريّ  في الاختراع للأوروبي، ومحاربت الفردي أدقّ تفاصِيل الحياة  ، والعل
اّقع على الرقيق  لتعاليم خصّصا رغم منافاة كل ذلك ومساندتُا للإقطاع والاضطهاد ال

                                       
نّه جسَدا يَ  الفرديوعلى هذا الأساس  1 اّلم ،  شتهِي مادّةً في النظر إلى الإنسان، أعني ك على ، و البهائمكغيره من ع

ني-ت الفلسَفاتُ الهدّام  تقديس هذا الاعتبار شَيّدَ  رّ أحمد الريس مّ تفوِيرَ  -في تحليل الدكت ها وقدّمَت رأيها في مفه
نينّ ، مستمثلاً  (حقّق الإنسان) لّ الريس عده إن إبليس لم ير في الإنسان إلا بُ : "   في ذلك بالنظرة الإبليسي  لآدم، يق

الطينّي، مع أن الخالق سبحانه قد نصّ وصرحّ في خطابه بَنه سّّاه ونفَخ فيه مِن روحِه، فالإصرارُ على تجاهُل البُعدِ 
جّي ضالّ عرَ الرُّ  جُّّه أيَدل إضفاؤها  التي يتمُّ  والمصطلحاتُ  وُن الأوصافُ فَه التاريخ، ومَهاا تَ وحيّ للإنسان هّ أوهل ت

نَّ تجدِيدا وزَخرفَ   عّي  فإنّ ذلك لا يعدُو أن يو على النظرة المادي  للإنسان مثل الحداث  والعقلاني  والعلاي  والمّض
رُّ مقاصد الشريع ، ". ( نٍّ سنُ أ مَ حمََ  نْ مِ  الصَ لْ صَ  مِنْ )لنَظرة إبليسَ  ني ومحمد الزجيلي حقّق الإنسان مح لأحمد الريس

 وما بعدها( 63ص ) م5006-4155، 4ومحمد شبير، وزارة الأزوقاف، قطر، ط 



 مَعالم الاستِدلال المصلَحيّ : الأوّل صل الف
 

34 
 

 1. النصراني 

فنتيجً  لهذا التصادم بيّ الونيس  وسلطتها من جه  والعِلم والفلسَف  وأربابها من جه ، 
وّنَت الفورة المادي  المتطرفّ ، مشيا على النامّس ونتيجً  لانتصار هذا الأخير نشأَت وتم

ةّ وضَعفا ني في ردة الفعل ق  .الو

بقدر ما كانت التعاليم الونسيّ  المحرفَّ  قاسيً  على الحياة الماديّ  للأفراد : وبعبارة أخرى
بقدر ما كانت ردّةُ الفعل الإلحادي  شرسًِ  في تقديس  الأصلي  ملغي  للورام  الإنساني 

 2.نسان وإلغاء الخالق، وعبادة المادة والجسد وتقديم مصلحتهاا على كل مصلح الإ

يّهها-لمصلح  الدِّين  ولم يبقَ مِن أثرِ  إلا ما يخدم تلك المصلح  الماديّ   -على تحريفها وتش
دَّة  لهم أَن" وصار مآل الأمر أنّ ، ويُسهِّل تناولَها ويبعِّد ما يودِّرها، العليا الجسديّ  المعب

اّ سبيلَ مصالحهم، وعلى الدِّين أن يذلِّل العقَبات التي في هذا السبيل   3".يخطِّط

المصلح  على حياة مَن  ولا حاج  هنا إلى الوشف عن النتائج العَوسيّ  لتقديس هذه
اّ عَاّا اختار  عّيد الله تعالى لمن أعرض اختارها وقدهمها وأخلص في طلبها، بعد اليقيّ التامّ ب

لّلهم من مص }: الح، حيث يق                         

                         }[طه :

123 ،124]. 

إلّا أن ذلك ظاهر  في التناقُض الصارخ بيّ ما تنظرّه هذه الفلسفات من نظريات إنساني  

                                       
قّف الإسلام منها، لعبد الرحيم بن صاايل السلاي، مركز تأصيل للدراسات : ينُظر 1 والبحّث، حقيق  الليبرالي  وم

 (60ص )م 5003-4160، 4جدة، ط 
تّي  الونسي ( 11ص )حقيق  الليبرالي ، للسلاي  ينُظر 2  .ففيه بيان نشأة النزع  الإنساني  المقابل  للنزع  اللاه
طّي في نظري  المصلح  أعبارة  3 رّ سعيد الب  (14ص)ستاذا الدكت
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حّشيّ  التي تصدُر عن رُعاتُا تجاهَ غيرهم مِن  براّق  وبيّ التطبيقات الظلاميّ  والتصرفّات ال
 .1الأمم، مِن أظهرها استعاارهُم واستغلال خيراتُم، والتحوّم على اختياراتُم باسم تحضيرهم

مّ التي تؤرّق مفوّريها وتقضّ مضاجع مُنصِفيها، وهم يرَون  فإن ذلك كله مِن الها
نّا إلى  هّْم سَعادتُا، ما جعل زعااءَها يحال حضارتُم لم تسعَد بفلسفتها، ولا أقنعَت أحدا ب

ِّّل الحياةَ إلى أشبه بالمّت نّا في غَير مَغرَس، فتح  2.أمَم الأرض على الدبّابات، فيغرس

بهذه المصلح  بهذه النظرة القاصرة والفلسف  الفاجرة أن تتحهّل إلى مَفسدة ظاهرة،  وحريٌّ 
 }:وصدق الله القائل                   }[ّر  [43: الن

 :في الشريعة الإسلاميةخصائص المصلحة : الفرع الثاني

جّزة في ظلام  لّ  الم مّ ، التي تتبنّاها الفلسفَات التائه  عن الإسلام بعد الج هّ المصلح  الم
وشرائعه، يمونُ الالتفات إلى معالم المصلح  التي جاءت هذه الشريع  الربانيّ  لرعايتِها، وهي 
اّ في  المصلح  التي يتولم عنها علااء الشريع ، ويدورُ حديثهم في فلوها، مهاا اختلف

اّ في الأخذ مّها أو تفاوت  .بمراتبها مفه

                                       
جعل  مننعى على حيث يَ  ،(!استعاار وتحضير)ر المزوّ  يّ نائعبارات رائق  في هذا الثُ  رحمه الله نبي لمالك بنِ  1
دّ  ولا تصدهر، باع رحمه الله أن الحضارة لا تُ وفيه يبيّّ . مترادفيّ في نظرة الأمم المستعاَرة يّصطلحَ الم وإنما هي ثمرة جه

لّ اّصل  من البناء، وبتعبيره يق اّقع أن الحضارة ليست شيئاً يأتي به سائح في حقيبت " :مت ف كاا يأتي ه لبلد متخلّ وال
قّائع شخصيّ  له مع السلط ، ثم يبرهن على كذب المستعاِ !"بائع الملبّسات الاستعااري  حيث   الفرنسي  ر ومراوغته ب

نّ طريقا إلى تحضّر الجالي  الجزائري  في فرنسا ينُظر في مهَب المعرك ، لمالك بن نبي،  .كانت ترفض كل ما يمون أن يو
 (450و  443ص)م 4336، 6، بيروت، ط دار الفور المعاصر

ذّج الأفغاني ثم العراقي  2 المأزق العالمي للديمقراطي  : ينُظر .بخافٍ  في بيان نوس  الديمقراطي  المصدهرة في عصراوما النا
غّ نقط  التحّّ   م5043، 4للأبحاث ودراس  السياسات، الدوح ، ط  ، لعصام فاهم العامري، المركز العربيلبل
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ىّ الاتفاق عليها بيّ أهل الشريع ، القائليّ بالقياس في الدين، وإن  وهي معالم يمون دع
اّبطها ومحالّ تطبيقها  .وقع بعض اختلاف في بعض ض

 :ويمون إجمال هذه الخصائص في هذه النقاط

ها أي أنّّا منافع أقرّتُا الشريع  التي مصدر : أنها مصالح ربّّنية المصدر والاعتبار  -1
رّود أحوام ترعاها بوثرة  نّ، إما بالنص على خصّصها، وإما ب خالق الإنسان والو

وقد ورَدَت نصّص كثيرة تدل على حِوم مرعيّ  في . تدل على رعايتها في الشريع 
نّ في  المقاصد، كالعزّ بن عبد السلام  ( 883ت )الأحوام الشرعي ، عني بها المتولّا

ت )، وقبلهم الحويم الترمذي (791ت )وابن القيم ( 753ت )والشاطبي 
، نصّص  تدل على ابتناء أحوام الشريع  2(389ت )، والقفّال الشاشي 1(323

لّ، وعلى هذا الأساس بُني  لّ السليا  بالقب على رعاي  المصلح  التي تتلقاها العق
لّ بالقياس وصحّ  التعبد به في الشريع   3.الق

أنّ العقلَ بمعزل عَن إدراكها، مُغيّب  عنه كشفُها، بل " المصالح الشرعيّ "ولا يعني ربانيّ  
لها، وإن غاب  العقل قد دلّ على منفعَتها في الغالب، واستطاع أن يدرك جمل  من أص
اّب على ما اقتضاه العقل  عنه الإحاط  بتفاصيلِها، ولون لا يصحّ بناء حُوم أو ث

لّه تعالىبنَفسه، حتى يرَ  }: د الشرع بمدحِه والأمرِ به، بصريح ق         

                                       
، ."الحج وأسراره"، و"الصلاة ومقاصدها"، و"عِلَل العبادات"، و"إثبات عِلَل الشريع ": في كتب جزئي  منها 1

ني لّ الريس اّ لفظ وهّ مِ : " والحويم الترمذي مِن أهل القرن الثالث، يق ، "المقاصد"ن أقدم العلااء الذين استعال
 (53ص )نظري  المقاصد عند الإمام الشاطبي . " ولعله أقدم من وضع كتابًا خاصًا في المقاصد الشرعي 

 (.محاسن الشرائع)في كتابه  2
اّفقات  ينُظر 3 لّييّ في دلال   (601/ 6) لمحاّد أميّ بادشاه الحنفي تيسير التحريرو ( 5/6)الم وانظر كلام الأص

لّ للرازي  اّز القِياس في الشريع ، في المحص لّ الفقه لعب( 6/33)العقل علَى جَ هّاب خلاف وعلم أص  (.63ص )د ال
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 }[19: الإسراء].أنّ أغلبَ ( 883ت )وقد أكّد العزّ بنُ عبد السلام  1

لّ، فقالسنها باالمصالح التي راعَتها الشريع  يدُرَك حُ  ومن أراد أن يعرف : " لعق
حَّها فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن  المناسبات والمصالح والمفاسد راجحَها ومرج
الشرع لم يرد به، ثم يبني عليها الأحوام فلا يواد حوم منها يخرج عن ذلك إلا ما 

 . 2" تعبد الله به عباده 

اال والُحسن والإتقان والرحم  ما تقتضيه وإنما تعني ربانيتُها أنّّا مصالُح فيها مِن الو
صفات مُشرّعِها عزّ وجل مِن الواال في علاه وحواته وعدلهِ ورحمتِه سبحانه 

                                       
عبد : ى التحرير لمحاد بن محمد ابن أمير الحاج، تالتقرير والتحبير عل: علاق  العقل بالمصلح  والمذاهب فيها في ينُظر 1

دّ عار، دار الوتب العلاي ، بيروت، ط  لّ للقرافي  (5/30) م4333-4143، 4الله محا ونفائس الأص
/ 4) للزركشيالبحر المحيط و  (35/ 4)الإحوام للآمدي و ( 4/113)لابن السبوي رفع الحاجب و ( 4/613)

لّ الفقه و  (436 م 4330-4140، 5أحمد المباركي، دا، ط:لمحاد بن الحسيّ أبي يعلى الفراء، تالعدة في أص
لّ الأحوام لابن حزم ( 155/ 5)  (.4/65)والإحوام في أص
اّعد الأحوام في إصلاح الأام 2 أما : " قالحيّ  هذا الولام، وقد تعقّب الشاطبي (4/46)، لابن عبد السلام ق
يّ  فليس كاا قال من كل وجه، أنّ  ولذلك .. ما يتعلّق بالآخرة لا يعرف إلا بالشرع فواا قال، وأما ما قال في الدني

اّل عن الاستقام  وخروجهم عن مقتضى  لما جاء الشرع بعد زمان فترة تبيّّ به ما كان عليه أهل الفترة من انحراف الأح
فقات مع اّذا الولام بَنه أشبهُ شَيءٍ بمذهب المعتزل ، ينُظر الم، كاا وصف الشيخ دراز هه ا" العدل في الأحوام 

اّب هذا التعقّ  لم يظهر ليو  (.5/63)محمد دراز  تعليقات   :ب، لسببيّص
 . أن العزّ رحمه الله قد صدّر كلامه هذا بَنه مجرد تقدير -
لّه - وإنما يجلب .. رء مفاسد القبيحمع أن الله عز وجل لا يجب عليه جلب مصالح الحسن ولا د: " أنه ختاَه بق

اّعد الأحوام ." لا، ولّ عوس الأمر لم يون قبيحالا منه على عباده وتفضّ مصالح الحسن ويدرء مفاسد القبيح طَ  ق
اّعدب سراج الدين البُ ك لم يتعقّ ولذلِ  .هومرادِ ه صريح  في مذهب التقريرفهذا . (4/41)  لقينّي في تعليقته على كتاب الق

اّعد  ينُظر ،باحث الوتابة تفصّيه لمبشيء، مع شدّ  العزّ  كلامَ  اّئد الجسام على ق عار بن ل ،بن عبد السلاماالف
ولعله : "وقال ابن بيّ . (410ص ) م5041-4161، 4محمد منيار، وزارة الأوقاف، قطر، ط : ، تلبلقينيرسلان ا

اّفق بيّ العقل والنقل أمر  مسلهم لّ الفقه، لعبد الله بن بي ، محاضرة ألقيَت في علاق  مقاصد الشريع  ". يريد أن الت بَص
 (63ص)م 5003، ونشرتُا مؤسس  الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، 4153مو  ربيع الأول 
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 1.وتعالى

وهذا من أظهر خصائص الشريع  : أنها مصالح تشمل خير الدنيا والآخرة  -2
أن مصالح  الإسلامي ، فإن أحوامها تعُنى بمصالح المولّفِيّ في الدارَين، وتقرّ الشريع 

الآخرة لا تحصُل إلا بإصلاح الدنيا، لأنّا مَزرَع  الآخرة، فيها توتسب الأعاال 
اّب والورام ، وتلك الأعاال لا يُمون تحصيلُها مع  المحصّل  لمصالح الآخرة من الث
الإعراض عَن مصالح الدنيا، ولذلك جاء الطلب الشرعي بالسّعي في مصالح الدنيا 

يّّ لمن عطل مصالح بالقدْر الذي يحقِّق  تواملَ مصالح الدارَين، بل صَحّ الذمّ النب
كّ طريق الآخرة، فقال  مّ والطعام الدنيا في زعاه سل فاَن : " في شأن النواح والن

 2"رغِب عَن سنّتي فليس مِنّي 

وهّ يُبِرز تعلّق مصالِح الآخرة بمصالح الدنيا ممثلًّ  في ( 753ت )قال الشاطبي 
دم ى، ولّ عُ ب الجزاء المرتجَ م ترتّ دِ عُ  الدين  دم ّ عُ فلَ : " الضروري المقاصِد الخاس 

ن في لم يوُ  سلالنّ دم ن، ولّ عُ ع التديُّ لارتفَ  العقل  دم ن، ولّ عُ ن يتديّ دم مَ لعُ  فالمكلّ 
مّ لا يرتاب فيه من عرف  ..يش  عَ  لم يبقَ  المال  دم ، ولّ عُ العادة بقاء   وهذا كله معل

اّل الدنيا،   .3" .وأنها زاد للآخرةترتيب أح

                                       
(  36ص)م 5040، 6المختار باق ، مؤسس  علال الفاسي، ط : دفاع عن الشريع ، لعلال الفاسي، مراجع  ينُظر 1

نّ حديثا عن المصلح  في الشريع وهّ يتحدّث عن مميزات الشريع ، بم  .ا يصلح أن يو
ومسلم في كتاب  6036في كتاب النواح باب الترغيب في النواح برقم  البخاري عن أنس  الحديث رواه 2

 .4104برقم . استحباب النواح لمن تاقت نفسه إليهالنواح باب 
اّفقات للشاطبي  3 رّ على الألسن   (5/41)الم على -فهّ .." اعال لدنياك كأنك تعيش أبدا"وأما الحديث المشه

لا يخالف الحقيق  المقرّرة في هذه الخصيص ، قال  -( 4/36)عدم صحته كاا في سلسل  الأحاديث الضعيف  للألباني 
مّ لفظِ ه: " (663/ 4)النهاي  في غريب الحديث والأثر ابنُ الأثير في  ذا الحديث أمها في الدنيا الظاهر من مَفهُ

ثِّ على عِاارتُا وبقاء الناس فيها حتى يسْون فيها وينتفع بها من يَجيء بعدك، كاا انتفعت أنت بعَاَل من كان فلِلحَ 
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عُّ : أنها مصالح ترعى حاجة الجسد والروح بتوازن  -3 فالإنسان الذي هّ مّض
الخطاب الشرعيّ بالمصالح جَسد  ورُوح، فواا يفتقِر جسدُه إلى ما يُصلِحه تفتقرُ 
روحُه افتقارا أشدّ إلى ما يُصلحها ويعتني بحاجاتُا، مِن تعاير القلب بمعرف  خالقِها 

سعادتُا، وما يتصل بذلك، ولذلك يراعى في المصالح الشرعيّ  أن لا يعَطَب وأسباب 
 .أحد هذين الركنيّ في صلاح الآخر

فإصلاح الجسد مع إهمال مصالح الروح نزع   ماديه  إلحادي  مُهلِو ، قد تشبّ عَت بها 
ت الحضارة المعاصرة المظلا ، أفرزت نتائج مدمّرة، مِن أظهرها انتشار البؤس وحالا

الاكتئاب والانتحار في أوساطٍ متادّن  مرفّه ، كاا أن إصلَاح الرُّوح مع الإعراض عَن 
حاجَات الجسَد ومصالحه رهباني   مبتدعَ   كرهِتها شريع  الإسلام، ووبه خت سالوِيها، 

}: قال تعالى في وصف انحراف أهل الوتاب                 }

نّ  ، وقالَ نبيُّ الرحم  [27: الحديد] وقد عَلم اندفاعَه في  لعثاان بن مظع
، يأام وأصل فإنيّ  ؟ن سنتيعَ  أرغب ً  !يا عثاانُ : " العبادة مع تفريطه في حقّ أهله

مّ وأفطر وإن ، الأهلك عليك حقًّ  فإنّ ، الله يا عثاان فاتقِ ، ح النساءوأنوِ ، وأص
 إنّ  يا عثاانُ ، ونَ  وصلِّ ، رم وأفطِ فصُ ، النفسك عليك حقًّ  وإنه ، اك عليك حقّ يفِ لضَ 

ةّ   فيه  اا لكَ أفَ ، وتب عليناالرهباني  لم تُ  وم وأحفظُ ، م للهأخشاكُ  ّالله إني؟ فَ أس
على أن الخشي  لله وحفظَ حُدودِه لا يلزَم عَنها تضيِيعُ حظّظ  ، فدلهه 1"ودهلحدُ 

                                                                                                              
لّ عُاْرهُ أحْوَم ما يعَاَلُه، وحَرصَ على ما يَوْسِبُه  فهذا"  قبلك وسَوَنْتَ فياا عَاَرهَ، فإنّ الإنسان إذا عَلم أنه يطَُ

اّب  جّيه في غاي  الاتّساق مع الخصيص  التي نتناولها، وهّ يدل على أن سعي المؤمن في تَعاير الدنيا لا ينافي طلبه لث ت
 .والله أعلم. الآخرة

اّب قيام الليل،وأبّ داود في   53603الحديث رواه أحمد برقم   1 ر بهِ من القصد في الصّلاة برقم ؤمباب ما يُ  أب
، ورواه ابن حبان (3/33)للألباني  في إرواء الغليل  جواياته مخرّ انظر ر و  ،(4/436)صحيحه  ، وابن حبان في4633

 ".أصابنا ما أصاب الناس : مَه؟ قالت: فقيل لها! وستهم المرأة بعد ذلك كأنّا عرُ فأتَ : " وزاد (5/43) في رواي  أخرى
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 .العبد في الدنيا ومصالحه منها

، بناء مصالح الآخرة على مصالح الدنيا عند التعارضفيها م أن مصالح مرتبة تقدّ   -4
على ترتيب المصالح في هذه الشريع ، وأنّ مصلح  حفظِ الدّين مقدّم   على غيرها من 

ولذلك شُرع الجهادُ الذي قُصِد به حمايُ  . ومنها مصلَح  النفس والمال 1المصالح،
}: قال تعالى. اتُ مقصِد النّفس والمالالدّينِ، وإن ترتهب عليه فّ        

                   }[ ّب قال الرازي  [41: الت

مما يستفيده القاعد عنه من  ما يستفاد بالجهاد من نعيم الآخرة خير  (: " 838ت )
وإن كانت مشروع  -، وهذا مَبنيٌّ على أنّ مصالح الدنيا 2" الراح  والدع  والتنعم بهاا

بّ   مِن حيث هي خادم   لمنافعِ الآخرة غيُر معارِض  لها،  -التحصيل والرعاي  مطل
يّ  مصلحً  إذا كانت تؤول إلى مفسدة في الآخ رة، وذلك ولذلك لا تعتبر المنافع الدني

: مبنّي على إيمان المؤمن ويقينِه بَنّ الحياة الواملَ  الباقيَ  هي الحياةُ الآخرة، قال تعالى
{           

3      }[84: العنوبّت] ّفه ،

يعَيش الدار الدنيا باعتبارها مَعبراً ومَزرع  لمصالح الآخرة وثمراتُا، يعَتني بها بشَرط 
ا المجتلب  شرعً المصالح (: " 753ت )سلام  طريقِه إلى مستقَرّ رحم  ربهّ، قال الشاطبي 

                                       
يّ، تينُظر  1 لّ، لعبد الرحيم الإسن لّ شرح منهاج الّص عبد القادر علي، دار الوتب العلاي ، بيروت،  :نّاي  الس

لّو ( 634ص)م 4333-4150، 4ط  لّ إلى تحقيق الحق من علم الأص ، لمحاد بن علي الشكّاني، إرشاد الفح
 (533/ 5)  م4333-4143 ،4، ط دار الوتاب العربي أحمد عناي ،:ت
 (36/ 43)م 4334-4104 ،4، ط بيروتللرازي، لمحاد بن عار الرازي، دار الفور، مفاتيح الغيب  2
جّيز 3 يّه مصدر  اّن والحيَ والح(: " 656/ 1)لابن عطي  ، جاء في المحرر ال ياة بمعنى واحد، وهّ عند الخليل وسيب

هّ، والمعنى ينُظر جامع البيان . وكذلك نقل الطبري تفسيرها عن جماع  من السلف ،"لا مّت فيها : كالهيَاان ونح
 (50/30)للطبري 
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وبعد أن ، 1" قام الحياة الدنيا للحياة الأخرىيث تُ ن حَ  مِ عتبَر ا تُ نمّ   إِ والمفاسد المستدفعَ 
برهَن على صدق هذه القاعدة بنى عليها أنه ليس كلّ ما أثبت الناسُ نفعَه في دنياهم 
نّ مفسدة، بل النظر في ذلك مُسنَد  نّ مصلح  شرعيًّ ، ولا كلُّ ما أقرّوا بضرره يو يو

ويوفي في صحّ  هذا . إلى الشرع الذي يُأتمنَ في ترجيح الراجح وتقديمه في الاعتبار
}: ةُ القرآن الوريمالنفيِ قاعد                   

                   }[218: البقرة] 

ولا يقُصد مِن هذه الخصيصَ  الزهادةُ في إصلاح الدنيا وعِاارتُا، كاا قد يتصهّره 
جّيهات القرآن والسن  في  عّ به من ت قاصر التأمّل، فإن ذلك خلافُ ما هّ مقط
طلب السّعي في إصلاح ما يحتاجه الناس مِن دنياهم، والحرص على منافعهم، فإن الله 

مّ خلقه مُمتَ نًّ  لّ لعا  }: ا عليهم بتسخير خيرات الدنيا لمصالحهمتعالى يق  

                             }[19: الملك] 

اّله الإباحُ  والامتنان كاا  2.فهذا أمر بالتوسّب والتسبّب لمصالح الدنيا، أقلّ أح
لَّ نبيِّه صالح  مّه حوى الله تعالى ق  }: لق              

  }[ّد ع  إلى واجب العاارة متنّّ ، وإذا كانت هذه 3أي أمركم بتعاِيرها. [81: ه

                                       
اّفقات 1  (5/53)للشاطبي  الم
يّر(. 43/546)راجع الجامع لأحوام القرآن للقرطبي  2 يّر العقل الجديد أو - والتحرير والتن تحرير المعنى السديد وتن

رّاد الطاهر بن محمد المح -من تفسير الوتاب المجيد نّس، بن عاش نّسي  للنشر، ت  (53/65)م 4331، الدار الت
اّل في تفسير  3 حمد لأ ،وأحوام القرآن( 3/63)للقرطبي  ،كاا في الجامع لأحوام القرآن،  (عاارالاست)على أحَد الأق

وفي الآي   .(1/633) م4335-4145محمد قاحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : ت، لجصاصبن علي ا
اّلثلاث   نّ جمعها الماوردي في ،أق د، دارالوتب السيد بن عبد المقصّ : ، لعلي بن محمد الماوردي، تالنوت والعي

 .(5/133) العلاي ، بيروت، د ت
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فإن الآي  أصل عامّ في الِإذن في تَعاير الدنيا بما من شأنه  1وندب ومباح وموروه
تعايرهُا، وذلك هّ المصالح بمراتبها، وليس الحرام مما تعُاَر به، لأنه فساد  وإن 

لُّ   .استحسنَته العق

جّيهاتُ النبّي  في هذا الخصّص فسيرتهُ في أهله وأصحابِه كاشف   لمنهج كامِل  وأمّا ت
ح الدنيا، وصِدقِ القصد إلى إصلاح الدنيا بما لا يشغَل عن في خدم  الدين بصلا

لّهُ  سيل ، فإن كم فَ د أحدِ وفي يَ  ت الساع ُ إن قامَ " : الآخرة، ويوفي لبيان ذلك ق
تصحيحُ هذا  وقد نقُل عَن عاَر  2".يغرسها فلْ  هامّ حتى يغرسَ طاع أن لا تقُ استَ 

َّهم في تصّّر بعضِ الناس، في ما حواه  ناّ تنُتج كانَ الرجلُ مِ : لقيط قاَلَ  ث بنُ الحار ال
لّه فينحرُ فرسُ  اّ ما  :ربَ هَذَا؟ فجَاءا كتابُ عاَ أركأا أعيشُ حتّى : ها فيق أن أصلِح

 3.سافي الأمر تنفُّ  رزقَوم اللَّه فإنّ 

وبناء على هذه الخصيص  لا بدّ من الحرص على مصالح الآخرة عند التعارض وإن 
دُنيا العَبد، وإن لم يون هذا التعارض مطرّدا ولا عامّا،  عطَب في سبيل ذلك بعضُ 

ت )قال العزّ بنُ عبد السلام . لونّ هذا التقديم مُتعيِّّ  إذا حصَل ذلك التعارض
قدّم الأولياءُ والأصفياء مَصالح الآخرة على مصالح هذه الدار لمعرفتهم (: " 883

م بعض مفاسد هذه الدار لمعرفتهم بتفاوُت المصلَحتَيّ، ودرؤوا مفاسد الآخرة بالتزا
 .4"بتفاوت الرتبتَيّ

                                       
 (103/ 5)لزمخشري لالوشاف كاا في  1
 ينُظر .النخلَ  الصغيرةُ : والفَسيلَ ُ ، (515ص )والبخاري في الأدب المفرد ، 45334 أخرجه أحمد في المسند برقم 2

 .(4015ص )القامّس المحيط 
 .(515ص )أخرجه البخاري في الأدب المفرد  3
اّعد الأحوام في مصالح الأام  4  (4/45)ق
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 .أهم  تقسيمات المصلحة في الشريعة: المطلب الثاني

لّيّيّ مُتعَدِّد بتعدُّد حَيثيهاته التي لها تعلّق بالاستدلال، تجدها " المصلَح  "تقسيم  عند الأص
اّن  جلب المصالح ودرء ، وإن كان المناسب يشال 1 (أقسام المناسب)عند بعضهم تحت عن

نّ المناسب " المفاسد، لون لما كان درء المفاسد مصلح  فالأمر قريب،  لأن المصلح  مضا
 .2"والمناسب متضاِّن للاصلح  

فاعلم أاّ نريد بالمناسب : " من مسالك العل  لكذوهّ يشرح ( 816ت )قال الأبياري 
 . 3"ظم ما هّ على منهاج المصالح، بحيث إذا أضيف الحوم إليه انت

لّ الفقه عن هذه المراتب بَقسام  وقَد استقرّ تعبير كثير مِن المؤلفّيّ المتأخّرين في علم أص
مّ  عّ مفه  .وكثرة تداوله( المصلح )المصالح، لشي

 :4وأهمّ تلك التقسياات اثنان 

 .تنقسم إلى معتبرة وملغاة ومُرسل : مِن حَيث اعتبارُ الشرع لها -1

تُا في ذاتُا -2  .تنقسم إلى ضروري  وحاجيّ  وتحسينيّ : مِن حيث ق

                                       
لّ للقرافي  (535/ 6)كاا في الإحوام للآمدي  1 / 3) للزركشيالبحر المحيط و ( 631ص )وشرح تنقيح الفص

 (5/563)والبدر الطالع للاحلي  (536
في شرح مختصر الروض  2 لّ الفقه لابن بي  (6/636) للط  (53ص )، بالاستفادة من علاق  مقاصد الشريع  بَص
 (6/446)التحقيق والبيان للأبياري  3
نظري  المصلح  )و( 516ص)وانظر تفصيل الاعتبارات التي قُساَت المصلح  إليها في تعليل الأحوام لمحاد شلبي  4

فقد تّسهع وأبدع، وذكر تقسياا رابعا باعتبار ثباتُا ( وما بعدها 40ص )لحسيّ حامد حسان ( في الفقه الإسلامي
 ".وهّ تقسيم لم أره لغير مصطفى شلبي: "لونه لم يرتضه بعد مناقشته، قالوتغيّرها، 
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 .أقسام المصلحة مِن حيث الاعتبار والإلغاء: الفرع الأول

مصلح   –مصلح  مُعتبَرة : 1تُ قَسّم المصلح  مِن حيث الاعتبار والإلغاء إلى ثلاث  أقسام
 .مصلح  مُرسَل  –ملغاة 

أو . بناء الأحوام عليهاهي المصلَح  التي دلّ الشرع على اعتبارها و  :فالمصلحة المعتبرة
 .شهِد لها الشرعُ بالاعتبار حيث بَنى أحواما على وَفقها: يقال

عّ والإجارات والأنوح  المشروع ، التي جاءَت الشريع   نّ بمصالح البيُ لّي ويمثّل لها الأص
وكل ما يدخل تحت المقاصد الوبرى للشريع  من حفظ . بإباحتها وبناء الأحوام على وفقها

عّ من المصلح الدين وال اّل يصلح مثالاً لهذا الن لّ والأم  .نفّس والأعراض والعق

لّييّ وهذا الاعتبار تحتَه مرتبتان رّ متأخري الأص ّّته، وهما باصطلاح جمه المؤثرّ : بحسب ق
 .2والملائم

أن يرتّب الشارع حواًا على وَصف ويثبتَ بالنص أو الإجماع اعتبارُ ذلك : فالمؤثِّر
ىّ درجات الاعتبار للاصلح . 3لذلك الحوم بعينه الّصف بعينه عل ً   .ولذلك فهّ أق

                                       
لّ للقرافي ( 1/413)لأبياري التحقيق والبيان  :ينُظر 1 المستصفى للغزالي و ( 633ص )وشرح تنقيح الفص
اّمع  (1/430)والإحوام للآمدي ( 4/141)  (5/651)وحاشي  العطار على شرح المحلي لجاع الج
اّقع أنّم يذكرون هذين القسايّ (. 5/33)وتشنيف المسامع  للزركشي ( 5/515)الطالع للاحلي  البدر ينُظر 2 وال

وهي اصطلاحات، قد دخل هذان مع الملغى والمرسل، : ضان أقسام المناسب من حيث الاعتبار، وهي عندهم أربع 
 .اّ  أقَسام المصلَح  تحت هذَا الفَرعولذلك سأرُجئ القساَيّ الأخيريَن إلى تت. فيها المصلَح  الملغَاة والمرسل 

عّ، لأنّ الّصف بعينه متشخّص في محل الحوم الماثّل به،  3 دُّهم النّ لّيّيّ في هذا المقام بالعَيّ ومقص يعبر بعض الأص
دّهم ما يقابل   (.1/436)نبّه عليه بعضهم، كالزركشي في البحر المحيط (. الجنس)فاقص
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لّ الله تعالى في عليّ  اجتناب الحائض: مثاله }: ق            

   }[222: البقرة]   ُفإنهّ سبحانه رتهب الأمر بالاعتزال على وصف الأذى، وصياغ
النص صريح  في أن الأذى هّ عل  هذا الحوم، حيث عقّب الّصف بالفاء المفيدة للسببي ، 

 .فالأذى إذاً وصف مناسِب مؤثرِّ

أن يرتِّب الشارع حُواا على وَصف، ويثبت بالنص أو الإجماع اعتبارُ عيِّ : والملائم
صف علً  لجنس ذلك الحوم، أو اعتبار جنس ذلك الّصف علً  لعيّ ذلك الحوم، ذلك الّ 

اّع لمرتب  واحدة، تجتاع  .أو اعتبار جِنس ذلك الّصف علً  لجنس ذلك الحوم فهي ثلاث  أن
 :المصلح  شهادة دون مرتب  المؤثر، وهذه أمثلتها في أنّ تصرفّات الشرع تشهَد لتلك

صّف في ج - تعليل ولاي  الأب على تزويج الصغيرة بِالصغرَ، إذ : نس الحومفاثال اعتبار عيّ ال
لاي   لاي  على النفس وال لاي  الأب على مال الصغيرة، وال ثبَت بالإجماع اعتبارُ الصغرَ علً  ل

لاي   .المال من جنس واحد هّ ال

صّف لعيّ الحوم - لّ بإباح  الجاع بيّ الصلاتيّ في الحضر ل: ومثال اعتبار جنس ال عل  الق
صّف وهّ الحرج في إباح  هذا الحوم بعينه وهّ الجاع  المطر، فقد اعتبر الشارع جنسَ هذا ال

 .في السفَر

صّف في جنس الحوُم - اّت عَن الحائض لعل  الحرَجَ : ومثال اعتبار جنس ال طّ قَضاء الصل سُق
مّ وليل ، فقد اعتبر الشارعُ جنسَ الحرج في جنس إسقاط اّت في كلّ يَ بعض  بتورار الصل

اّ  2بقياس الصحاب  حدّ الشرب على حدّ القذف، 1ومثهل له بعضهم. التواليف حيث أقام

                                       
اّمع . يساِّهمنقله الزركشي عن بعضٍ لم  1 فلعلّه يعَني القرافّي، فإنه ( 5/33)ينُظر تشنِيف المسامِع بشرح جمع الج

لّ   (633ص )ذكره في شرح تنقيح الفص
قال و ( 650/ 4)الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه قص  تشاور الصحاب  في زمن عار في حد الخار رواها  2

 ."الف قائلَه فيه أحد فلم يخ، هتالناّس على صحّ  عوهذا التّعليل أجم: " بعدها
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مظن  القذف مقام القذف نفسه، وهي مصلح  شهد الشرع باعتبار جنسِها، حيث أقام 
ةَّ مُقامَ الزا في الحرم ، بّ  1الخل هّ به في العق اّ الشربَ مظنّ  القذف فألحق  .والصحاب  أقام

دّ بها ما يظهر للناظر مِن مَصلح   :المصلحة الملغاةوأما  قد شهِد الشارع  2فالمقص
مّ  هّ  .بإلغائها، حيث جاء حواُه بنقيض ما تملِيه المصلح  الم

يَّ  : مثالها ىّحيث فضّل الشارع الابنَ عليها،  الميراث في لابنبا نتالبِ تس  أن بدع

رّّ  نم القراب   درجَ  في لتساويهاا ذلك تقتضي المصلح  ، الجه  هذه من الابن فساوت، 3ث الم
مّ   صلح الم ذهفه هّ يُّصِيوُمُ اللَّهُ في }نقيضها،  على القرآن نصب ببطلانّا الشرع دشهِ الم

 4.[11: النساء]{ أَوْلَادكُِمْ للِذهكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْ ثَ يَ يِّْ 

ومثّل له بعضهم بإجماع العلااء على عدم منع زراع  العنب، وعدم منع المجاورة في 
المساكن، وإن كان يتُخيّل من هذا المنع سدُّ ذريع  الشرب والزا، فسدُّ هذه الذرائع مصلح  

                                       
 (46ص)نظري  المصلح  في الفقه الإسلامي لحسيّ حامد  ينُظر 1
هّّم أنه مصلح  لا بد  2 رّ المصلح ، لأن الشرع الحويم يفرض علينا أن نؤمن بَن ما ألغاه مّما يتُ قصدت التعبير بظه

يّ   يّ  وتس أن يتضاّن من المفاسد الراجح  على تلك المصلح  ما يقتضي النهي عنه، كانافع الخار والفائدة الرب
مّ  غير متحقّق  أصلاً الجنسيّ في الميراث في محل التفضيل، أو أنّ تلكَ ا هّ كاا نبّه عليه في تحريم الخار، . لمصلح  م

 [543: البقرة]{ قُلْ فِيهِاَا إِثْم  كَبِير  وَمَنَافِعُ للِنهاسِ وَإِثْمهُُاَا أَكْبَ رُ مِنْ نَ فْعِهِاَا }: فقال
اّ أنّ أزاد معاصروا على هذا التبرير و  3  الحياة نفقات لتحاّ  في رالذك تشارك قد صارت في عصرا نثىالأن زعا

ّّء المناصب ونيل الشهادات بّ  في بيتها المحتاج  إلى زوجها. وتساويه في تب زّ مقارنتها بالمرأة المحج ينُظر . فلا يج
نقلا عن التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفوري  المعاصرة، لفهد ( 446ص )الإسلام والحداث  لعبد المجيد الشرفي 

وهي علّ  عليل ، إذ لم (. 445ص )م 5046-4163، 5جدة، ط  العجلان، مركز التأصيل للدراسات والبحّث،
تزل المرأة تعُيّ زوجَها المحتاج وتتصدّق عليه وتنفق على أولادها تبرعّا، لون الذي لم يتغيّر هّ أنّ النفق  إنما تلزم الزوج 

اّ  .شرعا وقان
 (.3ص)نظري  المصلح  لحسيّ حامد  ينُظر 4
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 1.في الظاهر، لونها ملغي  إجماعا

عّ من ف لّيّيّ في هذا الن ىّ يحيى بن يحيى الليثي وقد تجاوزت التاثيل بما اشتهر عند الأص ت
جّّب صيام شهرين دون عتق الرقب ، بناء على أنه قدّم ما  للأمير المفطر عادا في رمضان ب

رّوهّ رآه مصلح  على النص،    :تمثيل مشول لأم

عٍّ به، قال القرافي  -1 نّ هذه المصلح  ملغاةً غيُر مقط هذا المثال قد  (: "864ت )أن ك
كّ وغيرهم، وأن الوفارة إنما شُ ل فيه أنه ليس مما تخيه يُ  ت رعَ أبطله الشرع؛ لقيام الفارق بيّ المل

كّ لا تنزجر بالإعتاق، فتعيّّ  عّ من النظر المصلحي ،  ما هّ زجر في حقهمزجراً، والمل فهذا ن
اّعد رّ مِن مذهب ،  2"الذي لا تأباه الق والاحتاَالُ الذي رآه القرافي جارٍ على المشه
، فوأن المفتي نصح للأمير بتعييّ الصيام ليحقّق له 3ب الترتيبالمالوي  مِن عدم وجّ 

في التحرير مثلَ هذا عن مفت ( 681ت )وقد حوى ابنُ الهاام الحنفي . مصلح  الزجر
ىّ  اّلي خراسان، وعَذَره بمثل هذا العذر، وحوى هذا العذر في فت حنفي في كفارة يميّ ل

مّ الإس ميه لتعليِل متهجِ  : "المالوي، قال شارحه نعم . 4" ل عليهلغاء فليَون المعّّ ن قبيل مَعل
ىّ العلااء كّ والناس بفت ىّ التسببُ إلى ارتفاع ثق  المل نّ 5قد يُخشَى مِن مثل هذه الفت ، فيو

اّفق  ظاهر السن  في الترتيب أو تركِه، فذلك أمر آخر  .الأوَلى م

ىّ اعتقاد الفقيه أنّ ا -2 لأمير لا يملك مالًا يصحُّ به أن بعض المالوي  ذكر أن عل  هذه الفت
                                       

لّ في شرح المح ينُظر 1 لّ للقرافي نفائس الأص اّ على هذا المثال عزة (. 3/1033)ص ولعلّ عذرَ من تقدّمنا إذ تتابع
رّهم، أما في عصرا فاا أكثرها، والله المستعان عّ مِن المصالح الملغاة في عص نّ به لهذا الن دّ ما يمثلّ  .وجُ

لّ  2 في في شرح مختصر الروض  . (1033/ 3)نفائس الأص  (.6/543)ومثله عند الط
يّه، : التّضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، لخليل بن إسحق الجندي، ت ظرينُ 3 أحمد نجيب، مركز نجيب

 (.5/535)م 5003-4153، 4القاهرة، ط 
 (641/ 6) لأمير بادشاه تيسير التحرير ينُظر 4
لّ للرازي ( 550ص )كاا في شفاء الغليل للغزالي  5  (.3/436)والمحص



 مَعالم الاستِدلال المصلَحيّ : الأوّل صل الف
 

36 
 

اّل الأمراء، فأفتاه بما يصح منه وهّ الصيام، وقد نقل  العتق، لوثرة المظالم والغصب في أم
 1.أهل المذهب عن مالك مثل ذلك مع هارون الرشيد

لّ في المذهب مقتضاه أن التفضيل بيّ تلك الخصال  -3 ىّ على ق أن بعضَهم خرجّ هذه الفت
 2.بحسب الأوقات والبلاد

ىّ الفقيه الليثي كبيرُ مطابقٍَ  للاصلَح  الملغاة والله أعلم، والذي يسَلَم  وعلى هذا فلا يبقى للتاثيل بفت
 .التاثيل به ما يقطع بإلغائه شرعا، كالأمثل  التي سِيقت أعلاه

 3ولا شكّ أنّ إلغاء الشارع لهذه المصالح إنما هّ للاحافظ  على مصالح أعلى منها وأولى بالعناي ،
يّ  البنيّ والبنات في الميراث عارَضَته مصالح أعظم منها، منها مراعاة ما  فإلغاء الشرع مثلًا لمصلح  تس

 4.يلتزم به الرجل من تواليف

أن ليَس إلغاء الشارع لمصلح  سلباً محضاً، بل يتضاهن ولا بدّ اعتبارَ  -بعبارة أخرى-وهذا يعنِي 
 .ونعات، وإلا سلاّنا لحوم أحوم الحاكايّ مصلح  أهمّ، فإذا اطلّعنا عليها فبها

فهي المصلح  التي ظهر للعالم مناسبتها للشرع، لونّه لا يِجدُ لها : وأما المصلحة المرسلة
شاهِدا خاصّا بالاعتبار، على درجاتهِ السابق بيانّا، ولا يعَلم لها نصًّا خاصًّا بإبطالها، لونه 

ء برعايتها، كاندراجها تحت مقصد حِفظ النفّس يجدُها مندرج  تحت مقاصد الشرع التي جا
اّل  .ولذلك سميّت بالمرسل ، أي غير مقيّدة بَحَد الّصفيّ من الاعتبار والإلغاء. أو الأم

                                       
والتاج ( 656ص)م 5045-4166، 4عتصام لإبراهيم بن مّسى الشاطبي، دار ابن حزم، طالقص  في الا ينُظر 1

اّق،   (.6/636) م4331-4143 ،4، ط دار الوتب العلاي والإكليل لمحاد بن يّسف الغراطي الم
 (.5/535)نقله الباجي عن المتأخرين، كاا في التّضيح لخليل  2
لّ الفقه لمحاد الأميّ لش ينُظر 3 ومحاضرة المصالح المرسل ، ضان آثار الشيخ محمد ( 633ص )نقيطي مذكرة أص

اّئد، مو  المورم ، ط   (65/ 44)م، 4153، 4الأميّ الشنقيطي، دار عالم الف
رّ، دار الوتاب الحديث، القاهرة، ط  ينُظر 4  (.561ص )م 4333، 5المدخل للفقه الإسلامي، لمحاد سلّام مدك
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لّ، حتى عُدّ  وهذه المصلح  هي المرتب  المختلف فيها مِن مباحث المصلح  بيّ أهل الأص
لّي  المختلف فيها،  حيث اشتهر أخذ الإمام مالك بها في هذا اللقب دليلا من الأدل  الأص

لّ بها، وسيأتي بحثه مع أنّ الحوم بها إنما هّ . فروع مذهبه، واشتهر عن غيره نفيُ الق
اّء لّ والأه اّعد الشرع، وإلا كان حواا بالعق  1.لاندراجها تحت قاعدة من ق

ن تضاُّ المفروض  لأنّ  (مصلح )وإنما قيل لها  : "2(1353ت )الشنقيطي محمد الأميّ قال 
رّ لإحدى المصالح الثلاث لإرسالها أي إطلاقها عن  (مرسل )وإنما قيل لها ، الّصف المذك

 3" دليل خاص يقيد ذلك الّصف بالاعتبار أو بالإهدار

أوامر الحاكم المنظِّا  لتعاملات الناس وعلاقاتُم وتنقّلاتُم، مما لم : مثال المصلح  المرسل 
بات على المخالف يدخل اعتبارهُ في رعاي  يرد به نصٌّ معيّّ، غيَر أنّ الإ لزام به بفرض عق

اّل،  جنس المصلح  التي ينتَاي إليها، كأنظا  المرور التي تُدِف إلى حفظ الأنفس والأم
وأنظا  التنقل إلى الحج والعارة وما تتضاّنه مِن تقيِيد وتضيِيق سعيا إلى حفظ مصالح تقرّها 

 .في استيفاء الحقّق الشائع  الشريع  كحفظ النفس ورعاي  العدل

 :فائدة هذا التقسيم

تقسيم المصلح  من حيث الاعتبار إلى معتبرة وملغاة ومرسل  أساس  للتفرق  بيّ المصالح 

                                       
على اعتبارها في  الدليل الشرعياعلم أن ما ذكرا من أن المصلح  المرسل  لم يدل و :" الأميّ الشنقيطي قال محمد 1

دّ الدليل العام، لأن ما لم يدل عليه دليل خاص ولا عام لا  ترتّب الحوم عليها نعني به الدليل الخاص، فلا ينافي وج
نّ حواا شرعيا   (430ص )رحل  الحج إلى بيت الله الحرام، ضان آثار الشيخ محمد الأميّ الشنقيطي  "يصح أن يو

رّة منذ حجه في  2 ودرّس بالمسجد  4633هّ محمد الأميّ بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي، أقام بالمدين  المن
يّ، وبالجامع  الإسلامي ، وصنف لّ القه، وآداب البحث والم: النب اّء البيان في تفسير القرآن مذكرة في أص ناظرة، وأض

 (.51ص)ينُظر خاتم  رسالته المصالح المرسل  لتلايذه عطي  محمد سالم . بالقرآن
 (66 ص)للشنقيطي  ،المصالح المرسل  3
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زّ اعتاادها لّ بها واعتاادُها في الاجتهاد، والمصالح التي لا يج زّ الق زّ للفقيه . التي يج فإنما يج
تي شهدت نصّص الشرع باعتبارها عينا أو جنسا، وبناء اعتااد المصالح المعتبرة شرعا أي ال

زّ بناء أحوام الاجتهاد  1الأحوام عليها، أما التي تناقض النصّص فهي ملغيّ  باتفاق، لا يج
عّ . عليها هل نلحقها بالمعتبرة فتعتبر أم بالملغي  ( المصالح المرسل )ويبقى الخلاف القديم في ن

 .فتبطل ؟ نبحثها في المطلب التالي
 

 .تقسيم المصلحة من حيث قوتها في ذاتها: الفرع الثاني

 2.تنقسم المصلح  بهذا الاعتبار إلى ضروري  وحاجي  وتحسيني 

قّف عليها قيام مصالح الدين والنفس والعقل والعرض : أما المصلحة الضرورية فاا ت
. في قيامهاوالمال، وهي المقاصد الخاس  الوبرى، لا صلاح للخلق في العاجل والآجل إلى 

  3.ففي تعطلّها في الدنيا تُارج وتفان، وفي الآخرة عذاب وحرمان

وذلك مثل مصلح  جهاد الأعداء لإقام  الدين الحقّ وحمايتِه، ومصلح  الحدود الشرعي  
لّ والأعراض اّل والعق  . لحفظ الأنفس والأم

                                       
 .سيأتي معنى معارضتها للنص 1
لّ الشرائع 2 لّ البدائع في أص اّفقات للشاطبي  (613/ 5) للفنري ينُظر فص اّ( 5/3)والم ص )عد الفقه للاقري وق

لّ للرازي و  (4/143)والمستصفى للغزالي ( 644 اّمع للسبوي مع البدر الطالع للاحلي  (463/ 6)المحص وجمع الج
(5/510) 
اّفقات للشاطبي  ينُظر 3  (5/3)الم
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نّ من( 330ت )وينبّه الشاطبي  دّ  رحمه الله إلى أن رعاي  هذه المصالح يو جّ جانبي ال
طّيد كيانّا، وتحفظ بنفي أسباب الاختلال  والعدم، وذلك يعني أن تحفظ بإقام  أركانّا وت

قّع عنها اّقع والمت   1.ال

قّّف عليه :وأما المصلحة الحاجية سّع  وهي دون الأولى، فهي ما ت  ورفع الضيق على الخلق الت
عّ جمل  الخالغالب إلى  عنهم، بحيث يؤدّي إهمالها في ، دون أن يبلغ الفساد الحرج والمشق لق في وق

 . منهم مبلغ فقد الضروريات

يّع  وذلك مثلُ مصلح  مشروعي  الرخص في العبادات للاعذور، ومشروعي  التاتع بالطيبات والتن
اّع من المعاملات اّع من الأدل  والقرائن في إثبات . فيها في العادات، ومشروعي  أن وكالأخذ بَن

زّيع الدي  في القتل الخطأ على عاقل  القاتلالدعاوى في الخص ث، وكت  .مّات كالقسام  والحوم باللّّ

قّف عليها أصل المصالح الخاس المتقدّم ، بحيث تنعدم بدونّا،  فهذه أحوام ليس بضروري  يت
عّ المولفيّ في حرج شديد وضيق مقلق مّ الخلق وأغلب الحالات إلى وق . لونّ إهمالَها يؤدّي في عا

  2.تواّل من هذه الناحي  حفظ المصالح الضروري فهي 

 ما تأنفهب ن العادات، وتجنُّ محاسِ و  م الأخلاقوارِ فهي ما تعلّق بم: وأما المصلحة التحسينيةّ
لّ الرّ  اّت، وأخذ الزين  للصلاة، حات، اجِ العق مثل اجتناب النجاسات، والتطهر منها للصل

الإسراف في تناول المباحات، والمنع من بيع النجاسات، ومشروعي  التقرب بالتطّّعات، واجتناب 
لي لعقد النواح، والآداب السامي  في الجهاد كانع قتل النساء والصبيان والرهبان في  واشتراط ال

 .الجهاد

                                       
 (5/3)المرجع السابق  1
اّفقات للشاطبي  2  (5/3)الم
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قّف عليها رفع ضيق أو حرج شامل، لونها مزينّات  فهذه المصالح لا تدعّ إليها ضرورة، ولا يت
يّّ  وتلائم النفّس الشريف ، وتتجاّل بها الشريع  المنيف ، حيث إنّا محسّنات، تستحسنها العق لّ الس

 1.لّ لم تراع في الأحوام لما أصاب الناس ضرر ولا حرج

                                       
اّفقات  ينُظر 1  (40 - 5/3)الم
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 :فائدة هذا التقسيم

اّئد في تعرّف الأحوام، أهّمها  :في تقسيم المصالح إلى ضروري  وحاجي  وتحسيني  ف

روريّات آكدُها ثم تليها الحاجيات فالض"الترجيح بيّ المصالح عند التزاحم،  -1
قَّها في 1"والتحسينيات  ، بل إنّ شرطَ اعتبار مرتب  منها عدمُ إبطالها لمصلح  ف

مُراعًى  -قسم الضروري-ومن هنالك كان (: " 753ت )قال الشاطبي . المرتب 
 2"في كلّ ملّ  

 ويمون التاثيل لتعارض المصلح  الضروري  مع التحسيني  بمصلح  اجتناب
النجاسات إذا عارضها مصلح  حفظ النفس، وجب تقديم مصلح  حفظ النفس 

 .بلا شك 3بتناول النجاس ،

وأصل هذا الترتيب يتضح بإدراك أن الضروريّ أصل للحاجي والتحسيني، حتى لّ 
فرض اختلاله لاختلّا باختلاله، ولا يلزم مِن اختلالهاا أو اختلال واحدٍ منهاا 

 .سيني يخدم الحاجي والحاجي يخدم الضروريفالتح. اختلال الضروريّ 

ولتّضيح ذلك يمون التاثيل بمقصد المال، فإن حفظهَ مصلح   ضروريّ  ، لا يبقى 
عّ، بيناا  ، ولذلِك أباحَت الشريع  طرق كسبه من أصناف البي مع تصّّرها عيش 

دّ مَصلح  حاجي  يقصد بها رفع المشقات والحرج في  نفيُ الغَرَر والجهالَ  في العق

                                       
اّفقات للشاطبي  1 دار الغرب  محمد حجي،: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ت ،الذخيرةوانظر ( 5/43)الم

 (634ص )م 4331، 4الإسلامي، ط 
اّفقات  2  (5/43)الم
اّفقات للشاطبي  ينُظر 3  (5/44)الم
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وهوذا الأمر بُحسن  1اكتساب المال وإدارته، فهي إذَن تخدم المقصد الضروريّ،
اّل المتعامليّ، فهي  القضاء وإقال  الندمان مصالح تحسينيّ ، يقُصَد بها تزييُّ أح
ل  خادم   للاَقصد الحاجيّ في حفظ المال، وبالتالي خادم  للاقصد  مواِّ

 .الضروري الأول

عّ المصلح  ال -2 لّييّ اشترط في المصلح   2:تي يحتج بهامعرف  ن وذلك أن بعض الأص
نّ ضروري  أو  المرسل  التي يمون الاعتااد عليها في الاستدلال المصلحي أن تو

وسيأتي بحث هذا في . حاجيّ  ازل  منزل  الضروريّ، بيناا لم يشترط ذلك غيره
اّبط العال بالمصلح )مطلب   .بإذن الله( شروط وض

 

 .حجية العمل بالمصلحة المرسلة في المذاهب الفقهية: الثالثالمطلب 

نّ على هذا المسلَك ألقابًا عدّة، منها لّيّ الاستدلال، والاستدلال المرسَل، : قد أطلق الأص
 .3والمصالح المرسل ، والمناسب المرسل، والمناسِب الغريب، والاستصلاح، والاستصحاب

رّة  قّ الص دّةوسّف أس كاا هي في  " المصلح  المرسل   " لاف في حجي  لحواي  الخ المعه
اّل ثم مناقشتها، ثم أختِم ببيان حقيق  هذا الخلاف وأنه لفظي،  لّ، ثم أتُبعه بَدل  الأق كتب الأص

بعد فرع أول أتحدث فيه عن ن شنع على المالوي  في تطبيق هذا المبدأ، كل ذلك ثم أعقب على مَ 
                                       

اّفقات  ينُظر 1  (5/41)الم
 (64ص )نظري  المصلح  لحسيّ حامد  ينُظر 2
لّ لأحم دبن علي بن برهان البغدادي، ت( 1/456)البرهان مع شرحه للأبياري  ينُظر 3 لّ إلى علم الأص : والّص

( 3/36)والبحر المحيط للزركشي ( 5/533)م 4336-4106عبد الحايد أبّ زنيد، موتب  المعارف، الرياض، 
 (6/433)والإبهاج شرح المنهاج لابن السبوي 
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دّ التعليل في أحوام الشريع    .اتفاق؟ فهذه ست  أفرع والمصلح  فرع عنه، هل هّ محلمبدأ وج

 هل رعاية المصلحة في الأحكام الشرعية متفق عليه؟: الفرع الأول

هذه الدراس  تجاوزت الخلاف في إثبات التعليل في أحوام الله تعالى، فإنّ الاتفاق العاليّ 
عّ، أعني لّ ذلك أمر ظاهر في الجانب التطبيقي للاّض الارتواز على هذا  بيّ العلااء ح

 .التعليل في تقريرات العلااء وفتاوى المفتيّ واستدلالات المجتهدين

ني رّ أحمد الريس لّ الدكت إلا  ه فإننا لن نجدَ ركنا جانبًا علم الولام ومعاركَ إذا تَ : " 1يق
لّه لّ بالتعليل وممارس  التعليل تطبيقًا، في الفقه وأص  . 2" الق

رّ محمد شلبي رّة،  3(1416ت ) وقد تتبع الدكت اّر الفقه المشه سيَر تعليل الأحوام مع أط
لّ حيّ ظهر هذا الجدال قال في هذا العصر أصبح : " فلاا وصَل إلى عَصر التأليف في الأص

عُّه يّل في شوله ومّض ، ثم 4.."بعد ما كان مّضع اتفاق من الجايع.. التعليل مثار نزاع ط
 .ساق الآراء الحادث  فيه

                                       
 (53ص )سبقت ترجمته  1
ني، الدار العالمي  للوتاب العربي، الرياض، طقاصد عند الإمام الشاطبينظري  الم 2 -4145، 5، لأحمد الريس

 (505ص )م 4335
فّي  بمصر عام  3 لّه في 4340هّ محمد مصطفى شلبي، ولد في المن م، تخرج بالمعهد الأزهري بالقاهرة، أستاذ الفقه وأص

اّ بم في في جامعات القاهرة الإسوندري  وبيروت، وعيّ عض م، من 4333جاع البحّث الإسلامي  بالأزهر، ت
اّقعي أحوام الأسرة في الإسلام: مصنفاته تطبيق الشريع  الإسلامي  بيّ المؤيدين  ، و الفقه الإسلامي بيّ المثالي  وال

رّة في صفح  . تعليل الأحوامو  .والمعارضيّ اّ منش لي الفقيه محمد ]ينُظر ترجمته عن تلايذه محمد سليم الع العلام  الأص
 .على الفايسبّك[ مصطفى شلبي

 (31ص)م 4334-4104، 5تعليل الأحوام، لمحاد مصطفى شلبي، دار النهض  العربي ، بيروت، ط  4

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9%8A-1917871211610834/?__tn__=kC-R&eid=ARBx13NxBHYBRvWuQwR2rIfNBxVzn9guozWDrUO6ZPtg3c4JFCwyB-73f0qP64ZvPpar1kUxeTyburg8&hc_ref=ARRPGy_buNzoM0zfN0DsCCs_hTBlZACYRDxANPV147r31Im1ilj4ZJPPAF-9nqN7I_Y&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2cWsraVj0-tuk5DpifXxddqHCJagnn-ZB_i-EcXcl5hNZVl0TmP8rTVKv4xoQqZyt41CJjaOO0GoppzhnvaUlXVqpJtzyoSbu0hTHyDLIbcykpIKNOY4PDoRHFz-3SL7EEHvDKIs1Hgb0Gf9QCXjUVBAuV8e41XGW0koGepKAuZdjUU7Y4A
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9%8A-1917871211610834/?__tn__=kC-R&eid=ARBx13NxBHYBRvWuQwR2rIfNBxVzn9guozWDrUO6ZPtg3c4JFCwyB-73f0qP64ZvPpar1kUxeTyburg8&hc_ref=ARRPGy_buNzoM0zfN0DsCCs_hTBlZACYRDxANPV147r31Im1ilj4ZJPPAF-9nqN7I_Y&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2cWsraVj0-tuk5DpifXxddqHCJagnn-ZB_i-EcXcl5hNZVl0TmP8rTVKv4xoQqZyt41CJjaOO0GoppzhnvaUlXVqpJtzyoSbu0hTHyDLIbcykpIKNOY4PDoRHFz-3SL7EEHvDKIs1Hgb0Gf9QCXjUVBAuV8e41XGW0koGepKAuZdjUU7Y4A
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9%8A-1917871211610834/?__tn__=kC-R&eid=ARBx13NxBHYBRvWuQwR2rIfNBxVzn9guozWDrUO6ZPtg3c4JFCwyB-73f0qP64ZvPpar1kUxeTyburg8&hc_ref=ARRPGy_buNzoM0zfN0DsCCs_hTBlZACYRDxANPV147r31Im1ilj4ZJPPAF-9nqN7I_Y&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2cWsraVj0-tuk5DpifXxddqHCJagnn-ZB_i-EcXcl5hNZVl0TmP8rTVKv4xoQqZyt41CJjaOO0GoppzhnvaUlXVqpJtzyoSbu0hTHyDLIbcykpIKNOY4PDoRHFz-3SL7EEHvDKIs1Hgb0Gf9QCXjUVBAuV8e41XGW0koGepKAuZdjUU7Y4A
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9%8A-1917871211610834/?__tn__=kC-R&eid=ARBx13NxBHYBRvWuQwR2rIfNBxVzn9guozWDrUO6ZPtg3c4JFCwyB-73f0qP64ZvPpar1kUxeTyburg8&hc_ref=ARRPGy_buNzoM0zfN0DsCCs_hTBlZACYRDxANPV147r31Im1ilj4ZJPPAF-9nqN7I_Y&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB2cWsraVj0-tuk5DpifXxddqHCJagnn-ZB_i-EcXcl5hNZVl0TmP8rTVKv4xoQqZyt41CJjaOO0GoppzhnvaUlXVqpJtzyoSbu0hTHyDLIbcykpIKNOY4PDoRHFz-3SL7EEHvDKIs1Hgb0Gf9QCXjUVBAuV8e41XGW0koGepKAuZdjUU7Y4A


 مَعالم الاستِدلال المصلَحيّ : الأوّل صل الف
 

36 
 

لّ الدين في هذا الاتفاق، قال الشاطبي  ولم يؤثرّ نفيُ  مَن نفى تعليل أفعال الله في أص
ه  ت معلل  بعل  ألبت ، كاا أن أفعالَ الرازي أن أحوام الله ليسَ  وزعم الفخر(: " 753ت)

لّ الفقه إلى إثبات العلل للأحوام الشرعي ، أثبت ذلك  ولما اضطرّ .. كذلك في علم أص
 . 1"ف  للأحوام خاص لمعرّ على أن العلل بمعنى العلامات ا

والملاحظ أن الشاطبي لم يشِر إلى رأي الظاهري  النافيّ للقياس أصلا، إمّا لعدم اعتداده 
اّ القياس، حتى نفى ابن حزم  اّ نفيَ التعليل في الفروع أيضا ونفَ ت )بهم، أو لأنّم التزَم

لهم إنه: " رعاي  الشريع  للاصالح نفيا قاطعاً، فقال( 498 تعالى يفعل الأشياء لمصالح  وأما ق
 .2" مبهَ عباده فإن الله تعالى أكذَ 

ومذهب الظاهري  هذا مبنّي على أَصلهم في إنوار صف  الحوا  لله تعالى حيث صرحّ ابن 
علَم غير مشتقّ، فلا يدل على صف  ( الحويم)بَنّ اسم  3في المّضع السابق( 498ت )حزم 

، كاا استدلّ لردّ تعليل الأحوام وإرادة المصلح  من في فعل الله تعالى ولا شَرعه( الحوا )
لّه تعالى  }: شرع الله تعالى بق      }[23: الأنبياء] . وهّ بهذا يعُرض عَن

عشرات النصّص المعلّل  لأحوامِ الله تعالى في كتابه والمظهِرة لجليل حِواته في أمره ونّيه، 
لّ الله (: " 791ت )قال ابنُ القيم  آّن من تعليل الأحوام بالحِ  والقُرْآن وسن  رس وم ممل

هّ الحِ  ،وتعليل الخلق بهاا ،والمصالح  ،حواموم التِي لأجلهَا شرع تلِكَ الأوالتنبيه على وُج

                                       
اّفقات  1  (5/1)الم
لّ الأحوام لابن حزم  2 ت )، خلافا لما نَسَبه إليهم العلامّ  محمد أبّ زهرة (3/33)وانظر  (3/456)الإحوام في أص

لّ برعايتها في خصّص كلّ حوم شرعي( 4631 ينُظر ابن حزم، لأبي زهرة، دار الفور العربي، القاهرة، . من الق
 (.630ص )م 4636-4361

 (.3/405) الإحوام ينُظر 3



 مَعالم الاستِدلال المصلَحيّ : الأوّل صل الف
 

31 
 

 القُرآن والسّن  في نحّ مائ  مّضع أو مائتيِّ فيولّ كان هذا  ،ولأجلها خلق تلك الأعيَان
 . 1" ع رق متنّّ على ألف مّضع بطُ ه يزيِد ولونّ  ،قناهالسُ 

لّه تعالى }: بل إنّ وصفَ الله تعالى لشريعته بالواال والتاام في ق          

          }[3: المائدة]  لّ مِن الِحوا  الظاهرة لا ما أدركَته العُق ما كان ليُعقل ل

اّهيه وزواجره  ره والتفوُّ ر كلامِ ه سبحانه بتدبُّ أمرَ كاا أنّ   2.في تفاصيل شرعِه لا في أوامره ون
لا ما تضاه يعُقل له معنى  اّقب الحايدة التي هي نه مِ ل بّ  والع ن الحوم والمصالح والغايات المطل

لّ ابن القيم محل الفور طلعهم ر والتدبر ليُ وإنما دعاهم إلى التفوّ  (: "791ت )، كاا يق
جّب لمن عرفها إقرارَ ذلك ع دّة التي ت ه لى حواته البالغ  وما فيه من الغايات والمصالح المحا

 .3" بَنه تنزيل من حويم حميد

دّ من هذا الفرع تجاوز الخلاف الجدلي الولامي في إثبات التعليل في أحوام الله  والمقص
عّها إن لم تنصره جميعه ةّ النصّص الدال  عليه بمجا ا، فإن الخلاف في تعالى وأفعاله، لق

المصلح  المرسل  فرع عن ثبّت رعاي  المصالح في أحوام الله تعالى، الذي هّ فرع عن ثبّت 
 .التعليل في أحوامه عز وجل، وقد ثبت

 

 

                                       
رّ ولاي  العلم والإرادة 1 / 5)لمحاد بن أبي بور ابن القيم، دار الوتب العلاي ، بيروت،  مفتاح دار السعادة ومنش

55) 
 (.4/605)مفتاح دار السعادة لابن القيم  ينُظر 2
عبدالله، دار  حسن: ، لمحاد بن أبي بور ابن القيم، تر والحوا  والتعليلشفاء العليل في مسائل القضاء والقدَ  3

 (405و  43ص )وانظر تعليل الأحوام لمحاد شلبي . (106ص )التراث، القاهرة، دط، دت 



 مَعالم الاستِدلال المصلَحيّ : الأوّل صل الف
 

36 
 

 .أقوال الأصوليّين في حجية المصالح المرسلة: الفرع الثاني

المصالح المتفق على لما كانت المصلح  المرسل  وسطا بيّ المصالح المتفق على اعتبارها و 
لّييّ في حجيتها اّل فيها أربع . بطلانّا، كان محلا لاختلاف الأص  1:وأشهر الأق

، ومعظم (433ت )منع حجّيتها مطلقاً، وعزي إلى القاضي أبي بور الباقلاني  -1
،  " هّ الحق: "وقال ،إلى الحنفي  والشافعي ( 831ت )المتولايّ، وعزاه الآمدي 

ت ) عن الشافعيّ ( 916ت )اه ابن برَهان وحو الحنابل ،كاا عزي إلى متأخري 
234.)2  

لّ بحجيّتها مطلقاً  -2 لّ به عَن الإمام مالك  الق ( 175ت )، وهّ الذي اشتهر الق
 3.بلا تردُّد

 

                                       
والزركشيّ في البحر المحيط ( 656ص)والشاطبّي في الاعتصام ( 1/453)على ما حواه الأبياري في شرح البرهان  1
(3/36.) 
يّني  ينُظر 2 لّ الفقه للج لّ الأحوام للآمدي الإحوام فيو ( 1/456)البرهان في أص دّة لآل  (430/ 1) أص والمس

لّ بالمصلح  المرسل  إلى الإمام (. 1/633)البحر المحيط للزركشي ( 5/360)تياي   نّ في نسب  الق وقد اضطرب الناقل
لّ مذهب أحمد  حيّ عدّ  ابن القيم رحمه اللهأحمد، ف قّعيّ أص  ، بيناا نسبها إليهم(5/60)لم يذكرها، ينُظر إعلام الم

 . بعض المعاصرين، معتادا على مَا اختاره الإمام مِن فروع فقهي  لا سند له إلا المصلح  المرسَل 
لّ(640إلى  134ص)نظري  المصلح  لحسيّ حامد : ينُظر مثلا هذه  :"، بيناا يرفُض بعضُ الباحِثيّ ذلك ويق

مّ النصّص، وبعضها ورد ، و ورد في أحاديث القضايا بعضُها هذه  ، فالإمام أخذعن الصحاب بعضها يشاله عا
رّ سعد الشثري"الأحوام من ذلك ، 13بحث في مجل  البحّث الإسلامي ، العدد . ، المصلح  عند الحنابل  للدكت

رّ في  قّع الرئاس  العام  للبحّث العلاي  والإفتاءمنش  [https://goo.gl/7PUZja:]م
 .المصادر السابق  3
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لّ القريب  -3 لّ بها بشرط الملاءَم  للأص  1.وحُوي عَن الشافعي ومعظم الحنفي . الق
 2(.916ت )رهان وابن بَ ( 476ت )واختارَه إمامُ الحرميّ 

نِّّا كلي  قطعي  -4 عّها في مرتب  الضرورات وك لّ بها بشَرط وق وهُّ اختيارُ الغزالي . الق
  3(.851ت )والبيضاوي ( 838ت )والرازي ( 939ت )

 

 .أدلة الأقوال: الفرع الثالث

نّ لحجي  المصالح المرسل  مطلقا بَدل  منها: أولا  :استدل المانع

 ،لّ خاصّ  لا مرسل  أن العال بها ظنّ مجرّد . وإنما يعال بقياس مستنِد إلى أص
 4 .حتى تثبت الملاءم  المشروط  في العل  المعتبرة

  أنّ مرتب  المصالح المرسل  واقع  بيّ المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة، وليس إلحاقها

                                       
يّني مع شرحه للأبياري 1 ، وفتح الغفار بشرح المنار لزين (1/633)البحر المحيط للزركشي ( 1/453) البرهان للج

دّ أبّ دقيق ، مطبع  مصطفى البابي الحلبي، ط  م  4363-4666، 4الدين بن إبراهيم ابن نجيم، مراجع  محا
(6/51) 
يّني  ينُظر 2  (5/433)البرهان للج
لّ للرازي ( 4/150)المستصفى  ينُظر 3 هذا (. 6/433)اج في شرح المنهاج لابن السبوي والإبه( 3/436)والمحص

قبِل الضروري ( 503ص )وقد اضطرب اختيار الغزالي في هذه المسأل  بحسب ما في كتبه، فنجده في شفاء الغليل 
على الضروريّ وأضاف شرط الولي  والقطعيّ ، بيناا اشترط في أساس ( 4/150)والحاجيّ، واقتصَر في المستصفى 

لّ بها في ( 33ص )القياس  ىّ، بيناا أطلق الق أن يغلب على الظن اعتبار الشارع لجنسها مع عدم معارضتها بظنّ أق
لّ  نّ المرجهح منها، غير أن ( المستصفى)ولون باعتبار أن (. 136ص )المنخ هّ آخر كتب الغزالي فإن رأيه فيه يو

اّمع  دّ باشتراطه حاول الجاع بيّ آراء الغز ( 5/513)تقي الدين السبوي في جمع الج الي حيّ وَجّهها بَن المقص
زّ الخلاف فيها، وإنما الخلاف في ما دونّا طّي . فالله أعلم. المصالح التي لا يج اّبط المصلح  لأستاذا الب ينُظر ض

 (.616ص)
لّ لابن برهان  ينُظر 4 لّ إلى الأص  ( 5/533)الّص
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 1.بالمعتبر بَولى مِن إلحاقها بالملغى

  لّ بالمصالح المرسل  فتح  لباب لّ بالرأّي في الدّين، وذريع   لإبطالِ هَيبَ  أن الق القَ
ىّ باسمها، وسبب   لّ والرياس  للفت الشريع ، وتسّّرِ غير الفقهاء من أهل العق

 2.لتغيّر الأحوام بتغيّر مصالح الناس واختلاف الزمان والموان

نّ بالمصالح المرسل : ثانيا  : واستدل المالوي  القائل

اّ عن الصحاب  قضايا لا تُحصَر  3.بها بإجماع الصحاب  على العال حيث نقل
اعتادوا فيها على مصالح تناسِب تصرفات الشارع دون شاهد خاص بها، وهّ 
معنى المصالح المرسل ، معَ عدم نوير مِن واحد منهم، فوان إجماعا منهم، قال 

اّن الله(: " 864ت )القرافّي   ومما يؤكد العال بالمصلح  المرسل  أن الصحاب  رض
رّاً لمطلق المصلح عليهم عاِ  اّ أم وقال الأبياري . 4"م شاهد بالاعتبارلا لتقدّ  ،ل

اّ (: "816ت ) وإذا نظرَ المنصِف إلى أقضي  الصحاب  رضي الله عنهم تبيّّ منهم أنّم كان
هّ الرأي  نّ بالمصالح في وج ويمثل المالوي  لذلك بجال  من تصرفات  .5"يتعلّق

لّي  أبي بور : ا، منهالصحاب  بعد النبي  رّة لعار  ت ، وجمعه للقرآن بمشُ
، واتخاذ السّجن وسَنّ الأذان عار وزَيد رضي الله عنهم، وتقديرهم لحدِّ الخار زمن عار 

                                       
 (6/646)ه وتيسير التحرير لأمير بادشا( 1/434)الإحوام للآمدي  ينُظر 1
يّني  ينُظر 2  (1/453)البرهان للج
لّ للقرافي  ينُظر 3 لّ للرازي ( 3/1033)نفائس الأص ( 6/433)والإبهاج شرح المنهاج للسبوي ( 3/433)والمحص

تي كاا صرحّ بذلك محمد  الأميّ الشنقيطي ينُظر رحل  الحج ضان آثار الشيخ محمد الأميّ الشنقيطي، . وهّ إجماع سو
اّئد، مو  المورم ، ط دار عالم ا  (435ص)م، 4153، 4لف

لّ  4  (151ص )للقرافي شرح تنقيح الفص
 (1/453)التحقيق والبيان للأبياري  5
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قال  1، وغير ذلك،، وتضايّ الصنّاع زمنَ عليّ الثاني للجاع  زمن عثاان 
رّ كثيرة(: " 864ت )القرافّي  لّ لم يوُ  ،ىولا تحصَ  دّ عَ لا ت ُ  ،وأم  ن في زمن الرس
اّء تقدّ  شيء   م لها نظير أم منها، بل اعتاد الصحاب  فيها على المصالح مطلقًا، س

اّطن الضرورات، ،باعتبار المصالح المرسل  مطلقًا فيد القطعَ وهذا يُ ، لا كانت في م
 .2"اتو التتاّ أأو الحاجات، 

رّةَ هذا الإجماع الاكتفاءُ بالمثال الأ ول والأشهر، وهّ جَمع ويمون لتّضيح ص
القرآن في عهد أبي بور 

اّ مِن ذلك، : 3 فإنّ الصّحاب  رضي الله عنهم لم يجدوا نصًّا بما صَنعُ
كيف تصنعان شيئا لم يصنعه : )ولذلك قال زيدُ بنُ ثابت لأبي بَور وعار رضي الله عنهم

لّ الله  لّه (. هّ والله خير: )فقال أبّ بور ( ؟رس ني يع( خَير: )فق
لّيّيّ-( مصلح ) اّ لرأيهِ ورأَوا  4الخالص  أو الراجح ، -باصطلاح الأص فلاها اطاَأنّ

اّ فيها،  -إذ تَرجع إلى حِفظ الدِّين-مصلح  تنُاسِب تصرُّفات الشرع قَطعًا  مضَ
 .وقد أظهر الله للاتأخريِن فضلَهم وبرك  عِلاهم وعاَلهم

لّ المصالح المرسل  واستدل الشافعي  والحنفي  على اشتراط: ثالثا بمثل أدل  : الملاءم  لقب
لّ السابق الآخذ بالمصالح المرسل ، لون رأَوا أنّ فعلَ الصحاب  تقيهد بما قرُب من المصالح . الق

                                       
قّائع وتّضيحها في التحقيق والبيان للأبياري  ينُظر 1 ونفائس ( 653ص)والاعتصام للشاطبي ( 1/453)هذه ال

لّ للقرافي  رّود على مراقي الس( 3/1033)الأص دّ لمحاد الأميّ الشنقيطي، ونثر ال علي : ت ضان آثار الشيخ،ع
اّئد، مو  المورم ، ط   (435ص )ورحل  الحج له ( 5/603) 4153، 4العاران، دار عالم الف

لّ  2 لّ في شرح المحص  (1033/ 3)نفائس الأص
وأما قص  جمع القرآن فقد رواها البخاري في كتاب (. 653ص )شرح هذا المثال في الاعتصام للشاطبي  ينُظر 3

 .1333فضائل القرآن باب جمع القرآن برقم 
 المصالح لأنّ  والسيئات؛ والحسنَات والضّر، والنهفع والشر، بالخير والمفاسد المصَالح عن ويعُبَر : " قال ابنُ عبد السلام 4

رّخُ  كلهها اّعد.." حسَنات افعات ي  .(5/433)ومثله في  (6/ 4) الأام مصالح في الأحوام ق
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اّ اّ فيه، فلا يَسعُنا إلا أن نرده : وقال عُّه بعدَهم، وحوَا قد اشتال عصرهُم على كل مموِن وق
اّ قّائِع إلى أجناسها التي حوا جَّبها ال  1.فيها فنحوم بم

نّا مصلَح -كاا رأَوا أنهّ إذا كان الشاهد للاصلح  بعيدا  تساوَى حينئذٍ  -أي مجرّدَ ك
لّ، قال الآمدي  2اعتبارهُا وإلغاؤها، (: 831ت )فيترجهح إلغاؤها، لأنّ اعتبارها ترجيح  بالعق

نّه معتبرا بالجنس القريب منهمِ  فلا بدّ "  ( 573ت )وقال ابنُ نجيم  3"هإلغاءَ ن لنأمَ  ،ن بيان ك
ر الملاءم  التي هي أحد شرطَي العل  عند الحنفي - نَّ الّصف : " وهّ يفسِّ الملاءَم  أن يو

نّ بالأوصاف الملائا  للأحوام لا النابي   اّ يعلِّل على وَفق ما جاء عَن السلَف، فإنّم كان
نّ أخص من ك.. عنها، نّه متضاّنا لمصلح  فإن هذا ويوفي الجنسُ البعيد هنا بعد أن يو

 4"مُرسل لا يقبل اتفاقا 

ومن تبعه في اشتراط القطعي  والولي  والضرورة في حجي  ( 939ت )أما الغزالي : رابعا
واقتصر في جميع (: "816ت )قال الأبياري  5المصالح المرسل  فلم يُصرحّ بشيء مِن الأدل ،

ىّ من غير دليل ( المستصفَى)أن يفُهَم من تَرتيب بحثِه في  لون يموِن. 6"ما ذكره على الدع
أنهّ لما رأى اعتااد المصلح  المرسلِ  ضرورةً لا ترتوب إلا بتلك الشروط المضيِّق  كان تجاوزها 

                                       
لّ للرازي  ينُظر 1 التحقيق والبيان للأبياري  (433/ 6) للسبوي الإبهاج في شرح المنهاجو ( 3/433)المحص
لّ و ( 1/463) لّ في شرح المحص  .(1035/ 3)نفائس الأص
لّ الأحوام  ينُظر 2 لّ الفقه لمحاد بن مفلح المقدسي، ت (434/ 1)للآمدي الإحوام في أص فهد : وأص

 (1/4533)م 4333-4150، 4السدحان، موتب  العبيوان، ط
لّ الأحوام للآمدي  3  (434/ 1)الإحوام في أص
 (6/51)فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم  4
 (4/154)المستصفى  ينُظر 5
 ( 1/416)شرح البرهان  كاا قال الأبياري في التحقيق والبيان في 6
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لّ الاستصلاح في ( شفاء الغليل)وقد صرح في  1.وضعًا للشرع بالرأي حيث اختار قب
 2" رع بالرأي والاستحسانفاتباعه وضع للش: " الحاجيات كالضرورات بحجّته فقال

 

 مناقشة الأدلة: الفرع الرابع

 :مِن الأخذ بالمصالح المرسل  بإطلاق بما يلي نوقشت أدلةّ المانعين: أولا

لّ  -1 نّ العال بها ظنّا مجرّدا فغير مسلّم، بل هّ ظن مستند إلى أص ىّ ك أما دع
تلك معتبرة في الدين، دل على اعتبارها عال الصحاب  واتفاقهم على حوم 

ين. المسائل التي لا مستند لها إلا المصلح   .فهّ إذن ظنّ معتبر  مِثلُه في الدِّ

نّا متردّدة بيّ المعتبرة والملغاة فذلك لا يقتضي إلغاءها، لأن الظنّ المستفاد  -2 وأما ك
اّعد شرعه مع قل  ما ألغاه من  من اعتبار الشارع لمعظم المصالح في أحوامه وق

ا أولى، ما لم يعارضها ما هّ أولى منها أو يقابلها مفسدة المصالح يجعل اعتباره
اّقع أنّ ما ألغاه الشارع من مصالح إنما ألغاه لما  تساويها أو تربّ عليها، كيف وال
خالطه من مفسدة، كاا هّ مقتضى اتصاف شريعته بالحوا  والعدل 

 3.والإحسان

                                       
 (4/150)المستصفى  1
 (503: ص)شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل  2
لّ الفقه الإسلامي لمحاد شلبي، الدار الجامعي ، بيروت، د ت  ينُظر 3  (603ص )أص
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لّ والسياسات، فاا وأما أن العال بها فتح لباب الرأي في الدين وتقّّلِ ذوي  -3 العق
اّقع، ولذلك عدّه الأبياري  أن  ، وبيّّ " عظيا  غفل ( " 816ت )أبعده عن ال

 1:الغلط فيه من وجهيّ

اشتراط من أخذ بالمصالح المرسل  أن لا تناقض نصا من الشريع ، وهذا لا يعلاه  -4
 .إلا أهل العلم بها

دّة في اجتهاد العالم ليست  -9 المنفع  ودفع المضرة، مجرد جلب أن المصلح  المقص
دّ الشرع، وهذا إنما يعرفه العلااء دون   .غيرهموإنما المحافظ  على رعاي  مقص

نّ ملائِا  بالتالي نوقش دليل المشترطين: ثانيا  :في المصالح المرسل  أن تو

نّ بالمصالِح المرسل  من  -1 هّ من الملاءم  هّ عيُّ ما قصَده المحتجُّ أنّ ما اشترطَ
لها تحت مَقصد مِن مقاصد الشريع  هذا الذي (: " 816ت )قال الأبياري . دخ

يّنيّ –ذكره الإمامُ  اّب  -يعني الج يعني الذي -هّ عيّ الاسترسال في الاستص
 2"المذهب ومذهب مالك فرق فلم يبق بيّ هذا .. -نسبه إلى الإمام مالك
نّ هذا الشرط إذاً   .3"تحصيل حاصل عند القائليّ بالمصلح "فيو

اّ -2 شبه في عيّ المصلح  بَن : أنّم لم يحدّدوا هذا القرب معنى ولا قدرا، فإن قال
لّ الأول في ردها  نّ لها نظير خاص منصّص أو مجاع عليه فهّ عيّ الق يو
عّ المصلح  أو جنسها فهّ عيّ مذهب  نّ الشبه في ن مطلقا، وإن أرادوا أن يو

صا أو إجماعا على اعتبار جنسها القائليّ بالمرسل ، إذ لا تعدم المصلح  المرسل  ن
                                       

 (416/ 1) للأبياريالتحقيق والبيان  1
 (434و  1/433)التحقيق والبيان  2
ني في عبارة الأس 3  (31ص )نظري  المقاصد عند الإمام الشاطبي تاذ أحمد الريس
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سّّع والتضييق  1.القريب أو البعيد، كاا سبق في التقسياات، ويبقى الفرق في الت

الأخذ بها بما اشترطه من الضرورة والولي   (505ت )نوقش تضييق الغزالي : ثالثا
 :والقطعي  بَمرين

لّ ولم يدَلّ على ح(: " 816ت )أنه تحوّم بلا دَليِل، قال الأبياري  -1 صر القب
َ بحال ، ونبّه القرافيُّ 2"واقتصَر في جميع ما ذكره على الدّعَّى مِن غَير دَليل.. في ما عيّه

إلى أن قاعدة الشرائع في مراعاة المصالح لم تفرّق بيّ ضرورة وحاج  ( 864ت )
عّ هذه الشروط، ونعى على الغزالي تمثيلَه بمسأل  3وتتا  ، وأنور الأبياري أن يتصّّر وُق
اّس، : " فقال 4الترس سّ رّة تجريِ في أدَراج ال اّقِع ، فهذه ص دّ هذه ال جُّ ولم تقَع في ال

نّ  َّهم" يضَعها المتولِّفُ هّ التولّف فيها وال ت )كاا اعتبر ابنُ المنيّر . 5ثّم فَصّل وُج
قّف الغزالي ردّا لحجي  المصلح  المرسل  أصلا، لضِيق هذه الشروط وتعذّر ( 863 م

رّة، ووافق الأبياري في تعذّر مثال الغزالي، فقالاجتااعِها  يّر  بما ثمُّ : " في ص  هّ تص

                                       
 (.531ص)تعليل الأحوام لمحاد شلبي  ينُظر 1
 (.1/416)التحقيق والبيان للأبياري  2
لّ ينُظر 3 لّ في شرح المحص  (1033/ 3) للقرافي نفائس الأص
لّيِّي ا( الترس)مسأل   4 رّتُُا بعبارة الغزالي مثهل بها الغزالي وتبعه مَن بعدَه مِن أص لمذاهِب كافّ  بالتأييد أو التهفنيد، وص

اّ على دار الإسلام فلّ كفَ  ،ن أسارى المسلايّاّ بجااع  مِ سُ الوفار إذا تترّ : " المستصفىفي  اّ وغلب فنا عنهم لصدم
اّ كافّ  لها في المصالح (نباب ذَ ذنِ مّا لم يُ عصُ مَ  مينا الترس لقتلنا مسلااً   المسلايّ، ولّ رَ وقتل ، وقد اشترطَ رحمه الله لِدُخ

نّا ضروريه  لتعلّقها بحفظ النفّس دُّه بالوليّ  تعلّق المفسدة بجايع : المرسل  بعد ك نّ كليّ  قطعي ، ومقص أن تو
دُّه بالقطعيّ  أن يقُطع بظفَر الوفار واستئصال المسلايّ لّ لم يرُمَّ  ينُظر . االمسلايّ إذا لم يرُمَى الوفّار، ومقص

لّ للرازي  (4/150)المستصفى  اّمع مع شرح المحلي ( 3/431)والمحص  ( 5/513)وجمع الج
، فإن فيه إشوالات (5/664)، وانظر أيضا حاشي  العطار على شرح المحلي (1/413)التحقيق والبيان  ينُظر 5

 . أخرى على هذا المثال
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نّ هذه ( 771ت )ولذلك نفى التاج السبويّ . 1" لا يمون عادة ولا شرعًا أن تو
نه مصلح  ضروري  كلي  وليس مِ  : "النازل  وأمثالها مِن باب المصالح المرسل ، فقال

: " قال العراقيّ معلّلا ،" قطعا فهي حقّ  ،عتبارهاالدليل على ا قطعي ؛ لأنّا مما دلّ 
لّ الغزالي 2" يئِ على الجز  تقديم حِفظ الوليّ  علم من الشّر وقد عُ  ، ثم وجّه السبويُّ ق

لّ به لا لأصلِ : "باشتراطها فقال لّ به واشترطها الغزالي للقطع بالق يعني أنّ "  الق
يّرَ ما لا يُختلَف  لّ الغزالّي قصَد بهذه الشروط تص فِيه مِن المصالح، لا أنّا شرط  للق

 3.فخرج بحثه عن مّضع النزاع .بها

بَن محله الضرورة لا يعُدم شاهدا ( شفاء الغليل)في ( 939ت )وقد صرح الغزالي  
  أنّا ثل هذه المصالح القطعيّ   مِ ثم خاصيّ : " مِن الشرع يرفعه عن درج  الإرسال، فقال

اّهدَ  لا تعدم قطُّ   .فصدق نظر ابن المنيّر والله أعلم. 4" كثيرةً   رعن الشّ مِ  ش

اّ شَيئا مِن هذه الشروط،   -2 أنّ الصحاب  حيّ اعتاادهم على المصالح المرسل  لم يلتزم
كاجتهادهم مثلا في حدّ   .5كاا سبق في فتاوى الصحاب  بالاستدلال المرسَل

قّّف على في هذا الحوم الذي اجتهدوا له إذ لا  لا ضَرورةالخار، إذ يظهر أنهّ  يت
لّ الشاربيّ ولا غيرهم،  فِيه أيضاً إذ  ولا قطعيّةإيجاب الزيادة في حدّه حفظُ عُق

                                       
لّ الفقه نقله الزركشي في  1 أما عادة فلأن : " وقد فسّر ابنُ المنير مرادَه بالتعذر، فقال (33/ 3)البحر المحيط في أص

اّدث المستقبل  لا سبيل إليه، إذ هّ غيب عنها مّ أَ . القطع في الح   لا الأمّ  نّ ا بَِ خبرَ وأما شرعا فلأن الصادق المعص
 .المرجِع السابق".  هافتَ أْ ل شَ ستأصِ ليها ليَ عَ  وّ ط عدُ يتسلّ 

لي الدين العراقي  الغيث الهامع شرح ينُظر 2 اّمع ل  (634ص)جمع الج
اّمع للاحلي  ينُظر 3 البحر المحيط و ( 5/30)وتشنيف المسامع للزركشي  (5/513)البدر الطالع في حل جمع الج
(3/33) 
 (563: ص) للغزالي شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل 4
لّ للقرافي ( 1/434)التحقيق والبيان للأبياري  ينُظر 5  (.3/1033)وما بعدها، ونفائس الأص
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فيه فإنّ الضرر في عدم هذه  ولا كليّة، 1لا يقُطع بانزجِار الشُّراّب بذلك الحدّ 
دّ على طائف  من الأم  دون كليّتها  .الزيادة يع

 

المرسلة، وأنه يؤول تحرير حقيقة الخلاف في المصلحة : الفرع الخامس
 .إلى اتفاق

لّيّيّ له مِن ( المصلح  المرسلَ )مصطلَح  لَقي اضطرابا عظياا، لتفاوُت تعريفات الأص
رّة  رَّة الَخطأ في استِغلاله مِن جِه  أُخرى، مما جعَل الخلاف فيه متطرفّا بهذه الص جِه ، ولخطُ

رّ العلااء في جه  الرفض لها مقابل تفرّد المالو حيث تِجد -ي  بالاحتجاج به، وفوأن جمه
نّهَ مطائنّيّ إلى أنه مماّ أجَمعَ الصحابُ  عَلى السهير على منهاجه، مما يفترض  يّ به يجعل المحتجِّ
أن يجعلَه مَّضعَ اتفاقٍ، بيناا تجدُ المنوِرين يعَدُّونه عَالًا بالظنّ المجرهد الباطِل وفتحاً لباب 

لّ بالرأّي في الدّين، وذريع ً  لّ وَالرأي أَن يتَسهّروا  القَ لإبطالِ هَيبَ  الشريع ، وتَجرئ  لذوي العقُ
اّ فِيها، وكَفَى ببَِعضِ هذَا أَن يبَطُل هذَا المسْلَك  . الشريعَ  ويفُتُ

رّدِ، ويظهَر ذلك  اّرَدت على غَير مَ اّل أنّّا تَ وعند هذا الحد لا يَشكُّ اظِر في هذه الأق
لّ كل مذهب في ه  .ذا الدليل، وطريق  تقريره له، مما سبقمِن تَفصيل ق

دَّ بالمصالح المرسل  ما دخَل تحت مَقصد مِن مقاصد  نّ بَنه المقص نّ به يُصرّحُِ فالمحتج
ولذلك يؤكّد أصحابُ هذا المذهَب غيَر مرة . الشريع ، مما لم يدل دليل خاص على اعتبارها

دّ  في سائر المذاهب جّ م أن قد تقدّ "  (:864ت )قالَ القرافّي . أنّ العال بالمصالح المرسل  م
                                       

بّ  الشارب، قال الجلال المحلّي في  1 دّ من شرعه بعق لّ المقص نّ للحوم الذي لا يقطع بحص لّي بل قد مثل الأص
اّمع دّ من شرعه، وهّ الانزجار عن شربها وانتفاؤه متس: " شرح جمع الج لّ المقص اويان بتساوي الماتنعيّ عن فإن حص

 (5/563)ينُظر البدر الطالع "  شربها والمقدميّ عليه فياا يظهر
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نّ بالمناسباتنّ ويفرّ المصلح  المرسل  في جميع المذاهب عند التحقيق لأنّم يقيسُ  ولا  ،ق
نّ شاهداً بالاعتبار ولا نَ  ، وألزم المنورين على المالوي    1" عني بالمصلح  المرسل  إلّا ذلكيطلب

يّني   إمامُ و : " اّ بها عاَلًا ظاهراً، فقالبَنّم عال( 939ت )والغزالي ( 476ت )كالج
رّاً وجّّ  2بالغياثي ىالحرميّ قد عال في كتابه المساّ   ،والمالوي  بعيدون عنها ،زها وأفتى بهاأم

الاثنيّ  مع أنّ  (شفاء الغليل)الغزالي في  لكوكذ ،صلح  المطلق ر عليها وقالها للاَ وجسَ 
 .3" ينا في المصلح  المرسلعلَ  ا الإنوارِ دَ يشد

الهذِي لا : " هذه النسب  إلى جميع المذاهب، فقال( 732ت )وصحّح ابنُ دقيق العيد 
ولا  ،، وَيلَِيه أحمد بنُ حَنبَلعهِ مِن الفُقهاء في هَذَا النهّ شَكّ فِيهِ أَنّ لمالِك تَرجِيحا علَى غَير 

 4".سِعاال علَى غيرهِماَلاذين ترجيح  في اون لهلالَ ، و ا عَن اعتِباره في الجهمَ يَوَاد يَخلُّ غَير 
وليس هذا تَرجيحًا منه لمذهب على مذهب، وإنّما هّ ملاحظ   واستقراء  يثُبت أنه العاَل 
لّّي، ويبقى أنّ كثرة أخذ إمامٍ  دّ  في جميع المذاهب، خلافا للجدل الأصُ جّ بالمصلح  المرسَل  م

اّبطه بِه دون غيره ليَس قَدحًا فِيه، ما دامَ الآخذُ به مُلتزمِا وقد صرحّ ابنُ دقيق العِيد بعدَ . بض

                                       
لّ  1 في في التعييّ بشرح الأربعيّ  (151 ص)شرح تنقيح الفص  ( 511ص )ومثله عند الط
يّني أن يعرفّه به(غياث الأمم في التِياث الظلَّم)يعني كتاب  2 غياث الأمَم ينُظر مقدم  . ، وسماّه بالغياثي كاا أحبّ الج

يّني، ت  (.43ص ) ه 4104، 5، طموتب  إمام الحرميّ، عبد العظيم الديب: في التِياث الظلَم، لعبد الملك الج
لّ . المرجع السابق 3 يّني، ( غياث الأمم)نقلها من ( 3/1033)وقد مَثّل القرافي بنااذج لذلك في نفائس الأص للج

يّزه ضرب المال على الزر  يّزهم فذكر تج ع والثاار إذا ضاق بيت المال، وهي مسأل  تُشبه ما نسب إلى المالوي  من تج
اّل الأغنياء دائاًا  ظّيف على أم يّني زادَ عليهم أن جّّز جعلَ ذلك الت اّل، لونّ الج وضع الضرائب على أصحاب الأم

لّ بنقد و ( 536ص )ينُظر غياث الأمَم في التِياث الظلَم ! مستقرًّا يُجبى عَلى الدّوام يّني لهذا الق لأجل ذلك مهّد الج
طّئ  أمرٍ : " مَن سيشنع عليه وقال عّ به عندي قد يأباه المقلدون الذين لا تقتضيهم  فهذه التشبيهات قدمتها لت مقط

يم على الحقائق فضلا عن ورودها لّه"  نفّسهم التح ما  نور أنه أتُ : قلنا. غبِيّ  رّ فإن استنور ذلك غِ "  :وختاها بق
اّه، ولن يفلح قط مقلّ خلافَ  عىأباه وادّ  الرأي؟ فإنْ  ذكرته وجه اّهه تركته ودع  ".د يتبع في تقليده ه

لّ الفقه نقله عنه الزركشي في  4  (31/ 3)البحر المحيط في أص
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رّة هذا المسلَك على الفقيه، وحذهر مِن التساهل فيه، فقال عُّ ن ر على مَ أنوِ  لستُ : " ذلك ب
ج عن ا يخرُ ر سديد، وربمّ إلى نظَ  الاسترسال فيها وتحقيقها محتاج   المصالح، لونه   أصلَ براعتَ 

لّ فيها، والسداد هنافهذا طلب  للاحتراز باشتراط ال 1"  الحدّ  اّبط : سّداد في الق التزام الض
لّ به كّه، وليس طعَنا في سالوه، ولا ردّا للق  .في سل

                                       
لّ  1 لّ إلى تحقيق الحق من علم الأص  (433/ 5)إرشاد الفح
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رُّ اختِصاصُ لموا(: " 754ت )وقال الزركشي   فإِنّ العلاَاءَ المالوي  بها، وليس كذلك،  شه
نّ بمطُلق المناسب ، ولا معنَى للاصلَح  المرسَل في ذَاهب يَوتَف

َ
يع الم  1" .إلاه ذَلك  جمَِ

لّ الغزالي  ت )فويف إذا وجدا في بعض عبارات مَن ردّها ميلا إلى الأخذ بها، كق
دٍّ عت إلى حفظ مَ وكل مصلح  رجَ : " في خاتم  بحثه( 939 نُّ عُ  شرعيّ  قص دًّ لم ك ا ه مقص

لّ، لونه لا يساّ بالوتاب والسن  والإجماع فليس خارجً  بل مصلح   ،ى قياساا من هذه الأص
دّ الشرع وإذا فسّ : " وقال"   مرسلَ  في  فلا وجه للخلافرا المصلح  بالمحافظ  على مقص

نّا حج  ،اتباعها لّ بها بعد هذا؟. 2" بل يجب القطع بو  فأيُّ اختصاصٍ للاالوي  بالق

لا أحدَ يجّّز اتباع المصلح  المجرّدة، بل المصالح التي فُهِم مِن (: " 816ت )قال الأبياري 
رّ، وهي الشّريع  ملا حظتُها، وقَد قدهمنا أنّ مقصِد الشرع أن يحفظ على الخلق خمس  أم

يّتُها مفسدة ، فإذا لحظ  رّ مصلح   وتف الدّين والنفس والعقل والمال والنسل، فحِفظُ هذه الأم
لّ لم يتباعد اختلافهم أصلاً   .3"العلااء هذه الأص

ذلك من طريق الاستحسان، بقي مذهبُ الحنفي  وعلاقته بالاستصلاح، فياون تقرير 
بعدما ذكر عبارات أهل مذهبه في تعريف ( 436ت )فقد جاء في  كلام السرخسي 

قال  ،وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسر وهّ أصل في الدين: " الاستحسان قال
 }: الله تعالى             }[169: البقرة]  وقال(: ُخير 

                                       
لّ الفقه  1  (531/ 3)البحر المحيط في أص
 (433: ص) للغزالي المستصفى 2
 (1/464)التحقيق والبيان  3
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فقد  جعل الأخذ بالاستحسان أخذا بَصل كلي في الدين، وهّ التيسير، . 1("سروم اليُ دينِ 
 2.وهّ مقصد من المقاصد المعتادة في الاستصلاح المرسل

لّ إنّ الخلاف في حجي  المصالح المرسل  بيّ المذاهب القائل  بالقياس : وبهذا يمون الق
ذا شرط إفإنهّ (: " 754ت )ا مقدار العال بها، قال الزركشي لفظيّ اصطلاحيّ، إذا تجاوز 

لّ الماهّدة وفسّره بالملاءم  نّ من  كان التهقريب من الأص من باب القياس في الأسباب، فيو
 3" فظيًّالالنزاَع  دقسم المعتبَر، وبه يَخرج عن الإرسال، ويعّ 

لّ فيه، ثم لتبيّّ سبب لأنّ التحقّق من تفسير المصطلح عند القائل به مُهمٌّ ل تحرير الق
لّه له أو رفضه اّء المخالف، ويجعل . قب ومن شأن هذا أن يقلّل الخلافَ ويهدّئ من غل

يّل ممن أنور الاحتجاج بها غيَر مبررّ لّ الغزالي . الته ومعظم (: " 939ت )كاا يق
اّعد منشؤه الاكتفاء بالتراجم والمعاقد، دون التهذيب باالغُ   4" .لأمثل اّض في هذه الق

 

 

 في رد التشنيع على المالكية في عملهم بّلمصلحة المرسلة : الفرع السادس

                                       
، والحديث أخرجه (40/416) جماع ، دار المعرف ، بيروت، دط، دت: ، تسرخسياد بن أحمد الالمبسّط لمح 1

وحسن إسناده أحمد شاكر في "  إن خير دينوم أيسره، إن خير دينوم أيسره: "بلفظ 43333أحمد في المسند برقم 
 .تحقيقه

لّ الفقه لمحاد شلبي  ينُظر 2 طّي ( 534ص)أص اّبط المصلح  للب  (.664ص)وض
لّ الفقه 3 لّ في القياس في الأسباب الذي نظرّ به هنا في (36/ 3) للزركشي البحر المحيط في أص ، وقد بسط الق

 (.3/36)البحر المحيط 
 (503: ص)شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل  4
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اّ به على الإمام مالك مِن أنهّ أخذ بمصالح مُصادِم  للنّصّص أو  يبقى النظرَ في مَا شنهع
لّ  اّ مِن ذلك إلى الق بَنّ الإجماع، أو مصالح مجرّدة لا يرَبطها بمقاصد الشريع  رابِط، وانتقَل

دّهم، ومَرمَاه منها التاسُّك بمطلق  ذلك دليل  على أن قصده بالمصالح المرسل  أوسعُ من مَقص
اّب!  المصالح ولّ كانت مناقض  لمقاصِد الشّرع بّ  إلى فقه الإمام : فالج أن هذه الفروع المنس

عَّيّ  :مالك لا تخرجُ عَن أحد ن

عّ لم يثبت عَن الإمام مالك ولا عن أصحابه القّ  - يّزه قتل ن لِّ بتج ل به أصلاً، كالق

مّ القتلِ سياسًَ ، وقطعِ الأعضاء في التعزيرات،  الثّ لُث لاستصلَاح الثلثُيّ، أو عا

اّحد اّل تأديبًا، وإقراعه في قتل الجااع  بال يّزهِ مصادَرة الأم ت )قال الشنقيطي  1.وتج

يّلًا وعرَ وقد درَ  (: "1353 ىّ  فنا أنّ سنا مذهب الإمام مالك زمنا ط تلك الدع

 .2" باطل 

لهم بِه،   - عّ ثبتَ عنه، لوِنّ مُنتَقده لم يحقّق مدرَك الإمام والأصحاب في قَ ون
يّزه ضرب المتهم ليقرّ، و  اّب عن هذا . قتل الزنديق من غير استتاب كتج لّّى الج وقد ت

لّيِّي المالوي ، كالأبياري  عّ جماع  مِن أُصُ  ، و محمد(864ت )والقرافّي ( 816ت )الن
اّجِب  3.من المتأخرين( 1353ت )الأميّ الشنقيطي  هذا فضلا عن حُسن الظن ال

لّ في الدّين برأَيه أو يستصلح شيئا بعقله ابن قال أبّ الفتح . بهذا الإمام الجليل أن يق
                                       

 (.560ص )وشفاء الغليل للغزالي ( 4/155)والمستصفى للغزالي ( 5/430)و( 5/434)في البرهان  كاا جاء 1
لّ للقرافي (. 40ص )محاضرة المصالح المرسل  لمحاد الأميّ الشنقيطي  2 والتحقيق ( 1035/ 3)وانظر نفائس الأص

 (1/435)والبيان للأبياري 
لّ للقرافي (1/553)وكذا ( 1/653)التحقيق والبيان  ينُظر 3 ومحاضرة المصالح المرسل  ( 3/1035)، ونفائس الأص

طّي (40ص )للشنقيطي  اّبط المصلح  للب  (.535ص)، وض
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: فاا هذا المذهَب المرويّ عَن مَالك؟ قلُنَا: فإن قيل(: " 916ت )برَهان الشافعيّ 
لّ هُّ أَجلُّ قَدراً من  أن ينُسَب إليه مثل ذلك، وإنما نقل عنه مسائل تبُتَنى على أص

، وقال 1" خاصّ  فظنّ طائف  مِن أصحابنا أنه أجاز التاسّك بالاستدلال المرسل
يّني  زّ التعلق عندا بول مصلح " (: 476ت )الج ن ولم ير ذلك أحد مِ  ،ولا يج
ه قد اتخذ من أقضي  الصحاب  رضي إنّ ذلك بمالك رضي الله عنه فقد أخطأ ف ن ظنّ ومَ  ،العلااء

لاً  قّائعوشبّ  الله عنهم أص  .2" ه بها مأخذ ال

 

 وعلاقتها بالنص ضوابط الاستدلال بالمصلحة: المطلب الرابع

 : وتحته ثلاث  أفرع

اّبط الشرعي  لاعتبار المصلح  في الاستدلال: الفرع الأول  .الض

 .علاق  النص بالمصلح : الفرع الثاني

 .يهات تتعلق بتخصيص النص بالمصلح تنب: الثالثالفرع 

 .الضوابط الشرعية لاعتبار المصلحة في الاستدلال: الفرع الأول

                                       
لّ لابن برهان  1 لّ إلى علم الأص  (5/534)الّص
يّني جعل الأبياري في شرحه يعده تناقُ ( 5/503)البرهان  2 ضًا بالنظر إلى ما سبق له من نسب  وهذا الولام من الج

 (1/656)ينُظر التحقيق والبيان . هذا القّل الذي نفاه هنا إلى مالك
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نّ متقبّل  عقلاً لالمصلح  ا ، بل يجب أن يشهد 1تي يلتفِت إليها الفقيه لا يوفي أن تو
مّ أن المصلح  ومِ (: " 864ت )باعتاادها شاهد من الشرع، قال القرافّي  المرسل  ن المعل

 . 2" ن مطلق المناسب  ومطلق المصلح مِ  أخصّ 

لّه  اّهرها على اعتبار الشريع  للاصالح مطلقا كاا في ق والأدل  الشرعي  وإن دلّت ظ
 }:تعالى                 }[223: البقرة]فإن إلغاء الشريع  3 ،

  .على وجّب ضبط الاستدلال بهالبعض المصالح قد دل 

ىّ أهل  لّ كافيا لبناء الأحوام الشرعي  عليه لاست نّ الأمر مصلحً  في العق ولّ كان ك
نّ  الفقه وغيرهم من أهل السياسات والفلاسف  والحوااء في درك الأحوام الشرعي ، ممن يو

رّ نم على مخالف  أخلاق الشريع  مِ الطبع عن أخلاق الشريع ، فيهجُ  بعيدَ  "  .4" غير شع

اّفق  للنفّس  اّ في أن المصلح  بمعنى اللذة أو المنفع  الم لّ إن الفقهاء لم يختلف ويمون الق
عّ من الاعتبار، قال محمد شلَبي اّها لا عبرة به حتى تعتبرهَا الشريع  بن : " (1416ت ) وه

النزاع بعيد  وهذا وإن لم يصرح أحد فياا أعلم بحواي  الاتفاق عليه إلا أن كلامهم في محل
رّ الع5"عنه، ولأنّا بهذا المعنى تُدم الشريع  من أساسها  قل ، وذلك لاتفاق الجايع على قص

  .البشري عن درك تفاصيل المصالح

                                       
اّ المناسب بَنهّ  1 نّ بالمناسب ، إذ عرهف لّي لّ هّ ما اصطلح عليه الأص لّ عاّ عبارة  )وتقبُّل العق ا لّ عرض على العق

لّ يّح  ينُظر .(تلقته بالقب لسعد الدين التفتازاني، دار الوتب العلاي ، بيروت، د ت  لتنقيحفي كشف حقائق اشرح التل
 .(563/ 5)لابن قدام  روض  الناظر وجن  المناظر و  (530/ 6)لإحوام في أصّل الأحوام للآمدي وا (5/63)
لّ  2  (631ص )شرح تنقيح الفص
 (34ص )الاستصلاح والمصلح  المرسل  لمصطفى الزرقا  3
لّ في شرح المح 4 لّ نفائس الأص  (1035/ 3)للقرافي ص
لّ الشرائع قد أشار الفنري الحنفي إلى هذا الاتفاق في : قلت( 530ص)تعليل الأحوام  5 لّ البدائع في أص / 5)فص

613). 
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لا سبيل  هما أمر  ادُ دأعو ومقاديرُ المفاسد والمصالح (: " 732ت )قال ابن دقيق العيد 
يّني ، وقا1"لَاع على حقائقهطللبشر إلى الا وتفاصيل الاستصلاحات (: " 476ت )ل الج

لّ  .2" لا تطلع عليها العق

اّبط جماع  من الباحثيّ المعاصرين، اّ  3وقد اعتنى بهذه الض وبعد التأمّل في جمل  ما كتب
اّبط، هي  :أمون حصرها في أربع  ض

  نّ لا يأن  .دي التعبّ الأحوام في الاستدلال بها و

 نّ المصلح  ملغاة شَرعا  .أن لا تو

  يعارضَها مصلح   أولى منها بالرعاي  في الحالأن لا. 

 أن لا يؤول اعتبارها إلى مفسدة مساوي  أو راجح  في المآل. 

 : وهذا تفصيلها

 .الاستدلال بها في الأحكام التعبديةكون لا يأن : الضابط الأول

ما لم "الأحوام الشرعي  التي لا يعقل لها معنى يفيد قياسا، أو هي  هي :الأحوام التعبدي 
رّ به أو المنهي عنه  لّ الشاطبي   "يعُقل معناه على التّفصيل من المأم  ،4(753ت )كاا يق

لّ بإدراكه" أو  لّ العِز بن عبد السلام  "ما لا تستقل العق وغالبا ما ، 5(883ت )كاا يق

                                       
 (1/466) ، دار الوتب العلاي ، بيروت، د تابن دقيق العيدبي الفتح لأ، إحوام الأحوام شرح عادة الأحوام 1
 (31/ 5)البرهان في أصّل الفقه  2
طّي في  3 اّبط المصلح )منهم محمد سعيد الب ، والخادمي في (المصلح  المرسل )، ومحمد الأميّ الشنقيطي في (ض
 .(الاجتهاد المقاصدي)
 (606ص )الاعتصام للشاطبي  4
اّعد الأحوام  5  (4/436)ق
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نّ في العبادات نّ التعبّد في غير العبادات، كاقادير  وزماا رااومقد كيفي ً   تو ومواا، وقد يو
لّ  المعنىوالعِدد الوفارات   .والحدود وأسباب التواليف غير معق

لّ  المعنى قال . والأحوام التعبدي  في هذه الشريع  قليل  بالنسب  إلى غيرها من المعق
 1" لمعاني دون التعبداتالعادة الغالب  في الشريع  ملاحظ  ا(: " 816ت )الأبياري 

اّجب فيه التسليم والاتباع بلا تغيير ولا ابتداع، ولّ  فاتى كان الحوم يتعلّق بالتعبدات فال
دّ ف الحجرعندَما قبّل  عنّ للعقل رأي مخالف، وانظر إلى أمير المؤمنيّ عار  : قالالأس

لّ الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك) لا أني رأيت رس وفي (: " 692ت )الحافظ ابنُ حجر  قال 2( ل
لّ عار هذا التسليمُ  رّ الدين وحُ  ق سن الاتباع فياا لم يوشف عن معانيها وهّ للشارع في أم

الذي لم  فهذا عار . 3"فياا يفعله ولّ لم يعلم الحوا  فيه قاعدة عظيا  في اتباع النبي 
قّف في إعاال نظره واجتهاده في قضائه وسياسته، فانظر إليه في قضائه في دي   يون يت
يّ بتساويها، كيف اجتهد ففرّق بينها في ديتها بحسب  الأصابع قبل أن يبلغه القضاء النب

اّء أخذ بهبَن  بلغَه قضاء النبي  منفعتها، فلاا  4.رأيهوترك  االأصابع كلها س

عّا من القياس رأيا  ر المصلحيالنظولما كان  نظرا في المصلح  التي يتضانّها  يتطلبإذ ون

                                       
اّعد الأحوام لابن عبد السلام  (453/ 6)التحقيق والبيان  1 لّ الأحوام و ( 4/436)وانظر ق الإحوام في أص

 (533/ 6)للآمدي 
، ومسلم في كتاب الحج باب استحباب تقبيل الحجر 4340رواه البخاري في كتاب الحج باب تقبيل الحجر برقم  2

دّ برقم   4530الأس
 (136/ 6)فتح الباري لابن حجر  3
 الخنصر ستا وفي السباب  والّسطى ابن المسيب أن عار جعل في الإبهام خمس عشرة وفي البنصر تسعا وفيكاا روى  4

اّء فأخذ به وترك  " :قال د في كتاب الديات عند آل عارو بن حزم أنه حتى وجَ . عشرا عشرا الأصابع كلها س
 .43333رواه عبد الرزاق في المصنف برقم ".  الأول
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نّ بالمصالح المرسل  على إخراج  الحوم، ت )قال الشاطبي  1.من مجاله التعبّداتتتابَع المحتجّ
رّ : " عن المصالح المرسل ( 753 فلا مدخل لها في التعبّدات، ولا ما جرى مجراها من الأم

ولذلك : "فقالثم مثل لذلك  2"التعبّدات لا يعقل لها معنى على التفصيل الشرعي ، لأن عام 
لّ بالمصالح المرسل  مشدّدا في العبادات أن لا تقع إلا على  تجد مالوا وهّ المسترسل في الق

لا جرم أن مالوًا رحمه الله لم (: " 816ت )وقال الأبياري  3" ما كانت عليه في الأوليّ 
م غير الماء باث ورفع الأحداث إلى مطلق النظاف  حتى اشترط الني ، ولم يقِ يلتفِت في إزال  الأخ

ه وإن حصلت النظاف ، وامتنع من إقام  غير التوبير والتسليم مقامه في التحريم مقامَ 
اّت، واقتصر على مراعاة العدد في الوفارات، كل  والتحليل، ومنع من إخراج القيم في الزك

اّعد التفات الشرع إلى محض المعنى ذلك لأنه لم يتحقّق في هذه  . 4 "الق

نفسها وهي تشريع الحويم ألا مقاصد لها في  أنّاديات التعليل في التعبّ  ولا يعني نفيُ 
 إن الشرع لا يحوم إلا: ولقد قال بعض العلااء (: "816ت )قال الأبياري  العليم،
لّ ابن بي إنما المراد   ،5" وهذا لعاري هّ الظاهر من الاستقراء ،لمصلح  أنّا  ": 6كاا يق

                                       
مّ لم يساّهم 1 لا لق قاله : " قال ولي الدين العراقي. بيناا جعل السبويّ المنع من المصالح المرسل  في العبادات ق

اّمع " إنهه الذي يقَتضيه مذهب مالك: وقال ،(البُرهان)الأبياريّ في شرحِ  ( 630ص )الغيث الهامع شرح جمع الج
  (.6/465)وانظر شرح الرهان للأبياري 

اّفقات ( 663ص)الاعتصام اللشاطبي  2  (.6/61)ومثله في الم
اّفقات  3  (61/ 6)الم
 (466/ 6)التحقيق والبيان في شرح البرهان  4
 (453/ 6)التحقيق والبيان  5
رّيتانيا في  6 لى وزارة الشؤون الإسلامي  ثم وزارة العدل وغيرهما، 4366عبد الله بن الشيخ المحفّط بن بي ، ولد بم م، ت

والمجلس الأوروبي للإفتاء وغيرهما،  له اهتاام بالغ بقضايا الأقليات المسلا  في الغرب، عضّ برابط  العالم الإسلامي
ىّ ، و أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات :من مؤلفاته. ورئيس منتدى تعزيز السلم في المجتاعات المسلا  صناع  الفت

قّع الشيخ وفقه الأقليات  [http://binbayyah.net]، ينُظر م
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 . 1"ليست معلل  تعليلا ينتج قياسا في الغالب

هذا الضابط ضروري لحياط  الشريع  من الابتداع فيها بذريع  الاستصلاح، فإن النظر ف
بصريح القرآن ه نّينا عن الذييؤدي إلى الإحداث في الدين، قد المصلحي في العبادات 
  }:والسن ، قال الله تعالى                   

 }[رّى رّ : " وقال النبي ،  2[21: الش  . 3"وإياكم ومحدثات الأم

مّ  والمصالح المشروع  عقَد الشاطبي  ( 753ت )ومِن أجل التشابه الذي بيّ البدع المذم
ر وا أكثر صَّ كثيرا من الناس عدُّ   فإنّ : " بينهاا، وقالفي الاعتصام الباب السابع في الفرق 

اّ إليه من  هّا حج  فياا ذهب هّا إلى الصحاب  والتابعيّ، وجعل المصالح المرسل  بِدعًا، ونسب
عام  النظر في المصالح المرسل   وأهم ما خلص  إليه من الفروق بينهاا أنّ . 4"اختراع العبادات

:" (726ت ) قال ابن تياي   و 5مدخل لها في التعبدّات المرسل  إنما هّ في ما عُقل معناه، فلا
هّ منفع  أو مصلح  افعا  ..وكثير مما ابتدعه الناس مِن العقائد والأعاال:" (726 حسب

اّبا ولم يون كذلك   .6"وحقا وص

 .أن لا تكون المصلحة م لغاة شرعا: الضابط الثاني

                                       
لّ الفقه لعبد الله بن بي  الشريع  علاق  مقاصد 1 اّكير كتب  "بَن  العلام  ابن بي  ستشهدوي( 36ص ) بَص ب

  .للقفال الشاشي( محاسن الشريع )للحويم الترمذي، و( الصلاة ومقاصدها)مثل "  المقاصد كانت تتجه لبيانّا
 (6/ 4)الاستقام  لابن تياي   2
اّب العلم باب ما 1303رواه أبّ داود في كتاب السن  باب في لزوم السن  برقم  3 جاء في الأخذ  والترمذي في أب

 .5333بالسن  واجتناب البدع برقم 
 (656ص )الاعتصام  4
 (666ص)الاعتصام  5
عّ فتاوى ابن تياي   6  (616/ 44)مجا
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دّ بعدم إلغائها صحُ  نسبتها إلى شريع  الله تعالى، أ ي ما تعتبره الشريع  مصلحً ، والمقص
 -كاا تقدّم–ولّ بمرتب  الإرسال السابق بحثها، فإن المصالح المرسل  بعد ترجيح حجيّتها 

 .تصير معتبرة اعتباراً ما صالحً  للاستدلال بها

وقد تقدهم في تعريف المصلح  اصطلاحا أنّا ما تحقهق بها مقصد مِن مقاصد الشريع ، 
لّ الأبياري  لا أحدَ يجّّز اتباعَ المصلح  المجرّدة، بل المصالح التي فُهِم (: " 816ت )وتقدّم ق

اتباعُ  -يعني مالوا–والصحيح عندا مِن مذهبه : " وقال أيضا 1"مِن الشّريع  ملاحظتُها 
مطلق المصالح إذا رجَعت إلى حفظ مقاصد الشريع  في الأديان والنفّس والنسل والمال 

لّه . 2"والعرض  عّها أو جنسها القريب، لأنه يتعقب ( المصالحمطلق )فق أي ولّ لم تعتبر بن
يّني  لّه ( 476ت )بهذا مذهب الج إذا )الذي نسبه للإمام الشافعي في اشتراط التقريب، وق

 .تصريح بشرط اعتبار الشريع  لها بَن تدخل في مقصد من مقاصدها..( رجعت

لّ بالمصالح  نّ  - وهم المالوي-فإذا كان المسترسل في الق نّ في المصلح  أن تو يشترط
خادم  لمقصد مِن مقاصد الشريع  قبل الأخذ بها، فويف بغيرهم من المذاهب ممن يتبرأّ من 

نّ كاا قال ابن دقيق  لّه؟ وأحسنُ حاله أن يو لّ بها في أص ر أنوِ  لستُ (: " 732ت )الق
 .3" ديدر سَ إلى نظَ  ها محتاج  فيها وتحقيقَ  الاسترسالَ   أصل المصالح، لونّ على من اعتبَر 

لها في مقصِد مِن مقاصد الشريع  فشرط عدم إلغائها أن لا يعارضها نص  ومع دخ
 .بخصّصه أو إجماع ثابت يدل على نقيض ما تمليه تلك المصلح  مِن حِوم

وقد سبق تقسيم المصلح  من حيث الاعتبار إلى معتبرة وملغاة ومرسل ، وأنّ معنى إلغائها 

                                       
 (1/464)التحقيق والبيان في شرح البرهان  1
 (1/651)التحقيق والبيان  2
لّ  3 لّ إلى تحقيق الحق من علم الأص  (433/ 5)إرشاد الفح
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  ن ما تفسير هذا النص؟ وكيف تعارضُ المصلح  النص أو الإجماع؟ولو. معارضتُها لنص

لّيّيّ والفقهاء على معانٍ،( النص)لا يخفى أن مصطلح   1يطلق في اصطلاح الأص
 :أشهرها

حّ الألفاظ في  -1 ةّ وض النص المقابل للظاهر والمجال، وهّ اصطلاح يعبره به عن ق
لّه تعالى: فيقال مثلا. دلالتها على معناها ونفي الاحتاال فيه }: ق      

    }[3: المائدة]  نص في تحريم أكل الميت. 

عّ من الشرع، فيشال الآيات  -2 لّيّ ، وهّ النص بمعنى كل مسا والأحاديث الق
دّ الفقهاء في عبارة ةّ دلالته (دليل كذا النص والإجماع: )مقص ، بغضّ النظر عن ق

اّهر والمجالات  .على معناه، فيدخل في هذا الظ

دّ من مصطلح  الذي يلغي المصلح  ويبطل اعتبارها هّ المعنَى الأوّل، أي ( النص)والمقص
لّه الذي لا يقبل لّيّيّ إلغاء المصلح  . التأويل النص الصريح في مدل فقد فسر بعض الأص

 ه تغييرَ نصا للشرع، يتضان اعتبارُ  ما يصادم في محلٍّ (: " 939ت )بذلك، فقال الغزالي 
 .2" الشرع

يّ  : مثاله } :لنص آي  الميراث الميراث في لابنبا نتالبِ معارض  مصلح  تس       

   }[11: النساء] ، ّفالآي  نصّ لا يقبل التأويل في ميراث الأولاد على هذه الويفي ،

                                       
في ( 4/463)تيسير التحرير لأمير بادشاه و ( 5/501)ط للزركشي البحر المحي ينُظر 1 وشرح مختصر الروض  للط
(4/666). 
 (540ص ) للغزاليشفاء الغليل  2
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يّ  بينهاا ملغاة غير معتبرة مّ  في التس نّ المصلح  المزع  1.فتو

لّ الله : مثال آخر يّغ ربا القروض البنوي  في اقتصاد البلدان لنص ق معارض  مصلح  تس
}: تعالى             }[279: البقرة] فالآي  نص صريح في تحريم الربا لا ،

نّ على منعه"خاص  في . تقبل تأويلا كربا الجاهلي ، وهّ أن يزيده في .. ما أجمع المسلا
والذي هّ سبب نزولها، وكاا هّ واقع قروض  2" الأجل على أن يزيده الآخر في قدر الدين

كّ التقليدي   .البن

اّقع أنه لا يتصّّر  دّ مصلح  حقيقي  داخل  تحت مقصد شرعي يعارضها نص وال وج
عّ خلاف ذلك أحدَ أمرين نّ حقيق  الأمر عند فرض وق  :صريح، بل يو

لّ فاسدة، من جنس مصالح أهل  -1 مّ   صدرت عن عق هّ إما أنّ تلك المصلح  م
اّؤهم  .الغفل  عن الآخرة، أو مصالح مَن فسدت فطرتُم وغلبَت عليهم أه

نّ تلك المصلح  سالم  من وإما أن النص غير  -2 دال على تلك المعارضَ  أصلًا، فتو
 .معارض

مّ أو إطلاق أو ظاهر  وأما معارض  المصلح  لدليل ظنّي الدلال  محتال للتأويل، مِن عاُ
عّ شائك يستدعي مزيد تفصيل وتأصيل بعد  أمر أو نّي، فهذا ما ينبغي بحثه، وهّ مّض

فّيق الله تعالى، قد أرجأته إلى الفر  اّبط إن شاء اللهت  .ع الثاني، بعد إتمام الض

 .أن لا تعارضها مصلحة أولى منها بّلرعاية في الحال: الضابط الثالث

                                       
يّت، ط  ينُظر 1 ص )م 4333-4143، 4الاجتهاد في الشريع  الإسلامي  ليّسف القرضاوي، دار القلم، الو

430) 
اّء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  2  (434/ 4)للشنقيطي أض
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 .عقلي  قاعدة شرعي وهذا الضابط 

إذا  حتيّ على أداهمام أصلح المصلَ لأن استقراء أحوام الشرع يدلنّا على أنه يقدّ  :شرعي 
بَكثر لهذه القاعدة ( 883ت )ل ابنُ عبد السلام ثّ ، وقد مازدحمتا ولم يمون الجاع بينهاا

والشريع  جاءت (: " 726ت )وقال ابنُ تياي   1.من عشرين مثالا في العبادات والعادات
اّت صّ بتحصيل المصالح وتوايلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تحُ  ل أعظم المصلحتيّ بف

 .2" حتاال أداهمادفع أعظم الفسادين باأداهما وتَ 

لّ تأبى أن تؤخه  لأنّ :  عقليّ و  لمصلح  أدنى منها، والشرع لا يأتي بما يناقض  ر مصلح   العق
لّ واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح  (: "883ت )عبد السلام  قال العزّ بنُ . قضايا العق

زّ في فِ  على  م الصالحَ ولا يقدِّ  ..الأرباب طر العباد نظرا لهم من ربّ ودرء الأفسد فالأفسد مرك
ن ل لا ينظر إلى ما بيّ الرتبتيّ مِ تجاهِ مُ  أو شقيٌّ  ،حضل الأصلَ بفَ  لأصلح إلا جاهل  ا

التي عليها مدار الشرع والقدر، " لقاعدة الوبرى با( 791ت )، ونعتها ابن القيم 3"التفاوت
وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتيّ وأعلاهما، وإن فاتت المصلح  التي هي 

ت مصلح  أعظم فإن تحصيل المصلح  على وجه يفّّ (: " 823ت)وقال ابن قدام   4" دونه
 .5"  منها ليس من شأن العقلاء، فلا يمون نسبته إلى الشارع

اّ لتدافع مصلحتيّ إحداهما أرجح بم السلام   طلبا لمصلح  غرس شجر العنبنع وقد مثل

                                       
اّعد الأحوامينُظر  1  (4/34)للعز بن عبد السلام  ق
عّ الفتاوى  2  (4/536)محا
اّعد الأحوام 3   (4/3)للعز بن عبد السلام  ق
زّي، الرياض، ط : الداء والدواء، لمحاد بن أبي بور ابن القيم، ت 4  4153، 4علي بن حسن الحلبي، دار ابن الح
 (554ص )
 (656/ 5)جن  المناظر روض  الناظر و  5
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ها وهي انتفاع الناس بالعنب ض  بمصلح  أرجح منمصلح  معارَ  فهذهمن عصر الخار منه، 
حّ ف ،والزبيب  1.تقدم على تلك المصلح  المرج

 .عدم أدائها إلى مفسدة مساوية أو راجحة في المآل: الضابط الرابع

 .وهذه قضيّ  عقلي  شرعي  أيضا

دّ المفسدة؛ لأن درء المفاسد مقده لقضاء العقل بَنّ " فهي عقلي   م ه لا مصلح  مع وج
فهذا عند ! هان استأجر إنسَاا بعشرة دراهم ليقبض له مثلَ كاَ ،  2" على جلب المصالح

 3؟فويف إِذا كانت المفسدة أرجح المساواة سفَه،

نّ في شروط المناسب  في 4وهي شرعي  لاتفاق الفقهاء على مقتضاها لّيّ ، وقد بحث الأص
دّ مفسدة ملا)الّصف المراد التعليل به في القياس مسألَ   جّ زمٍِ  للاصلح  انخرام المناسب  ب

رّ وهّ انخرام المناسب  (المدعاة في ذلك الّصف رّين فيها، أحدهما للجاه لّيّ مشه اّ ق ، وحوَ
، وهّ خلاف لفظيّ، إذِ 5والبيضاوي وهّ عدم انخرامها( 838ت )بذلك، والثاني للرازي 

يرجع إلى أن هذا الّصف هل يبقى فيه مع " اتفق الجايع على عدم صح  العال بها، وإنما 

                                       
 (55ص ) للشنقيطي المصالح المرسل محاضرة  1
اّمع  2 لّ السبوي  (664/ 5)حاشي  العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الج رم ب  تنخَ المناسَ " في شرح ق

 ". أو مساوي  بمفسدة تلزم راجح ً 
يّ السياغي وحسن الاهدل، مؤسس  حس: ، لمحاد بن إسماعيل الصنعاني، تإجاب  السائل شرح بغي  الآمل 3

 (433ص ) م4333-4103، 5الرسال ، بيروت، ط 
دّنقل الاتفاق ابن العربي، ينُظر  4 دّ على مراقي السع يّ، نشر البن ، مطبع  فضال ، لسيدي عبد الله بن إبراهيم العل

 (435/ 5) المحادي ، د ط، د ت
لّ لقرافي  (413/ 6) لابن أمير الحاجالتقرير والتحبير  ينُظر 5 لّ للرازي (  3/6604)ونفائس الأص والمحص
وشرح الوكّب المنير لابن النجار ( 1/433)والبحر المحيط ( 6/36)والإبهاج في شرح المنهاج للسبوي ( 6/433)
(1/435) 
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 .1"؟ ذلك مناسب  أم لا

اّ لمصلح  تؤول إلى مفسدة مساوي  بفداء أسْرى مسلايّ بدفع سلاح يؤول إلى  وقد مثلّ

اّ لمصلح  تؤول  ةًّ يقدرون بها على قتل مثلِ قدر الأسرى، ومثلّ ىّ به شكّ  الأعداء ق أن تق

 2.لاح يقَّون به على قتل أكثر من قَدر الأسارىإلى مفسدة راجح  بما لّ كان ذلك الس

 .وعلى هذا يقاس

تقديم المصلح  على  أمّا لّ كانت المفسدة الآيل  أدنى من تلك المصلح ، فينبغي

يقُتَل  -في المثال السابق-وذلك مثل ما لّ كان السلاح الذي افتدي به الأسرى  3.المفسدة

 .به أقل من عدد الأسرى

 

 

 علاقة النص بالمصلحة ؟: المطلب الخامس 

اّهد تخصيص النص بالمضحل   دّ بهذه العلاق  ثم أسّق ش أوضح في هذا المطلب المقص
 .، فهذه ثلاث  أفرعثوم أختم بتنبيهات أراها مها  في هذاالمسلك الشرعي

                                       
اّمع  1  (.1/433)وانظر البحر المحيط  (635: ص)الغيث الهامع شرح جمع الج
 (55ص )المصالح المرسل  للشنقيطي  2
 (603/ 6) لأمير بادشاه تيسير التحرير ينُظر 3
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 .لمصلحةبّالنص علاقة المقصود ب: الفرع الأول

اّبط الأخذ بالمصلح  أن لا تعارِض نصا أو إجماعا، وأن المراد بالنص  قد سبق أن من ض
 . هنا ما يقابل الظاهر والمجال، أي ما لا يحتال تأويلا

مّ أو إطلاق أو مطلقِ أمرٍ أو نّي مما يقبل  فأما لّ عارضت المصلح  ظاهراً من عا
اّبط  .التأويل، فهذا ما وعدت بتحريره بعد الض

لّ رّة  لم أجد في: فأق لّيّ  المشه نّالمصنفات الأص مخصّصات  منلمصلح  ا تصريحا بو
رّة عند بعضهم، بيناا شغَل  مّ ولا في قرائن التأويل، وإنماّ وقَ عَت إشارات في عبارات منث العا

 1 .هذا المسلك مِن الاجتهاد بالرأي حيّزا واسعا في الدراسات المعاصرة

أما المصلح  في مرتب  الضرورة فلا اختلاف في تقديمها على مقتضى الأدلّ ، ولّ كانَت 
نصّا، وذلك لأن تقديم مقتضى الضرورة على الحوم الشرعي قاعدة شرعي  كلي  قطعي ، يعبّر 

                                       
مصطفى الزرقا : قد بحث تأويل النص بالمصلح  جماع  من المعاصرين، منهم استفدت جزئيات هذا البحث، منهم 1

وحسن بابَور في تخصيص (. 4/453)م 4333-4143، 4في المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط 
لّييّ، موتب  وهب  القاهرة النصّص بالأدل  الاجتهادي   لّي  في (416ص )عند الأص ، وفتحي الدريني في المناهج الأص

، (133ص )م 5046-4161، 6الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، مؤسس  الرسال  اشرون، دمشق، ط 
اّضع كذلك  يص النص وأيمن الأيّبي في مقاصد الشريع  في تخص( 31ص)ومصطفى شلبي في تعليل الأحوام في م

وعزّت الجرحي ( 33ص )م 5044-4165، 4بالمصلح  وتطبيقاتُا في الفقه الإسلامي، دار النفائس، عاّان، ط 
قّف العال بنصّص القرآن والسن ، دار التدمري ، الرياض، ط اّبط الشرعي  ل وكلّ . م5040-4164، 4في الض

اّبط طّي في ض وحسيّ حامد حسان في ( 661ص )المصلح   هؤلاء أيدّوا التخصيص بها بشروط، بيناا رفضها الب
 .وما بعدها( 446ص )نظري  المصلح  
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اّعد ب   رّات)عنها أهل الق ، كاصلح  إحياء النفّس بَكل الميت  1(الضرورات تبيح المحض
 . للاضطر

اّهر وأما  ما دونّا من المصالح الحاجي  والتحسيني  فالذي ترجّح للباحث صح  تأويل الظ
دّة به، خاص  أم عامّ ، ويضعُف ذلك في المصالح التحسيني   2.بالمصلح  الحاجي  المقص

 شواهد تخصيص النص بّلمصلحة: الفرع الثاني

 .عام وخاص: بمسلويّيمون الاستدلال لأصل التخصيص بالمصلح  

  :العام لاستدلال بّلمسلكأما ا -1

لّ الشريع  على رعايتِها فقد  فهّ أنّ المصلح  إذا ثبتت في محلّ وكانت مما دلّت أص
، وكذا النصّص الوثيرة 3استندت إلى دليل قطعيّ، وهّ رعاي  الشريع  لجنس المصالح

قّعهم إغفالُها في  المتضافرة على رفع الحرج في هذه الشريع  ومجاراة حاجات الناس العام  التي ي
اّعد الدال  على رعاي  هذه  حرج وضيق دون الضرورات، وبالتالي فالمخصّص هنا هّ هذه الق
رّة ذلك الحوم ظاهر غيُر قطعيّ الدلال   المصلح  لا المصلحُ  نفسها، بيناا النص الشامل لص

                                       
زكريا : ، تابن نجيمزين الدين بن إبراهيم ل على مذهب أبي حنيف  النعاان، الأشباه والنظائر: القاعدة في ينُظر 1

هّاب بن علي عبد االأشباه والنظائر لو  (36ص ) م4333-4143، 4عايرات، دار الوتب العلاي ، بيروت، ط  ل
دّ وعلي معّض، دار الوتب العلاي ، بيروت، ط : ، تلسبويا جّ  (13/ 4) م4334-4144، 4عادل عبد الم

طّي، خالد أبّ سلياان، دار الفور، بيروت، ط   (31ص )، د ت 6والأشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن الواال السي
مّ بالمصلح  التحسيني  بإسقاط وج 2 اّ لتخصيص العا ّب الإرضاع عن الشريف  عند المالوي ، فإنه تخصيص قد مثل

مّ  اّلدات يرضعن أولادهن}لعا ينُظر مقاصد الشريع  في تخصيص النص بالمصلح  للأيّبي . بمصلح  تحسيني { وال
لّ المالوي  في عدم وجّب الإرضاع  على الشريف  في(33ص ) العلام  مختصر على منح الجليل شرح : ، وانظر ق

 .(143/ 1) م4331-4101، 4ط / ليش، دار الفور، بيروت، لمحاد عخليل
لّ عليه في حجي  المصالح المرسل ، وقد سبق في المطلب الثالث  3  (.33ص )المدل
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 على حوم ذلك المحلّ بعينه، فاقتضى الجاع بيّ الأدل  تأويلُ ذلك النص بمقتضَى تلك
رّ تخصيص النص العامّ بالقياس زّ عند الجاه ، بل أولى 1المصلح  في عيّ ذلك المحل، كاا يج

لأن ما جاز التخصيص به ، ومِثل التخصيص بالقياس تأويل الظاهر به، 2منه عند بعضهم
  3.جاز التأويل به

المعنى ) الصريحانمن جمل  ما يؤَوّل به الأمر والنهي ( 753ت )وقد عدّ الشاطبي 
، واستدل بعال السلف بذلك، بل خلص إلى أن تعطيل هذا الفهم المصلحي 4(صلحيّ الم

اّفقتَه، فإنّ الفرض أن هذا الأمر " فيهاا قد يؤدي إلى أن نخالف  الشارع من حيث قَصَدا م
، ومثّل بالنهي عن الّصال مع إقرار مَن واصل مِن الصحاب ، وطبق 5"وقع لهذه المصلح  

عّ، وقالذلك على النهي عن ال وإذا أخذا بمقتضى مجرد الصيغ  امتنع علينا : " غرر في البي
زّ بيع كثير مما هّ جائز بيعه زّ والل  ،ببل كان يمتنع كل ما فيه وجه مغيه  ..وشراؤه؛ كبيع الج

اّنيت المغيب  الأسُ  س، والأنقاض، وما أشبه ذلك مما لا يحصى ولم يأت فيه نص كالديار والح
اّز، ومثل هذا  لّ بالمنع أصلا لا يصحبالج لّ على ما هّ  لأن الغرر المنهيّ  ،فيه الق عنه محا

، ولا بالمعنى المصلحيّ  ب؛ فهّ مما خصّ بيّ السلام  والعطَ  دامعدود عند العقلاء غررا متردّ 

                                       
وشرح الوكّب المنير لابن ( 6/66)والبحر المحيط ( 6/666)رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبوي  ينُظر 1

 ( 6/633)م 4336-4146موتب  العبيوان، الرياض، ، ت محمد الزحيلي ونزيه حماد، النجار
لّييّ حقيقتها وطرق معرفتها ينُظر 2 لّ ابن العربي (564ص )لفيصل الذويبي . المصلح  عند الأص ، وسيأتي ق

 .الصريح في ذلك
 (13/ 6)للزركشي البحر المحيط  3
اّهي الصريح ، النظر  4 عَّي النظر في الأوامر والن التعبديّ الذي لا اعتبار فيه للعل  المصلحي ، وذلك في سياق بيانه لن

رّات والمفاسد في " والنظر المقصدي المعتاد على المعاني والقرائن الحالي  والمقالي   الدال  على أعيان المصالح في المأم
اّفقات " المنهيات  (6/445)ينُظر الم

اّفقات  5  (6/446) الم
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 1".يتبع فيه اللفظ بمجرده

دلّت والمصالح المرسل  من جنس القياس، غير أن الأصل فيها غيُر منصّص على عينه، بل 
لّه تحت مقصد من مقاصد الشريع ، فإذا كان القياس  الأدل  الوثيرة على اعتباره، لدخ
لّ عدّة نصّص اتفقَت على  لّ نصّ واحِد فإنّ الاستصلاح استدلال بمعق استدلالا بمعق

  2.اعتبار جنس تلك المصلح 

مّ إذا استارّ (: " 943ت ) العربي ابنُ  قال لوا وأبا حنيف  ما رد فإنّ والقياس إذا اطّ  العا
مّ بَيّ يرَ   صّ ستحسن مالك أن يخُ عنى، ويَ ظاهر أو مَ مِن  دليل كان يان تخصيص العا

بل جعل ابن العربي تخصيص العام بالمصالح المعتبرة أولى وأظهر من تخصيصه . 3"  بالمصلح 
قاعدة المصالح و نصّص عليها المالربا بالقياس، فقال عند حديثه عن تعارض قاعدتي 

لَّ : " قال دوالمقاص لّ هذا الق اّبُ  ،جماع    واسته فإن الربا وإن كان منصّصًا  ،فيه سمح والج
اّل والمحالّ  مُّ  ،عليه في ذاته وهي الزيادة فإنه عام في الأح ص بالقياس فويف يتخصّ  والعا

اّعد المؤسّ   4"؟ س  العام بالق

دّ بالتخصيص بالمصلح  إبطالَ النص العام، بل هّ إعاال للعام والمصلح   5وليس المقص
المعتبرة من جهتيّ، وذلك بإخراج بعض أفراد العام بدليل المصلح ، لأن المعنى الذي شرع 

                                       
اّفقات  1  (6/441)الم
 (33ص)سيّ حامد نظري  المصلح  لح ينُظر 2
-4151، 6ط  ،دار الوتب العلاي ، بيروت، محمد عطا :أحوام القرآن لمحاد بن عبد الله ابن العربي المعافري، ت 3

اّفقات مقراّ له  (533/ 5) م 5006  (1/460)وقد نقله الشاطبي في الم
طّأ مالك بن أنسالقبَ  4 محمد ولد كريم، دار الغرب  :ت لمحاد بن عبد الله ابن العربي المعافري، س في شرح م

 (350ص )م 4335، 4الإسلامي، بيروت، ط 
لّه 5 وهذا  ،ادهمذلِك عِند إبِطالِ أح: " كاا نقله ابنُ الحاجب عَن بعضهم في تخصيص النّص بالقياس وأجابهم بق

دّ الأصفهانيبيان المختصر " .إعاَال لهاَا  .(616/ 5) لمحا



 مَعالم الاستِدلال المصلَحيّ : الأوّل صل الف
 

443 
 

فلا . الحوم العام من أجله غيُر متحقّق في تلك الأفراد من جلب مصلح  أو درء مفسدة
هّ إبطالَ النص العام، بل يبقى العال به في أفراد جّ جّه من ال العامّ الباقي ، فهذا  يعني ذلك ب

 1.تقرير صح  هذا التأويل بطريق عامّ 

 :الخاص بّلمسلكوأما الاستدلال  -2

ىّ  دّ به الاستدلال بعال الصحاب  رضي الله عنهم ومَن بعدهم مِن أئا  الفقه بهذا ، وهّ أق فالمقص
اّفق  له، لإثبات أنّّا  المنهج في اجتهاداتُم، والاستئناس باجتهادات النبّي  كّ  الم طريق  مسل

 2.غير مُريب ، إذا صدرت مِن متأهّل مؤتمنَ

اّهد هذا المنهج أمّا: أولا تخصيص أحوام شرعي  عامّ   ، أعنياجتهادات النبّي من  ش
 3:بمصلح  ظاهرة، فانها

جَّب حده الزا، فلاا أُخبر النبّي  (1 بضَعف بنِيته  خبر الرجل الضعيف الذي است
عن جلده مائ  جلدة إلى ضربه بعُثوال فيه مائ  شِِراّخ  وعدم إطاقته الحدّ عدَل 

 .5ضرب  واحدة خّفَ هلاكه 4

                                       
لّي  للدريني  ينُظر 1 ص )نقلا عن مقاصد الشريع  في تخصيص النص بالمصلح  للأيّبي ( 163 ص)المناهج الأص

لّييّ لحسن بابور (. 31  (430ص )وانظر تخصيص النصّص بالأدل  الاجتهادي  عند الأص
 .، فقد وىّ  بنقل نماذج(605ص)تعليل الأحوام لمحاد شلبي  ينُظر 2
 (556ص )أمثل  كثيرة لذلك في مقاصد الشريع  في تخصيص النص بالمصلح   ينُظر 3
النهاي  في غريب الحديث والأثر ينُظر . رسوهّ الذي عليه البُ  الشِاراخ من أجزاء النخل  وهّ الغصن من العذق 4

 (600/ 5)لابن الأثير 
سعيد بن سعد عن  5631، برقم ه الحدباب الوبير والمريض يجب عليالقص  أخرجها ابن ماجه في كتاب الحدود  5

ن إماء الدار يخبث بها، فرفع شأنه   مِ رع إلا وهّ على أمَ كان بيّ أبياتنا رجل مخدج ضعيف، فلم يُ : بن عبادة قال
لّ الله صلى الله عليه وسلم فقال اّ"   اجلدوه ضرب مائ  سّط"  :سعد بن عبادة إلى رس يا نبي الله هّ أضعف من ذلك، لّ : قال

هّ ضرب  واحدة: " بناه مائ  سّط مات، قالضر   ".  فخذوا له عثوالا فيه مائ  شِراخ فاضرب
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مّ نّيه  (2 عن قطع شجر الحرَم وشكّه،  ومن ذلك خبر استثناء الإذخر مِن عا
، فإنه استثناء 1" إلا الإذخِر: "فقال. عن حاجَ  النّاس إلى الإذخِر عندما سئل 

لا في مراعاة مصالح   علم الصحاب  بمنهجه بالمصلح  التي راعاها الشرع، ول
قال ابن بطال . بذلك الاقتراح الناس الحاجي  لما جرؤُوا على مقابل  حوم النبّي 

الإذخر  استثناءَ  صلى الله عليه وسلم كيف ساغ للعباس أن يسأل النبيّ : فإن قيل(: " 445ت )
اّبَي2ّ" م الاختلاء وقطع الشجر؟وهّ يساعه يحرّ  ، واستحسن الآخِر ، ثم ذكر ج
لّه ه ى  كتابه بتحليل المحرمات عند لأن الله قد كان أعلم نبيه : " منهاا وهّ ق

قد أنزله الله ى  كتابه على  أصلا من أصول الشريعةفلاا كان هذا .. الضرورات
لّه  تُم  أنّ  ، وأخبره العباسُ رس رّهم وبي الإذخر لا غنى بالناس عنه لقب

وهذا تأويل ، وم المباحات عند الضروراته السلام بحعلي وصاغتهم، حوم النبيّ 
  3". نحسَ 

غير أن وصف ابن بطال لهذه الحاجات بالضرورات فيه نظر، فإنهّ لا يبلغ اختلاء 

                                                                                                              
غّ المرام وإسناده حسن ، لون اختلف في وصله : " وقد توُلم في اختلاف الرواة في إرساله ووصله، قال ابن حجر في بل

لّ  زيا: "وعلق عليه الصنعاني" وإرساله لّ  هذا ليس بعل  قادح ، بل روايته مّص سبل السلام شرح " دة من ثق  مقب
غّ المرام لمحاد بن إسماعيل الصنعاني، ت  .(1/43) 4333-4143، 5خليل شيحا، دار المعرف ، بيروت، ط: بل

اّقع  في  البدر المنير"  هوالظاهر أن هذا الاختلاف لا يضرّ : " ولذلك قال ابن الملقّن في تخريج الأحاديث والآثار ال
أحمد بن سلياان وأبي عبد الله محمد بن سلياان، دار الهجرة، الرياض، ط /:ر بن علي ابن الملقّن، تالشرح الوبير، لعا

، واحتج به الإمام أحمد كاا قال (433/ 1) لابن حجر التلخيص الحبيروانظر  (353/ 3) م4156-5001، 4
/ 5)م 4336-4636، 5بيروت، ط  محمد الفقي، دار المعرف ،: ، تإغاث  اللهفان من مصايد الشيطانابن القيم في 

 (3/4546)، وقد صحّح الشيخ الألباني الحديث في سلسل  الأحاديث الصحيح  (33
 .445حديث النهي عن قطع شجر الحرم رواه البخاري في كتاب العلم باب كتاب  العلم برقم  1
رّة هذا السؤال هي لبّ هذا المبحث 2  .وص
، 5ياسر بن إبراهيم، موتب  الرشد، الرياض، ط : ف ابن بطال، تشرح صحيح البخاري، لعلي بن خل ينُظر 3

 (1/606)م 4156-5006
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في سؤاله ثلاث حاجات لهم فيه،  الإذخر مبلغَ الضرورات، وقد ذكَر العباس 
رّ يسدُّون به خلل اللّبِنات، وسقف البيّت، : لا يبلغ شيء منها ذلك، هي القب

دّ الصاغَ ، رّ تحسيني، فإنّ تعييّ الإذخر تطييب  لها 1ووق . بل استعاالها في القب
مِن شرط ما يباح  أنّ مِن وجه آخر، وهّ  (863ت ) المنيّر  بنُ وقد تعقّبه ا

لها فِعلا، كتناولضرورة لل بيناا قد  ،الميت  أن يقُتصَر في إتيانه على مّضع حص
اّ ، فالمصلح  هنا إذن حاجي  2مباح مطلقا بغير قيد الضرورة ذلك على أن أجمع

رّة واضح  لتخصيص العام بالمصلح  غير الضروري  نّ هذا ص  3.أو تحسينيّ ، فيو

عّ من الاستدلال كان منهجًا دّ أنّ هذا الن في سياس  أمّته، في ما ظهرت  للنبّي  والمقص
مّه بسبَب  مصلحته ضرورةً كانَت أم حاجَ ، أعني إخراج شيء مِن أفراد العام مِن عا
نّ عالا بالقاعدة العام  في مراعاة مصالح الناس المشروع   المصلحَ  الظاهرة، لأن ذلك يو

اّل اّرد في غير ما استثني من أعيان أو أح  . وبالنص ال

في النصّص بتخصيص أو تأويل يعتبر سُنًّ  هي بمنزل   أليس تصرّف النبّي  :فإن قيل
 النصّص نفسها؟

دّ بالاستدلال بذلك إثباتُ منهج في تنزيل النصّص الظاهرة على : قيل بلى، ولونّ المقص
عند تطبيقه  أفرادها والاستئناسُ به، ذلك المنهج هّ أن مصلح  الحوُم التي راعاها النبّي 

مّ  مّات، والله أعلملعا مع أن هذه . حُواه يجب مراعاة نظيرها في تطبيق نظير تلك العا
يّ  الطريق  في الاعتراض على مناهج الاستدلال والفهم لل قد يقع  ،ظاهري  نزع   تصرفات النب

                                       
 (.إذخر)و ( قيّ)النهاي  في غريب الحديث لابن الأثير في مادة  ينُظر 1
 (13/ 1)فتح الباري نقله ابن حجر في  2
 ( 603ص )وقد مثّل بهذا الاجتهاد محمد شلبي في تعليل الأحوام  3
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والتأسي بمنهج صاحب  فيها مَن يتبرأ من منهاجهم، فيُضيّق على نفسه مسالك الفهم
ل النقلي العيني على كل فهم، كاا علّق المحقق الشيخ عبد الله دراز طلب الدليالشريع  حيّ ي

ه في قضي  الاستدلال بالمعنى السابق نقلُ ( 753ت )على تقرير الشاطبي  1( 1532ت )
لّ ألم يَ : " المصلحي على تخصيص النهي عن الغرر فقال رد من الشارع في ذلك شيء من الق

زّ   يب  في الأرض، والمقاثس المغيه الأسُ أو الفعل أو التقرير لبيع الدور ذات  كالبطيخ، والج
هما مما لا يعرف طعاُ  زّ ونح اّفقته إلا بوَ والل ولا  سره؟ يبعد جدا أن ينقضي عهده ه وم

لّ بَنّا إنما خُ  نّ في هذه الأشياء معامل ، حتى نضطر إلى أن الق صت من الغرر بالمعنى صّ يو
  .2"المصلحي

لا يخفَى على فقِيه نبِيه كالشاطبي، لونّ تتب ُّعَه غيُر  دراّز الذي اعترض به الشيخ فهذا
كاا فعل ابن ،  لازم، إلا للانتسب إلى الظاهري  النافيّ للاعاني والعلل والاجتهاد بالرأي أصلا

لّه  (498ت ) حزم اّلدين بدلال  الخطاب من ق رّ في تحريم ضرب ال حيّ أبى استناد الجاه

} :تعالى         }[23: الإسراء] فلّ لم يرد غير هذه اللفظ  لما كان : " فقال

 }: هاولون لما قال الله تعالى في الآي  نفس !..هاافيها تحريم ضربهاا ولا قتلِ        

                   }  َالإحسان ن ت هذه الألفاظ مِ اقتض

لّ الوريم وخفض الجناح والذل والرحم  لهاا والمنع من انتهارهما لّ ..والق  لا بالنهي عن ق

                                       
م بدسّق غربي القاهرة، عالم أزهري من أسرة علاي ، أخذ عن 4336محمد بن حسنيّ دراز، ولد في عبد الله بن  1

أبيه وعاه وجده محمد عبده ومحمد بخيت، وعنه ولده محمد دراز صاحب النبأ العظيم، درّس في الأزهر، عيّ وكيلا لمشيخ  
قّ  حتى اّفقات للشاطبي عناي  غير مسب في في  الجامع الأحمدي، اعتنى بالم ينُظر الفتح المبيّ في . م4365اشتهر به ت

لّييّ،  لعبد الله المراغي، نشر محمدأميّ دمج وشركاه، بيروت، د   (6/436)م 4331-4631، 5طبقات الأص
اّفقات للشاطبي  2  (6/446)حاشي  عبد الله دراز على الم
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 ! 1("أف)

اّهد هذا المنهج من اجتهادات الصحاب  رضي الله عنهم: ثانيا إلى  من استنادمنهم  فاا وقعَ  وأمّا ش
اّهر تخالف مصالح  نّ اجتهاد الصحاب  قد خصّص تلك شرعي ظ مّات بتلك ، فيو العا

 :وقد اخترت لذلك مثاليّ. المصالح الظاهرة

لّه تعالى: المثال الأول اّحِد، خلافا لظاهر ق }: قتل الجااع  بال           

   }[49: المائدة] . ِلّه : لا يحلّ دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: " وق

رّ الصحاب ، 2.."النفس بالنفس ، 3وهّ قضاء عاَر وعليّ وابن عباس رضي الله عنهم ووافقهم جمه
التعدّي  دفعلشرع  إذ إنّما، التي شُرع القصاص من أجلها إلى المصلح  النظرُ وعادة الصحاب  

لّه تعالى قرآنه عليه الكاا نبّ   ،لقتلبا } :في ق        }[175: البقرة]4 ،

اّطئِيّ على القتل  لا قتل الجااع  المت جّد باب للَزمِ سدّ القصاص وفتحُ " ول  التّفاني إذ لا يُ
ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة (: " 871ت )قال القرطبي . 5" ابلقتل مِن واحِد غالا

                                       
لّ الأحوام لابن حزم  1  .(63/ 3)الإحوام في أص
 .3333برقم { أن النفس بالنفس}: قّل الله تعالىاب الديات باب رواه البخاري في كت 2
هّاب البغدادي في الإشراف على نوت مسائل الخلاف، ت الحبيب بن  3 نقل إجماع الصحاب  القاضي عبد ال

ر ، وقد نقُل الخلاف عن معاذ وابن الزبير رضي الله عنهم ينُظ(5/346)م 4333-4150، 4طاهر، دار ابن حزم، بيروت، ط 
فّق الدين لعبد الله بن أحمد ابن قدام  المقدسي، ت عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلّ، دار عالم الوتب، : المغني لم

 (5/564)والجامع لأحوام القرآن للقرطبي ( 44/130)م 4333-4143، 6الرياض، ط 
 .(5/653)بداي  المجتهد ونّاي  المقتصد  4
لاق"لعثاان بن علي الزيلعي، المطبع  الوبرى الأميري   يّ الحقائق شرح كنز الدقائقبيِ تَ  5  4646، 4،  القاهرة، ط "ب
فإهداره داع إلى خرم أصل القصاص، واتخاذ الاستعان  (: " 666ص )وكذا قال الشاطبي في الاعتصام  (441/ 3)

 "التشفي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه  والاشتراك ذريع  إلى
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اّحد(: " 753ت )، وقال االشاطبي 1"الألفاظ زّ قتل الجااع  بال صلح  والمستند فيه الم ،يج
 2"المرسل ، إذ لا نص على عيّ المسأل  

ّّة، : فهذا اجتهاد مصلحيّ بيّّ جدّا، اجتهاد   ىّ في ازل  لم تقع زمن النب لأنه فت
لّف به : ومصلحيٌّ  لابتنائه على النظر في القاعدة الولي  التي شُرع الحوم مِن أجلها، وقد خ

مّ الأ اّلظاهر النص الشرعيّ بمقابل  النفس بالنفس في عا  .ح

أخذ ضالّ  الإبل لتعريفها وحفظها أو لبيعها وحفظ ثمنها على صاحبها، : المثال الثاني
سئل عن ضال  الإبل هل تلُتقط  فيها، وذلك أنّ النبي  خلافا لظاهر حوم النبّي 

د معها سقاؤها وحذاؤها، ترِ  ؟وما لك ولها" : قالو ت وجنتاه حتى احمرّ  فغضب للإنشاد؟ 
في أخذ ضال  الغنم  وذلك بعد إذنه . 3"ا رها حتى يلقاها ربهّ الشجر، فذَ الماء وترعى 

لّه  فهذا كان حواَها في زمن النبي ".  ذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئبخُ : " وق
 : "أنه قال وصاحبيه أبي بور وعار رضي الله عنهاا، وقد روى الإمام مالك عن عار 

أمر بتعريفها ثم بيعها فإذا  اا كان زمن أمير المؤمنيّ عثاان ، فل" مَن أخَذ ضاله  فهُّ ضالّ 
يّّ، وجهُه مراعاة  4.جاء صاحبها أعطِي ثمنها وهذا اجتهاد مصلحيّ مقابل لظاهر الحوم النب
دّ نقطَع بَ فإاّ (: " 681ت )قال ابن الهاام الحنفي  5.تغيّر الحال وفساد الزمان نّ مقصُ

                                       
 (5/565)ن لأبي عبد الله القرطبي الجامع لأحوام القرآ 1
 (.665ص )للشاطبي  لاعتصاما 2
عّظ  والتعليم إذا رأى ما يوره برقم  3 ومسلم في كتاب اللقط   .34رواه البخاري في كتاب العلم باب الغضب في الم

 .4355برقم 
اّل  4 طّأ في كتاب الأقضي  باب القضاء في الض  (633ص)رواه مالك في الم
لّيد ابن رشد في  5 لّ أبّ ال جّيه والتعليل لمسائل المستخرج  البيان والتحصيلكاا يق ، ت محمد حجي، والشرح والت

طّأ من المعاني  التاهيد، وانظر (630/ 46) م4333-4103، 5دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط  لما في الم
 (456/ 6)م 4333-4633، ليّسف ابن عبد البر، ت جماع ، وزراة الأوقاف، المغرب والأسانيد،
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لهُ  لّ، فإِذا تغيره الزّمان وصار ط نّ ذلك طريقُ أا إلى ربّها و الشهارع وص ُّص التّلف فحواُه  يقَ ر ال
مطابقا  ولذلك عُدّ اجتهاد عثاان  1"وهّ الالتقاط للحفظ والرّد ،عنده بلا شكّ خلافه

دّ النبي  جّب ذلك " من حواه وإن ظهر مخالفته لحروفه،  لمقص إذ لّ بقي العال على م
اّل وكانت نتيجته ضرراً مراد النبي بعد فساد الزمان لآل إلى عوس   .2"في صيان  الأم

وجّب التسعير : مثال لذلك وأما اجتهادات التابعيّ الشاهدة لهذا المسلك فأشهر: ثالثا
مّ أن النبّي : عند الحاج  ترك التسعير عندما سأله الناس ذلك، كاا جاء عن  فإنّ من المعل

لّ الله غلا : قال الناس: قال أنس  لّ الله فسعّ  السعرُ يا رس إن الله : " ر لنا، فقال رس
وإني لأرجّ أن ألقى الله تعالى وليس أحد منوم يطلبني  ،ر القابض الباسط الرازقهّ المسعِّ 

أي الذي يرفع سعر ( رالمسعّ )(: " 1331ت )قال المناوي . 3"بمظلا  في دم ولا مال
اّت ويضعها فليس ذلك إلا إليه لاه الله ب ،الأق نفسه ولم يوله إلى عباده لا دخل لهم وما ت

هم ض الخالق وازعه في مراده ومنع العباد حقّ ن حاول التسعير فقد عارَ فاَ  ..:قال الطيبي .فيه
، لون في زمن التابعيّ أجاز جماع  منهم التسعير على 4" مما أولاهم الله في الغلاء والرخص

ووجه هذا  5.ريِاسعِيد الأنص بن يىويحن المسيّب وربيع  بن عبد الرحمن بسعيد أهل السّق ك

                                       
اّحد لمح للعاجز الفقير فتح القدير 1  4643الحنفي، المطبع  الوبرى الأميري ، القاهرة،  ابن الهاامادبن عبدال
(1/153) 
وانظر ( 563ص)نقلا عن مقاصد الشريع  في تخصيص النص بالمصلح  للأيّبي ( 5/366)المدخل الفقهي للزرقا  2

 (10ص)تعليل الأحوام لمحاد شلبي 
عّ باب ما جاء في التسعير برقم  3 اّب البي اّب : وقال 4641رواه الترمذي في أب حسن صحيح، وأبّ داود في أب

 ". إسناده على شرط مسلم: " (63/ 6)التلخيص الحبير وقال ابن حجر في . 6164الإجارة باب في التسعير برقم 
 (536/ 5) للاناوي فيض القدير 4
طّإ  5  (43/ 6)اجي للبالمنتقى شرح الم
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 1" من إغلاء السعر عليهم والإفساد عليهم في مصالح العام  والمنعُ  النظرُ " هذا الاجتهاد 
نّ غالبا بتسلّط التجّار على السلع بالاحتوار ليرتفع سعرها  2.وذلك يو

العاَل وحينئذ فليس في هذا الاجتهاد معارض  أو نَسخ لحوم الحديث، ولون لما كان 
قِّعا لهم في  بمقتضى المنع في حال تدخّل التجّار بالاحتوار مفّّتا لمصلح  الناس العام  وم

اّله على تلك ن التسعير لم يجُ م الضرر العامّ الذي كان هّ المانعَ  مّ أح ز الاحتجاج بعا
رّة   .الص

اّبه إلى عل  امتناعه مِن التسعير وهّ اتقاء مظلا  أحَ  وقد أشار النبي  د في دمه أو في ج
إن شاء الله  إنما وقَع بسبب ظلم التجّار لوان النبّي  ، ولّ كان الغلاء في زمن النبي 3ماله

 4.مبادرا إلى رفع الظلم عن الناس

قراره بشأن  هذا التأويل في إجازته للتسعير، فجاء في الإسلامي وقد اعتاد مَجاع الفقه
والأسعار لا حيث يجد خللًا واضحًا في السّق لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إ: " التسعير

اّمل مصطنع   5" اشئًا من ع

هذا التخصيص بناء على أن مصلح  حماي  ( 1293ت )هذا وقد عارض الشكّاني 

                                       
 (5/536)فيض القدير  1
طّأ الإمام مالك  2 اّ الأحاديث أخبار التسعير والاحتوار في مّضع واحد، كاا في م ولذلك والله أعلم يَجاع مصنِّف

 .وسنن أبي داود وسنن الدارمي ومصنف عبد الرزاق والسنن الصغرى للبيهقي، وصحيح ابن حبان
صدقي العطار، دار الفور، بيروت، : صابيح لعلي بن سلطان القاري، تمرقاة المفاتيح شرح مشواة الم ينُظر 3

 (3/444)م 4141-4331
 (33ص )تعليل الأحوام لشلبي  ينُظر 4
يّت من المنعقد ]لس مجاع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس لمج 3القرار رقم  5 جمادى الأولى  3إلى  4بالو

/ 6) 6، العدد مجل  مجاع الفقه الإسلامي بشأن تحديد أرباح التجار [م4333ديسابر  46إلى  40/ ه   4103
5636). 
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والتخصيص يحتاج إلى دليل، : " الناس من جشع التجار باحتوارهم مصلح   ملغاة، فقال
لّ في . 1"والمناسب الملغي لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدل  وهذا يرجع إلى تحقيق الق

اّرد هنا صريح في المنع من التسعير مطلقا، " إلغاء المناسب" نّ؟ وزعم أن الحديث ال بم يو
اّل فليس  اّقع أن الحديث عام في الأح فقابل بيّ مصلح  ملغاة ونص صريح، ولون ال

هّ، وبالتالي فاصل مّ الناس في صريحا في حال  تلاعب التجار بالأسعار بالاحتوار ونح ح  عا
جّب تخصيص هذا النص بتلك  حمايتهم من جشع التجار غير ملغاة بهذا الحديث، ف

 .المصلح  جمعا بيّ الأدل  الشرعي 

اّهر بالمصلح  في اجتهادات الفقهاء: رابعا من المذاهب الفقهي  فشيء   أما تأويل الظ
اّن من التخصيص، فإن العبرة 2كثير اّ بهذا العن  :بالمضاميّ، وإن لم يصرح

يّز  اّز  الحنفيةكتج تحريق المغنم عند عجز الجيش عن حمله لئلا ينتفع بها العدو، وج
قّهم من بيت المال، والرخص  في رعي حشيش  إعطاء الصدق  لبني هاشم عند تعطّل حق

اّز تلقي السلع إذا لم يضرّ بَهل البلد   3.الحرم خّف الضرر للحُجاج، وج

في الزنى بالرجل دون المرأة، وإسقاطهم وجّب الإرضاع عن التغريب  المالكيةوكتخصيص 

                                       
-4146، 4عصام الدين الصبابطي، دار الحديث،  القاهرة، ط : لمحاد بن علي الشكّاني، ت نيل الأوطار 1

 (530/ 6) م4336
تشريع الإسلامي لمصطفى زيد تعليل الأحوام لشلبي، والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا، والمصلح  في ال ينُظر 2

لّييّ لحسن بابور، ومقاصد الشريع  في تخصيص النص بالمصلح   وتخصيص النصّص بالأدل  الاجتهادي  عند الأص
 .406مراجع سابق  ص. لأيمن الأيّبي

  تبييّ الحقائق شرح :، وإعطاء الصدق  لبني هاشم في(63/ 40)المبسّط للسرخسي : مسأل  حرق المغنم في ينُظر 3
اّز التلقي في(30/ 5) ، ورعي حشيش الحرم فيه أيضا(606/ 4)كنز الدقائق  فتح القدير للواال ابن الهاام : ، وج

(3 /133). 
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اّلدة الشريف    1.ال

يّز  ونبش الميت  2،لحاج  الظفر بهم ودوابّهم إتلاف شجر الوفار وبنائهم الشافعيةوكتج
 3.إن دفن لغير القبل 

رّة للتداوي وإن لم يبلغ درج  الضرورة إليه، وإباح  الحنابلة وكترخيص  في النظر إلى الع
 4.تخصيص بعض الأولاد بالهب  لمعنى يقتضي التخصيص كعَاى أو مرض أو اشتغال بعلم

 

 تنبيهات تتعلق بتخصيص النص بّلمصلحة : الفرع الثالث

رّة هذا المقام، رأيت لفت النظر إلى تنبيهات ثلاث   :نظرا لخط

نّ على هذا المنهج في الاستدلال لتخصيص النص: التنبيه الأول  قد يعترض المانع
اّهر غيُر الاستصلاح، بل بدلال  فعل صحابّي  بالمصلح  بَنّ عادة الأئا  في تأويل تلك الظ
رّة المستثناة أو الاستحسان، وذلك مثل اعتراض مَن رد  أو قضاء عرف أو تحقيق مناط الص
جّيه اليايّ إلى المدعّى عليه أو  التاثيل بإسقاط الإرضاع عن الشريف  أو اشتراط الخلط  في ت

ة شهادة الصبيان بينهم في الجراح بَنّ عادة الإمام مالك فيه هّ عال أهل المدين  أو إجاز 
                                       

 (503/ 1)نفس المصدر : ، وفي إرضاع الشريف (36/ 3)شرح مختصر خليل للخرشي : مسأل  التغريب في ينُظر 1
طّي  ينُظر 2 لون ظاهر أن مصلح  ( الضرورات)ن ذكرها تحت قاعدة ، وهّ وإ(31ص )الأشباه والنظائر للسي

لّه  رّة في قتال الطلب بدليل ق ولا ( شجر الوفار وبنائهم)الظفر بالوفار لا ترتقي إلى مرتب  الضرورات هنا لأن الص
نّ قتال الطلب ضرورة أصلًا، والله أعلم  .يو

عّ شرح المهذب ينُظر 3 وّي، تصح المجا يح لجن  من العلااء، دار الطباع  المنيري ، للشيرازي، ليحيى بن شرف الن
 (536/ 6) القاهرة، دط، دت

رّة في المغني لابن قدام   ينُظر 4 لّد فيه (3/404)مسأل  النظر إلى الع بالاستفادة من عن ( 3/64)، ومسأل  الهب  لل
 (434ص )مقاصد الشريع  في تخصيص النص بالمصلح  لأيمن الأيّبي 
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لّ  1.عرفُ بلده بمقتضى  وكذا اعتراضهم على التاثيل بالتسعير بَنه مماّ تصرّف فيه الرس
زّ لمن بعده من الحوام القضاء بالتسعير 2الإمام  وسياس  الحوم، مّ لحواه ويج  .أي فلا عا

إن مردّ ذلك إلى مراعاة المصلح  المعتبرة في الشريع ، وما : عن ذلك كله أن يقالفالجواب 
تلك المدارك إلا تجليّات  لها، وعليه فلا مانع من اعتااد المصلح  في الاستدلال لها، ولذلك 

لّ ابن رشد  ت )تجد بعض فقهاء المذاهب يرجع إليها في التعليل متجاوزا تلك المدارك، كق
وفي " المصلحةوعادة من قال بها النظر إلى : " اط الخلط  في التحليففي اشتر ( 959

لّ ابن العربي . 3"المصلحة هّ من باب قياس : " شهادة الصبيان تخصيص ( 943ت )وق
لّ الفقه، وهّ خصّ : " الإمام مالك لفي إسقاط الرضاع عن الشريف  ها فيها بَصل من أص

، وعبّر كلامه هذا في التفسير( 871ت )رطبي ، ونقل أبّ عبد الله الق4" بالمصلح  العال
 .5 (العال بالمصلح )بدل ( بالعادةالعال )بلفظ 

يّز التسعِير في هذه الحال  هّ حديث  لا " ومثل ذلك ما ذكره بعضُ الفقهاء مِن أن مستنَد تج
اّب أن ذلك أيضاً لا ينفي اعتااد المصلح  في تأويل ظاهر حديث 6"يحتور إلا خاطئ  ، فالج

متناع عن التسعير، وذلك لأنّ حديث الاحتوار لم يتضاّن الإذن في التسعير، لون فهُم منه أن الا

                                       
اّبط المصلح كاا في  1 طّي  ض  (466ص )تخصيص النصّص بالأدل  الاجتهادي  لحسن بابور و ( 614ص )للب
اّبط المصلح   2 طّي في ض  (435ص )كاا صنع الب
لّييّ لحسن بابور ( 5/630)بداي  المجتهد لابن رشد  3 ص )وانظر تخصيص النصّص بالأدل  الاجتهادي  عند الأص

463) 
 .(4/533)أحوام القرآن  4
لّ الفقه لعبد : وانظر في علاق  العرف بالمصلح  المرسل  (1/451)الجامع لأحوام القرآن للقرطبي  ينُظر 5 علم أص

هّاب خلاف  قّف العال بالنصّص لعزت الجرحي (36ص )ال اّبط الشرعي  ل  (.433ص )، والض
اّت، برقم  6 عّ باب تحريم الاحتوار في الأق  4306رواه مسلم في كتاب البي
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، وهي قاعدة مصلحيّ  1(الضرَر يزال) الاحتوار خطيئ  وضرر، والقاعدة أنّ الضرَر يجب رفَعُه 
جّه دٍّ، وهذا ال جّبها خُصّ ظاهر الحديث بالحال التي ترتفع فيها الأسعار بلا ظلم مقص هّ  بم

وجماع الأمر أن مصلح  الناس إذا لم تتم إلا " (: 791ت )قال ابن القيم . مسلك التأويل بالمصالح
 .2 " ر عليهم تسعير عدل، لا وكس ولا شططعّ سُ  بالتسعير

تخصيص النص بالمصلح  أو تأويله بها لا يعَني إدخال تغيير على النص بَمر طارئ : التنبيه الثاني
رّها، ولونّ بعد زمن النص، بناء  دّها وظه على أن المصلح  طارئ ، فإن طروّها هّ باعتبار وج

 3.مستندها ودليل اعتبارها إنما هّ النصّص الشرعي  التي لم تتراخ عن النص العام

قّىّ لقدسي  النصّص ويحاي حياضها : التنبيه الثالث عّ أن يت ضّ قد رأى بعض من بحث هذا الم

، وسماّه 4للعال بالنصّص وقفا: ويلها، فساّى بعضهم هذا التأويلمن تسلّط المصلح  المجردّة على تأ

 . وهّ احتراس وجيه لونه، غير لازم 5.للضرورة أو الحاج  استثناء: بعض آخر

                                       
طّي الأشبا ينُظر 1  (445ص )ه والنظائر، للسي
اّئد، ايف الحادلابن القيم  في الساياس  الشرعي  الطرق الحواي  2  4153، 4، ط مو  المورم ، دار عالم الف
(5/336) 
 (405ص )مقاصد الشريع  في تخصيص النص بالمصلح   3
قّف العال بنصّص القرآن والسن  لعزت الجرحي  ينُظر 4 اّبط الشرعي  ل وقد نصّ في مقدمات (. 503ص )الض

قّف المؤقت أو التعطيل المؤقّت للعال ببعض نصّص القرآن والسن  " رسالته أن مراده  ، وجعله مؤقتا حفاظا على "ال
مّ  النصّص وعلّّها، ينُظر  عّ وقال. منه( 433ص )ديم :" وإلى هذا مال محمد شلبي في آخر بحثه المطّّل في المّض
ومثهل لذلك بتضايّ الصناع " من أجله عال بالمصلح  رجع العال بالنص كاا كان حتى إذا ما زال العارض الذي 

اّل الغير : " فقال دّ الأمان  إلى نفّس الصناع كاا كان في صدر الإسلام وزال من نفّسهم الطاع في أم فلّ فرَضنا عَ
 (633ص )تعليل الأحوام " رجعنا إلى الأصل وعدم التضايّ 

، وفضل في خاتم  كتابه نقل هذا البحث من (430ص )لأدل  الاجتهادي  لخليف  بابور تخصيص النصّص با ينُظر 5
اّعد الفقه أو إلى الاستحسان  .باب التخصيص إلى باب ق
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لّ بتخصيص النصّص بالمصالح المرسل  في نظرهم  نّه وجيها فلأنّ إطلاق الق " أما ك
 .1"المصالح عليها يؤدي إلى إضعاف الثق  بالنصّص ويجعلها عرض  لحاكاي  

لّ النظر المصلحي مِن أصله، خاص   نّه غير لازم فلأننا متى استصحبنا شروط قب وأما ك
قّي لزوم  .في مقابل  نصّص شرعي ، وأهمّ تلك الشروط أهلي  المستدل وأمانته، لم يبق لهذا الت

 وضبط شروطه، لياون" الاستدلال المصلحي " وإلى هنا أكتفي بالولام على تأصيل  
عّ من الاستدلال الشرعيّ ومثاراته الذاتيّ   اّضع الخلل في تطبيق هذا الن بعده تفقّد م

فّيق الله وتسديده عّي ، وهّ ما تضاّنه الفصلان التاليان بت  .والمّض

 

                                       
 (.435ص )تخصيص النصّص بالأدل  الاجتهادي  لخليف  بابور   1



 

 

 :الثانيالفَصل  

ي  ط ف  ة للغلَ ي  ات  الذ    ات  ثارَ المَ 
 ي  صلَح  دلال المَ الاست  
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 : تمهيد

الأسباب التي تعود إلى ذات المستدل بالمصلحة من  :للغلط المقصود بالمثارات الذاتية
حيث تكوينه ونفسيّته وتأثرّه بما حوله من أحداث أو أشخاص ذوي تأثير عليه بنفوذهم 

ه أو المالي أو الجماهيري أو السياسيّ، أو غير ذلك مماّ يؤثر في تصوّره أو تحليله للواقع، فيعيق  
ية أو يح ول بينه وبين إظهار صواب رأيه إغراء أو يشوّه تفكيره أو يبدّل من قناعاته الشرع

 :وقد أحصيت تحت هذا التوع سبعة مثارات في سبعة مباحث  .إرهابا

 

 .مثار ضعف الأهلية العلمية: المبحث الأول

 .مثار غلبة الهوى وفساد المقصِد: المبحث الثاني

 .مثار النظر الفردي في النازلة: المبحث الثالث

 .مثار التعجّل في الفتوى: المبحث الرابع

 .مثار التأثرّ بالرأي العام: المبحث الخامس

 .النفسية بالضغوطمثار التأثرّ : المبحث السادس

 .مثار التأثر بالضغوط الخارجية: المبحث السابع
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  :المبحث الأول

 .مثار ضعف الأهليّة العلمية
 

 

 

 :مطالب أربعة وتحت هذا المبحث

 .المشروطة في الاستدلال المصلحيالأهلية : المطلب الأول

 .مظاهر الغلط في الاستدلال المصلحي بسبب ضعف الأهلية: المطلب الثاني

 .أسباب جرأة فاقدي الأهلية على الفتوى: المطلب الثالث

 هل تكفي الشهادات العلمية في ضمان الأهلية المطلوبة؟: المطلب الرابع
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 الاستدلال المصلحيالأهلية المشروطة في : المطلب الأول

الإمام مالك  قال. الأهلية العلمية شرط لا بدّ منه لاجتهاد الفقيه ولقبول الاجتهاد منه
، وقال 1" جلس والفتيا للحديث المسجد في يجلس أن أحبّ  مَن كل ليس" : (971ت )

ن أهل العقول والآداب ص لأحد م  ن أهل العلم رخ  لا أعلم أحدا م  (: " 402ت )الشافعي 
القياس من الكتاب  ور عليه أمور  ه إذا لم يكن عالما بالذي تد  أن يفتي ولا يحكم برأي نفس   في

أجمعوا أنه لا يحلّ لكلّ مَن شَدا (: " 274ت )، وقال الجويني 2" والسنة والإجماع والعقل 
يعني " أوصافا شيئا في العلم أن ي فتي، وإنما يحل له الفتوى ويحل للغَير قبَول  قول ه إذا استجمع 

  3.ولذلك فلا ي عدّ بذل غير المتأهل جهده في النظر اجتهادا أصلا. شروط الاجتهاد

هي القدرة العلميّة على الاستنباط السليم للحكم الشرعي، فإذا : والأهلية المقصودة هنا
على أن يكون : أردنا مزيد تخصيص بموضوع الاستدلال المصلحي خصوصا وجب أن نزيد

بالأصول التي تتصل بهذا النوع من الاجتهاد من القياس وفروعه، وأنواع المصالح مضطلعا 
وليس (: " 660ت )قال العزّ بن عبد السلام . ومراتبها وقواعد الترجيح بينها وبين المفاسد

لأحد من المجتهدين أن يحيد عن ترتيب المصالح والمفاسد بتقديم متأخّرها ولا بتأخير متقدّمها، 
 .4"خلاف الغالب من تصرف الشرع، فيكون مخالف ذلك مخطئا غير مصيب لأنهّ على

وقد اعتنى الأصوليُّون بشر وط المجته د التي تؤهّله للاجتهاد والفتوى عموما، بل غدا الكلام 

                                       
لمعرفة أعلام مذهب مالك، لعياض بن موسى السبتي، ت محمد الطبخي، وزارة  ترتيب المدارك وتقريب المسالك 1

 (001/ 0) م0893-0013، 1الأوقاف، المغرب، ط 
-0011، 0رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء المنصورة، ط : ، تشافعيمام محمد بن إدريس الالأم للإ 2

 (8/33) م1110
 (1/112)إرشاد الفحول للشوكاني  ي نظر 3
 (0/132)قواعد الأحكام في إصلاح الأنام  4
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عليها ركنا من أركان هذا العلم الشريف وقطبا من أقطابه، وهي شروط كاف ية في عم وم 
 .الاستدلالات الشرعية

الذي يدور البحث  عليه تستَدعي مزيد ( الاستدلال المصلحي)محوريةّ المصلحة في  غير أنّ 
تركيز على فقه المصلحة الشرعية، م ن حيث تبينُّ مرتبتها وتحقّق ضوابط اعتبارها، والدراية 
د الشرع وأنواعها ومراتبها، ولذلك يحسن تأكيد القول على شرطية العناية بها، فهل  بمقاص 

 يّون بها في شروط المجتهد؟ع ني الأصول

، وإنّما حصَل 1قد اشتهر أن الشاطبي سبَق إلى التصريح بهذا الشرط  في شر وط الاجتهاد
 اتصَف لمن الاجتهاد درجة   تحصل إنما(: " 710ت )ممن قبلَه إيماءات، قال الشاطبي 

 بناء نباطالاست من التمكّن: والثاني. كمالها على الشريعة مقاصد فهم: أحدهما :بوَصفين
" كالخادم للأو ل " فجَعل شرط الاستنباط الذي اقتصر عليه الأصوليّون  2"فيها  فهمه على

التمكّن م ن " ليدل على محوريةّ فهم المقاصد في عملية الاجتهاد عموما، وعلّل ذلك بأنّ 
ا هو بواسطة معارف محتاجٍ إليها في فَهم الشريعة أوّلًا   3.."ذلك إنم 

( 274ت )الأصوليّين المتقدّمين من الإشارة إلى هذا الشرط ما نقلَه الجوينّي  ومماّ ورد عن
وهو يرتّب نظرَ الفقيه إذا وقعَت له واقعة، حيث ذكر ( 402ت )عن الإمام الشاف عي 

فإن عد م المطلوب في هذه الدرجات لم يخ ض في القياس : " نصوصَ الوحي بمرات بها ثم قال

                                       
والدكتور يوسف ( 0/32)ممنّ صرحّ بهذا السبق الشيخ عبد الله دراز في تعليقه على كلام الشاطبي من الموافقات  1

والشيخ عبد الله ابن بية في علاقة مقاصد الشريعة بأصول ( 00ص )القرضاوي في الاجتهاد في الشريعة الإسلامية 
 (.82ص )الفقه 

 (.0/32)الموافقات  2
 .المرجع السابق 3
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 .1" ليات الشرع ومصالحها العامة بعد ، ولكنّه ينظ ر في ك

وهو يعدّد شروط ( 756ت )عن والد ه تقيّ الدين ( 779ت )كما نقل التاج السبكيّ 
يفهم بها مقصود  ها بحيث اكتسب قوةً بمعظم قواعد الشرع ومارسَ  وأحاطَ : " المجتهد قولَه

 2" الشارع

د بفهم أسرار الشريعة، عن هذا الجانب في أهلية الاجتها( 744ت )كما عبّّ ابن  تيمية 
 خبيرا كان مَن ذلك يعَرف وإنما العلوم، أجلّ  م ن وفاسده القياس بصحيح العلم: " فقال

 التعدَاد؛ تفوق التي المحاسن من الإسلام شريعة عليه اشتملت وما ومقاصده؛ الشرع بأسرار
 السابغة؛ والرحمة البالغة الحكمة من فيها وما والمعاد؛ المعاش في العباد مصالح من تضمّنَته وما

 3"التام  والعدل

ت )ولا يعدّ ترك  السابق ين لذكر هذا الشرط أو الاهتمام به رفضا له، ولا سبق  الشاطبي 

                                       
، قال الريسوني بعدما نقل هذه (0/551)كتاب الاجتهاد الملحق بالبّهان ضمن كتاب التحقيق والبيان للأبياري   1

وتنصيص الأصوليين الشافعية على هذا المسلك الاجتهادي عند الإمام الشافعي، هو اشتراط ضمني لمعرفة : " العبارة
 (.318: ص)ة المقاصد عند الإمام الشاطبي نظري." مقاصد الشريعة وضرورة مراعاتها والبناء عليها

لكنه جعل النظرَ في الكليات مقار نا للنظر في القياس  ،وقد نقل الغزالي في المنخول هذا النص عن الشافعي أيضا
محمد هيتو، دار الفكر : ت، لمحمد بن محمد الغزالي، من تعليقات الأصول المنخول ي نظر. مؤخّرا في الرتبة عن الإجماع

ولم يتيس ر لي مصدر كلام الشافعي ، (022ص )م 0889-0008، 3 دمشق، ط ،اصر، بيروت، دار الفكرالمع
رحمه الله لتبيّن الصواب من ترتيبه، ولم أجد كلامه هذا في الرسالة المعروفة، فلعلّ المنقول منها هي القديمة التي ف قدَت  

 .(00ص ) ي نظر مقدمة أحمد شاكر على رسالة الشافعي. كما هو مشهور
وقد نبّه عليه عبد الله ابن بية في بحثه علاقة المقاصد ( 1/390)البدر الطالع في حل جمع الجوامع للمحلي  2

 (.82ص )بأصول الفقه 
نقلا عن نقد الفكر المقاصدي عند الشيخ الطاهر بن عاشور لمحمد ( 593/ 11) ابن تيمية فتاوى مجموع 3

 (90ص)م 1101-0033، 0 ، مكتبة المعارف، بيروت، طالمدنيني
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، وإنما صرحّ هو بما كان مستقراّ في خلد مَن قبله ظاهراً في فقه هم 1به ابتداعا منه( 710
صلحة المرسَلة في سارر المذاهب، فإنّ ذلك وفتاويهم، كما قد تبيّن بعض ه في تقرير الأخذ بالم

وهذا شأن العلوم كافّة، . يدل على استحضار أثر المقاصد الشرعية في عمليّة الاجتهاد عموما
 .لا تزال تنضج الألفاظ والقواعد المعبّة عنها حتى تكتمل وتستوي

ت ) 2عاشور ولذلك اهتمّ المتأخرون المصنّفون في الأصول بهذا الشرط، فهذا الطاهر ابن
يبين أثر التبصُّر بالمقاصد الشرعية في تسديد عملية الاجتهاد، مؤكّدا على ضرورة ( 9111

يا إلى أن ذلك يقي المجتهدَ من الضياع في دلالات اللفظ التي تحتملها اللغة  هذا الشرط، منته 
العامة  ويغَيب فيها السياق فلا يترجّح شيء م ن معانيها، فتكون عندها ملاحظة  المقاصد

ومن هنا : " ومنها خلص إلى بيان أثر تضي يع هذا الشّرط في الاجتهاد قارلا. موجّهة للفَهم
ر في استنباط أحكام يقتص   ن الأغلاط حينَ ر بعض العلماء ويتوحّل في خَضخاض م  يقصّ 

ويحلّله ويأمل ه إلى اللفظ مقتنعاً به، فلا يزال يقلّبه صار الألفاظ، ويوجّه رأيَ الشريعة على اعت  
وبعض المحدّثين المقتصرين في التَ فَقُّه على " ويمثل لذلك بمنهج الظاهرية  3." أن يستخرج ل ب ه

 .4" الأخبار

لضرورة هذا الشرط في الاجتهاد بعمل التابعين الذين ( 9111ت )واستدل ابن عاشور 

                                       
" لم نر م ن الأصوليّين مَن ذكَر هذا الشرط: " كما يوهمه انتقاد  الشيخ دراّز في تعليقه على الموافقات حين قال  1

 .فإنه سرعان ما دافع عنه بنقل كلام غيره مما سيأتي. (3)هامش  (0/32)الموافقات 
 ودرّس بها، وتولى مشيختهام، تخرج بجامع الزيتونة، 0938التونسي، ولد بتونس  بن عاشوربن محمد امحمد الطاهر  2

أو ل من جمع بين منصب شيخ الإسلام المالكي وشيخ ، وعين رريس المفتين المالكيين بتونس، فكان 0350في 
وأصول النظام  سلاميةمقاصد الشريعة الإ :، من مصنفاتهالمجمعين العربيين في دمشق والقاهرة الزيتونة، كما كان عضو

ومحمد الطاهر ابن  (030/ 2)الأعلام للزركلي  ي نظر. م0832توفي . الاجتماعي في الإسلام والتحرير والتنوير
 .عاشور لإياد الطباع، دار القلم، دمشق

 (.3/90)مقاصد الشريعة الإسلامية  3
 .نفسهالمرجع  4
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، فه رعوا إلى المشرّ ع  هم طلارع المجتهدين في هذه الأمة ممنّ فاتهم مشاهدة الوحي ومباشرة
  ليتبصّروا من آثار الرسول: " ، قالالمدينة محل الآثار والشواهد على تفاصيل شريعته 

هنالك يتبيّن لهم ما يدفع عنهم ، ن صحبهم من التابعينوأعماله وعمل الصحابة ومَ 
كم عرفة الح  ضح لهم ما يستنبط من العلل تبعاً لماحتمالات كثيرة في دلالات الألفاظ، وليتّ 

 . 1 " والمقاصد

ببيان أن غياب النظر المقاصدي من أعظم أسباب زلّات ( 710ت )وقد سبقَه الشاطبي 
 يوأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذ : "المجتهدين فقال

 2" اجتهد فيه

 من له يكون أن" بل ينبغي ولا يكفي في هذا الشرط أن يحصّله المجتهد إدراكا وتحفّظا، 
 يناسب وما ذلك من الشرع مراد منها يفهَم قوة يكسبه ما الشريعة لمقاصد والتتبّع الممارسة

 أحواله ومارَس مل كا عاشر من أن كما به، يصرح لم وإن المحلّ  ذلك في له حكما يكون أن
 يصرح لم وإن فيها يقوله ما ظنه على يغلب الفلانية القضية في رأيه عن سئل إذا أموره وخبّ

وهو أنفس صفات : "فقهَ النفس وقال( 274ت )، هذه الدّربة سماها الجويني 3"به  له
 4"ة علماء الشريع

                                       
 .(3/90) المرجع السابق 1
 (.0/011)الموافقات  2
وانظ ر نقد الفكر المقاصدي عند الشيخ الطاهر بن عاشور لمحمّد المدنيني  ،(0/9)بهاج في شرح المنهاج الإ 3
 .(93ص)
 .(202: ص)غياث الأمم للجويني  4
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وإذا كان أهل الفتوى درجات عند الأصوليين فمنهم المجتهد المستقل أو المطلق ومنهم 
، فإنّ جميعهم مطالبون بتحصيل هذه القوة في أهليتهم 1المنتسب أو المقيد في المذهب

للاجتهاد إذا تصدّروا للفتوى، كلٌّ بحسبه، ولا يجوز لمن لم يحصّلها أن يقحم عقله معتمدا 
ت )على ما عن  له من مصالح في اختيار الأقوال من مذهب إمامه مثلا، كما قرّره القرافّي 

مبيّنا ( يفتي أن له يجوز لا من قاعدة وبين يفتي نأ له يجوز من الفرق بين قاعدة)في ( 642
مرتبة مَن يحق له الفتوى بالمذهب في واقعة لا يجدها في فروع المذهب وأنهّ لا يجوز له أن 

 وأدلته إمامه بمدارك أحاط ممن يصح إنما ذلك لأن: " يخرّجها على محفوظه، قال معلّلا
 الشرعية المصالح إلى ونسبتها العلل تلك رتب ومعرفة مفصلة عليها اعتمد التي وعلله وأقيسته

 المناسب باب من هي التتميمية؟ وهل أو الحاجية أو الضرورية المصالح باب من هي وهل
 المصلحة باب من هي وهل الحكم؟ جنس في جنسه أو الحكم؟ نوع في نوعه اعتبّ الذي

 إلى ..بالاعتبار؟ الشرع أصول لها شهدت ما قبيل م ن أو المصالح؟ رتب أدنى هي التي المرسلة
 وسبب: " ثم قال 2"المجتهدين  عند الشرع نظر في العلل ور تب الأقيسة تفاصيل من ذلك غير

 إمامه كنسبة وإمامه مذهبه إلى نسبت ه إمامه أصول على والمخَرجّ مذهبه في الناظر أن ذلك
 3"مقاصده  على والتخريج نصوصه اتباع في الشرع صاحب إلى

                                       
منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى، لإبراهيم بن إبراهيم اللقاني، تقديم عبد الله الهلالي،  ي نظر مراتبهم في 1

والمستفتي لعثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح،  المفتي وأدب( 083ص )م 1111-0013قاف، المغرب، وزارة الأو 
 الفتوى وآداب (92 ص) م0892-0013، 0موفق بن عبد الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط : ت

 ص)م 0899-0019، 0بسام الجابي، دار الفكر، دمشق، ط : ليحيى بن شرف النووي، ت والمستفتي والمفتي
 .(02 ص)لأحمد بن حمدان  والمفتي والمستفتيالفتوى  وصفة (11

ومعه حاشية قاسم بن عبد الله ابن الشاط وتهذيب الفروق لمحمد بن علي بن –لأحمد بن إدريس القرافي  الفروق 2
 (013/ 1) ، عالم الكتب، بيروت، دط، دت-الحسين

 (111ص )ومثله في منار أصول الفتوى للقّاني  .المرجع السابق 3
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في هذا السياق من اشتراط الأهلية التامة نجد أهل المذهب وهم يؤصّلون لقاعدة  كما أننا
يشترط ون  -1الذي تفرّدوا به ويعتبّ من قواعد الاستصلاح في المذهب -ما جرى به العمل 

لما فيه من إعمال  2أن يكون المستخدم لهذا الأصل ثقة ع رفَت مكانته وأهلية الاقتداء به،
 .حالمصلحة في الترجي

 -مع باقي مؤهّلات المجتهد  -وتظهر أهمية هذه الأهلية في الاستدلال المصلحيّ في أنها 
، بسبَب أن النظر المصلحي 3توقفنا عند حدّ الاطمئنان في اختيارات هذا المستدل بالمصلحة

على نظر العقل وتقديره في تحقّق المصلحة  -بعد الاعتبار الشرعي للمصلحة-معتم د 
 .يتوقّع من مآلات الفتوى المبنية عليها ومرتبتها وما

 :إنّ هذه الأهلية الخاصة تزوّ د المجتهد بمنخل وم يزان: ويمكن القول

أما المنخ ل فيميّز به المستصلح بين المصالح المتحقّقة والموهومة، وبين المعتبّة والملغاة،  -
لحة موهومة فرجاحة عقله وفقه  نفسه يمنعه أن يقد م على بناء حكم شرعيّ على مص

فإنها مفاسد ! غير متحقّقة، كمصلحة صرف الأموال في الألعاب النارية لإظهار الفرح
مالية وصحية يصوّرها العبث وهوى النفوس مصلحة مرغوبة مبهجة، كما أنّ اصطباغ 
المجتهد بصبغة هذه الشريعة وتشبّع عقله بأسرارها يقَيه من الإقدام على بناء حكم 

لغاة تعار ض نصّا شرعياّ صريحا أو إجماعا ثابتا، ولو تتابع الناس شرعيّ على مصلحة م  

                                       
العدول عن القول الراجح أو المشهور في بعض المسارل إلى القول الضعيف فيها رعياً " هو  :العمل عند المالكية 1

معلمة " وذلك لتبدل العرف وضرورة جلب المصلحة ودرء المفسدة "  لمصلحة الأمة وما تقتضيه حالتها الاجتماعية
ناقلا  (130ص )م 0893-0013، 0ط  ، لعبد العزيز بنعبد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت،الكيالفقه الم

 (123ص )حاشية الوزاني على شرح التاودي للامية الزقاق )عن 
 ( 032ص)ي نظر علاقة المقاصد بأصول الفقه لعبد الله بن بية  2
 (.180ص)تعليل الأحكام لمحمد شلبي  3
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على مدحها والدفاع عنها، كمصلحة تسويةَ البنين والبنات في الميراث حيث فضل الله 
 .بعضهم على بعض

وأما الميزان فيز ن به المفتي المصالح المتعارضة فيما بينها، أو في ما بينها وبين المفاسد  -
في محلّ واحد حالًا أو مآلًا، ورأس الفقه دَرك هذا التفاوت وتقديم الأهمّ التي تقابل ها 

على المهمّ م ن المصالح، وتقديم دَرء المفسدة على المصلحة عند التساوي، بل هذا 
ا العاقل وإنمّ  ،ن الشرليس العاقل الذي يعلم الخير م  " مقتضى العقول الراجحة، إذ 

 :فيقدّم الأخيَر ويدفع الأشرّ، كما قيل  1" ينالشر  الخيرين وشرّ  الذي يعلم خير
 2 راى الأخطَ داوَ  ضان مختلفان  مرَ *  سمه ن ج  إن اللبيب إذا بدا م  

يعني – فإن مالكًا يشترط في المصلحة(: " 290ت )وإلى كل هذا يشير قول القرافّي 
الشريعة، فينبو  الاجتهاد؛ ليكون الناظر متكيفًا بأخلاق أهليةَ  -الاستدلال بالمصلحة المرسلة

 ،ف بقواعد الشرعن المتكيّ ومالك إنما يعتبّ النظر م  : " وقوله 3"ها ا يخالف  عقله وطبعه عمّ 
 .4" ه ينفر عن مخالفتها، ويميل لموافقتهاه ونظر  حتى يكون ظنّ 

 

                                       
 (.11/50) تيميةابن  مجموع فتاوى 1
 .المرجع السابق 2
 (.0181/ 8)نفارس الأصول في شرح المحصول  3
 (.0180/ 8)المرجع السابق  4
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مظاهر الغلط في الاستدلال المصلحي بسبب : المطلب الثاني
 ضعف الأهلية

الغلط مَمن يتناول المسارل الشرعية والنوازل الفقهية من غير كثيرا ما يقع هذا النوع من 
فضلا عن الأبعَد م ن  1ذوي الاختصاص الشرعي ممن يوصف بالداعية أو المفكّر الإسلامي

صح فيّ أو إعلامي أو متابع أو محلّل سياسي، حين يقدّ م ون الأحكام الشرعية للقضايا 
يبنون فيها رأيهم ، تعليقهم على الأحداث الجاريةأو تحليلهم أو  2المستجدة في ضمن كتابتهم

لسهولة الاعتماد عليها، وتقبّل العقول لها، غافلين عن على المصلحة المنظورة بعقولهم، 
                                       

تتصف بالعمومية، كفضارله والدفاع عنه  إسلامية مشغول بقضايا باحث :المفكّر الإسلامي في الاستعمال المعاصر 1
بين المفكر )مقال  المتخصّص في العلوم الشرعية، ي نظرلفقيه لباين فهو م وتاريخه الحضاري والسياسي ونحو ذلك،

وانظر [.http://www.saaid.net/Doat/bakkar/1.htm]لعبد الكريم بكار، على موقع صيد الفوارد ( والمختص
وقد صرح الدكتور عبد الكريم بكار وهو من (. 5ص ) 0018، 0حوار هادئ مع محمد الغزالي، لسلمان العودة، ط

تكوين المفكر، لبكّار، دار : سلامي المعاصر بوجوب التمييز بين العالم والمفكر من وجوه، ي نظررواد الفكر الإ
( الفكر طبيعته وأهميته)م، وانظر مقالا له في موقع صيد الفوارد 1101-0030، 1السلام، القاهرة، ط 

[http://www.saaid.net/Doat/bakkar/15.htm]كر والعالم  بأنّ المفكّ ر ، كما أكد في سياق تمييزه بين المف "
ي عم ل ف كره في تحديد المشكلات الراهنة ويقوم بنقدها ومحاولة العثور على حلول لها، ويعدّل في رؤيته للواقع وفي 

تكوين المفكر، لعبد الكريم " حكمه عليه وفي أسس إصلاحه بناء على المعطيات التي يحصل عليها من وراء ذلك 
 (.10ص )بكار 

لأن العالم الذي له " المعاصرين إلى التحذير من إطلاق لقب المفكّر على علماء الشريعة  الفقهاءب بعض ذه لذلكو 
ر في شرّ ع، وإنما عليه البحث وسلوك طريق الاجتهاد ة  الاجتهاد والنظر مقيدٌ بحدود الشرع المطهر، فليس له أن يفكّ بَ ر ت

 م0882-0003، 3، دار العاصمة، الرياض، ط لبكر أبو زيدمعجم المناهي اللفظية ." الشرعي لاستنباط الحكم
ترتيب أمور " ر يوحي بهذا التحذير، فإنه فكر والتفكّ ل  ل الاصطلاحي عنىالموالحقيقة أن الرجوع إلى (. 009ص )

ل ترى معنى شامل لكل مستعم   وهو كما( 029ص ) للجرجاني كما في التعريفات" ي إلى مجهول معلومة للتأدّ 
 . ن فقيه أو غيرهطلب معنى م   ه فيعقل  

، بناء على (خلع الطالبات لحجابهن في أوروبا لأجل الدراسة)مثلا تأييد الدكتور عبد الكريم بكار لفتوى  ي نظر 2
مع ( 020ص )م 1103-0039، 0في السياسة الشرعية، له، دار القلم، دمشق، ط مقاربات: مبدأ المآلات، في

 [.https://goo.gl/4aCpK8: ]، كما في سيرته الذاتية في موقعهسلاميتربية وفكر إ أنه يقدّم بمتخصص
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شروطها الشرعية، فربّما ناقَضوا نصّا شرعيا أو إجماعا منقولا أو أنكروا معلوما م ن دين 
لشذوذ والغرابة والتطرّف والطرافة في فتاويهم،  المسلمين بالضرورة فيقع الغلَط، فلا تسأل عن ا

 .كل ذلك باسم المصلحة

كما يتجاوز بعض الأطباء تخصّصه حين يبادر إلى الاستناد إلى المصلحة التي تظهر له في 
تقريره الطبّي في ما يتعلق بصحة مريضه، فيحلّل ويحرم على المريض أو يرخّص له في شيء 

  .لة عليهمدون مراجعة أهل العلم ولا إحا

والذي على الطبيب وغيره من أهل الصنارع وصف  الواقع بأمانة ودقّة، لينظر المفتي في 
وهو –ذلك الواقع فيفتيه بحسب المدرك الشرعي، وقد قرر ذلك الفقهاء في آداب القضاء 

  .فكّ التداخل بين أهل الاختصاصات بتنبيههم على -صنو الفتوى

ط بعض القضاة حكاية غلَ ( 246ت )سهل الغرناطي  لابن ديوان الأحكام الكبّىففي 
ها به، فاستعان ذلك القاضي بامرأة يب أراد المشتري ردّ يها عَ ر بساقَ م ظهَ في قضية بيع خاد  

: فقال ابن سهل"  ردّ يب قديم، بمثله ت  فاستبان بشهادة المرأة أن العَ : " وقال ،د بالعيبلتشهَ 
ت المرأة عنده صارَ  ،لا خفاء به جهلٌ  (ردّ بمثله ت  ): القاضي أيضًا حكاية عن المرأة قول   "

مه دَ وإنما الحكم إذا ثبت العيب وق  .. س إليها شيء من ذلكيول !يبة والمفتيةبالشاهدة والط
ر فإذا شهد أهل البصَ  ؟يبار الرقيق هل هو عَ سأل تجّ ه فيه أن يَ وز شهادت  ن تجبشهادة مَ 

، ثم حكى واقعة 1" تى الفقهاء حينئذ بالرجوع بالردن الثمن كثيراً أفم   طّ يحَ  منهم بأنه عيبٌ 
يجب، : هل يجب بذلك الرد؟ فإن قالوا: يقال للشهود: " يبَين وقالبتشبهها لقاضٍ مع طَ 

                                       
، لأبي الأصبغ عيسى بن سهل الغرناطي، ت يحيى مراد ، دار طر من سير الحكامالإعلام بنوازل الأحكام وق   1

 (312ص )م 1113-0019، 0الحديث، القاهرة، ط 
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هل يجب الرد أم لا؟  :سألونإذا كان الشهود ي   !هو فيه فتيشعري ما الذي است   فليتَ  ،تدّ ر  

 .1" ت سنةسبَ وح   ت حقًانّ وهذا نهاية في الغباوة، وإذا فشت الجهالة في الناس ظ  

وكم يتكلّف بعض القارمين على المساجد من أرمة أو خطباء أو مدرّسين ممنّ قص ر في 
الفقه والفتوى حين ي ستفتى في مستجدّات فقهية، فيقفز إلى النظر المصلحي السطحي، 

المصلحة )أو ( ينبغي كذا)ه في الكليات العامّة والمصالح المطلقة ويقول ه ويجيل نظرَ ذوقَ  في عمل
ن ليس من أحزاب ظنون مَ " ، وهي مجرد ظنون من غير أهلها فلا عبّة بها، و(تقتضي كذا

نا إلى يظنّ نفسه محس  ( حَبّ إلّي من كذاهذا أ: )، وقد يقول بعضهم2" العلماء لا وقع لها
ه، مع أن هذه العبارة إنما يستعملها المتمرّس المتمكّ ن من الفقه متحرّزا في جواب وأمستفتيه 

ت ) قال يحيى بن سلام. يتورع عن الجزم بالقول ببعضها، حين المطلع على كثرة الأقوال فيه
 .3 " هذا أحب إليّ : لا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: " (400

ر على وصف الواقع من الجهة التي يحسنها بصدق، وكان يسع غيَر المختصين أن يقت ص 
ويتوقّع المستقبل بلا تهويل ولا رجم بالغيب، أما وصف حكم الشرع في ما يجري بإباحة أو 

}: تحريم فذلك لأهل الاستنباط الشرعي خصوصا، قال الله تعالى              

                                     }

 قبل الأمور إلى يبادر مَن على إنكارٌ : " في الآية( 772ت )قال ابن كثير  [41: النساء]

                                       
 الحكّام تبصرة ، ي نظرابن  فرحون في تبصرة الحكاموقد نقل خلاصة ذلك ، (319ص ) الإعلام بنوازل الأحكام 1
جمال مرعشلي، دار عالم الكتب، : ت، الأحكام، لإبراهيم بن محمد ابن فرحون المالكي ومناهج الأقضية أصول في

 (1/90)م 1113-0013الرياض، 
 (519: ص)غياث الأمم في التياث الظلم عبارة الجويني في  2
 (0/003)والشاطبي في الموافقات ( 1/909)بيان العلم وفضله  ذكره ابن عبد البّ في جامع 3
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، فهذا في مجرد إذاعة الخبّ في 1"صحة لها يكون لا وقد وينشرها، وي فشيها بها فيخبّ تحقّقها،
الناس حذَر ما قد يكون في إشاعته م ن مفاسد لا يدركها الناقلون حتى يستنيروا برأي أولي 
الاستنباط من ذوي الخبّة الشرعية أو الدنيوية بخصوص الخبّ، فكيف بتحليله الشرعيّ أو 

 ما علموا العلماء وهم يستخرجونه،" استنباط حكمه الدّيني؟ والمراد بالذين يستنبطونه الذين 
 2"يفشى أن ينبغي وما يكتم أن ينبغي

ولا يخفى أن غلَط هؤلاء ليس كغلَط المجتهد يقع مغفورا برحمة الله تعالى، بل هو خطأ 
متعم د صاحبه غير معذور ولا مأجور، فلا يصح منهم محاولة ذلك ولا يقبل منهم لو فعلوا، 

ته معرفته كانت موافقته للصواب ب  تكَل فَ ما جه ل وما لم ت ثومن (: " 402ت )قال الشافعي 
، كما لا يصح 3"معذور وكان بخطئه غيرَ  ،مودة، والله أعلمإنْ وافقه من حيث لا يعرفه غيَر مح

للمجتهد أن يحكم على الوقارع بغير معرفة بها حتى يرجع إلى أهل الخبّة، فيقلدهم في ذلك، 
 4.وهو تقليد في تحقيق المناط

 

 

 

 

                                       
 (0/518) ، مكتبة التراث، القاهرة، دت، دطبن كثيرالقرآن العظيم لإسماعيل تفسير  1
عادل عبد الموجود، علي معوّض، دار الكتب : لعمر بن علي ابن عادل الدمشقي، ت اللباب في علوم الكتاب 2

 (511/ 2) م0889-0،0008العلمية، بيروت، ط 
 (53/ 0)الرسالة للشافعي  3
 (0/011) للشاطبي الموافقات 4
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 .أسباب جرأة فاقدي الأهلية على الفتوى: ثالثالمطلب ال

هم اعتداءً على أسوار الشريعة، ويعدُّ التمجهد من فاقدي الأهلية ممنّ تقدّم وغير  -هذا 
 :أهمها أمورٌ  أنتجَه

حنيفة  أبي عن الإمام ويضعف  حماية أهل الشريعة لها من ح كّام وعلماء، وقد ر   -9
ر  كان أنه( 950ت )  والمكاري الجاهل والطبيب الماجن المفتي: ثلاثة على الحجْر ييج 

. 1" المسلمين  أديان يفسد الماجن المفتي لأن: " وقال( 547ت )المفلس، نقله الكاسانّي 
 تعيّن  وإذا(: " 759ت )فهذا في المفتي إذا مَجن، فكيف بغَير المفتي رأسا؟ قال ابن القيم 

 الكتاب يعرف لم بمن فكيف المرضى، مداواة من التطبّب يحسن لم مَن منع   الأمر وليّ  على
 هؤلاء، على الإنكار عنه شديدَ  الله رضي شيخنا وكان الدين؟ في يتفقه ولم والسنة،
 على يكون: له فقلت الفتوى؟ على محتسبا أج علتَ : هؤلاء بعض لي قال: يقول فسمعته
ب والطباخين الخبّازين  2"محتسب؟  الفتوى على يكون ولا محتس 

أهلها عليها، جهلا بمنزلة الفتوى في دين الله أو حباّ للظهور، قال الشاطبي  جرأة  غير   -4
 بأنفسهم، الظنّ  تحسين جهة م ن ذلك دخلوا وإنما: " في وصف أمثالهم (710ت )

، ولذلك ح رموا التوفيق، 3" كذلك  وليسوا والاستنباط، الاجتهاد أهل من أنهم واعتقادهم
 قلّ  إلاّ  عليها وثابر إليها وسابق الفتوى على حرص مَن قلّ  : "العلماء ضبع كما قال

                                       
ص )ومثله في منار أصول الفتوى لإبراهيم اللقاني  (.028/ 3)بدارع الصنارع في ترتيب الشرارع للكاساني  1

158.) 
 الإمام مذهب على الفتوى في المالك العلي وانظر فتح (023/ 0) لابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين 2

 (99/ 0)مالك لمحمد أحمد عليش، دار المعرفة، بيروت، دط، دت 
 (059ص )الاعتصام للشاطبي  3
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 1".ي سأل أن بأهل فليس ي سأل أن أحب   من: "غيره وقال"  أمره في واضطرب توفيقه
فهذا معيار نفسي، فمَن تكلّم في دين الله بغير تأهّل فحلّل أو حرّم بغير علم فقد افترى 

 }: في دين الله وكذَب، وقد قال سبحانه          

                   

    }[996: النحل] وهذا الذمّ حاصل له وإن أصاب الحق في ،

ب الذم، وهو الافتراء، حيث أتى الأمر من غير طريقه  .نفس الأمر، لتحقّق موج 

ولذلك اشترط كثير م ن السلف أن لا ينتصب الشخص للفتوى حتى يشهد له غيره من 
 عن مالكاً  يسأل رجل جاء: قال( 917ت )وهب  ابن   العلم بأهليّته، كما روىأهل 

 أن على رتَ جس  " :له وقال كالمغضَب مالك عليه فأقبل !فأفتاه القاسم ابن مسألة، فبادر
ع؟  للفتيا أنا هل سألت   حتى أفتيت   ما عليه، يكرّرها الرحمن؟ عبد يا تفتي : قال" موض 
 .2"الرأي  وربيعة الزهري: قال سألتَ؟ مَن :له قيل غضبه سكن فلما

ت )وليس طريق معرفة المتأهّل محصورة في الطريقة التي ارتضاها الإمام مالك رحمه الله 
، بل هي مسلك من مسالك، وقد اعتنى الأصوليون بما يحصل به معرفة المجتهد في (971

مباحث التقليد والاستفتاء، ورج حوا أن الاستفاضَة والشهرة مع تصدّره للفتوى كافيةٌ في 

                                       
 (133/ 3) لابن القيم بدارع الفوارد 1
 (001/ 0)ترتيب المدارك وتقريب المسالك  2
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وأوجب بعضهم على الحاكم أن يستشير أهل العلم والصلاح في مَن هو أهل  ،1تعرّف مرتبته
 3.، واكتفى بعضهم باستفاضة أمره، وتصدّره2للفتوى

 

هل تكفي الشهادات العلمية في ضمان الأهلية : رابعالمطلب ال
 المطلوبة؟

مية هل تكف ي الشهادات العل: وقبل أن نختم هذا المثار نحاول الإجابة على هذا السؤال
 العليا للمتخرج من الكليات والمعاهد الشرعية في عصرنا لتحصل الثقة في أهليّة حاملها؟

لا شك أنّ الشهادة الممنوحة ليست دالةّ بنفسها على أهلية : ومحاولة للجواب يقال
ما لم يتبيّن في الواقع خلافه، مثل تزكيات  ،صاحبها، إنما ج علت قرينة على تمكّنه وتأهّله

وشهاداتهم على بعضهم في ما سبق، وهكذا المنصب الوظيفي أو اللقب السلطاني،  العلماء 
ظو المن(: " 744ت )كالقاضي والفقيه والمفتي وشيخ الإسلام ونحو ذلك، قال ابن  تيمية 

 والدين في العلم الكلام كان ولو مجتهدا، عالما مجتهدا عالما ليس مَن يجعل لا والولاية صب

                                       
في  والمحصول( 5/553)الاجتهاد الملحق بالبّهان للجويني ( 085/ 1)ي نظر فصول البدارع في أصول الشرارع  1

والبحر ( 055ص ) م0888-0011، 0حسين اليدري، دار البيارق، عمّان، ط : ، تلابن العربي أصول الفقه
 (9/323)المحيط للزركشي 

 (09: ص) والمستفتي للنووي والمفتي الفتوى وآداب( 2/180)البحر الرارق لابن نجيم  ي نظر 2
ضمن ( 31ص )لفتوى بحث الفتوى وأهميتها لعياض بن نامي السلمي للتوسع في طرق معرفة المتأهل ل ي نظر 3

، (م1118-0031) مكة المكرمة في المنعقدنظّمها المجمع الفقهي الإسلامي . أبحاث مؤتمر الفتوى وضوابطها
-/http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php: ]منشورة قي موقع الملتقى الفقهي

3413.html?t=3413] 
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 أحق   والسلطان الخليفة لكان والمنصب بالولاية
 الناس يستفتيه وبأنْ  والدين العلم في بالكلام
 .1"والدين  العلم في عليهم أشكل فيما إليه ويرجعوا

فإذا رجعنا إلى واقع أصحاب هذه الشهادات 
تبيّن عند كل مَن انخرط في هذه الصروح التعليمية تعلُّما وتعل يما بأنّ هذه الشهادات لا تدلّ 

ك دارما ولا غالبا، ولا تقوم مقام شهادات العلماء وتزكياتهم في سابق الزمان، ونظرة على ذل
سَريعة على مذكرات التخرجّ والأطروحات المقدّمة في كثير من هذه المؤسسات تنبئ المنصف 
عن هذا الواقع المأسوف عليه، ويمكن الاستشهاد بنموذج من أمثل الموجود من هذه الصروح 

دة في العالم الإسلامي، وهو جامعة الأزهر، فقد أجرَت وزارة الأوقاف المصرية العلمية المجي
م، فتقدّم إليها أكثر من ثمانية عشر ألف 4001مسابقة لانتقاء ثلاثة آلاف داعية سنة 
 2!متخرجّ أزهريّ، لم ينجح منهم سوى ألفين

ب من عوامل عدة يتعلق بعضها بالمدرّ سين  3:والسبب في هذا الضعف مركّ
لزماني،  فيها، وبعضها بالمقررات ومناهج التدريس، وبعضها بوعاء التكوين ا

                                       
 (182/ 13) فتاوى ابن تيمية مجموع 1
-12لصبحي مجاهد في جريدة روزاليوسف اليومية يوم ( ضعف الأزهريّين ومستقبل الدعوة في مصر)مقال  ي نظر 2
، وقد أجرَت الصحيفة لقاء مع أحد [https://goo.gl/6UnXzy( ]مصرس)م نقلا عن موقع 3-1101

لا تنتقي طلابها من المتفوّقين علميا حيث تكتفي بقبول " مسؤولي جامعة الأزهر واعترف بأن كليات هذه الجامعة 
 % ".51طلاب أصحاب مجاميع ضعيفة تصل إلى 

الضعف العلميّ والثقافي )مقال : ، منها(الشبكة)تناول هذا الموضوع مجموعة من الباحثين في مقالات على  3
ومقال . شراف الدكتور ناصر العمربإ[ https://goo.gl/k4bqd4: ]ضمن موقع المسلم( لطلاب الكليات الشرعية

[ https://goo.gl/gUKzcw]لأيمن صالح، في موقع الملتقى الفقهي ( ضعف خريجي كليات الدراسات الشرعية)
[ https://goo.gl/dFuq3d]لعلي عبد الله موسى في موقع عاجل ( أنقذوا كليات الشريعة والعلم الشرعي) ومقال 

11% 

89% 

 متخرجا 18000: المترشحون 

 1111الناجحون 

 02111الراسبون 
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لطلبة المنتسب ين إليها قبل الانتساب ثم واقع تحصيلهم وقلة  وبعضها بمؤهلات ا
 1.اهتمامهم

فكيف إذا اجتمع إلى هذه الأسباب ض مور في التزكية الإيمانية وجفاء في 
لعلم، لا غرابة بعدها أن نسمع الصلة بالتد ن وانحرافٌ عن المقصد من طلب ا يّ

قال ابن الحاجّ المالكي  2"!حفظ القرآن"بطلاب في الشريعة نجحوا بالغش في 
لعلم طلب من: السلف بعض قال(: " 541ت )  ومن م عانا، يزل لم الله لوجه ا

هانا  يزل لم الله لغير طلبه  .3"م 

ة عنها في حفظ ومع كل ذلك تبقى هذه الجام ا لا غنًى بالأمّ عات ص روحً
يا والقضاء، وإن كانوا ثلة قليلة من بين  مادة رين للفت الشريعة وتخريج المتصدّ

لبا، لعموم  ،جموع المتخرّجين منها نا جزريا غا نهم في الواقع يكون تمكّ وتمكّ
لعلوم الشرعية والتعمق في فرع من فروعها، كالتخصص  ص في ا منهج التخصّ

لفقهية الاقتصادية، أو مسارل الميراث وأحكام الأسرة، ونحو هذافي ال  4.نوازل ا
 .فليراع هذا التخصص على الأقل في ما يتناوله هذا المتخرج من قضايا

                                                                                                              
نقلا عن موقع ( رزواليوسف اليومية)لصبحي مجاهد في جريدة ( لدعوة في مصرضعف الأزهريين ومستقبل ا)ومقال 

 [https://goo.gl/ktVwS1( ]مصرس)
 .9لأيمن صالح ص ( ضعف خريجي كليات الدراسات الشرعية)مقال  ي نظر 1
يين ضعف الأزهر )ي نظر مقال . سعاد صالح: بالأزهر -بنات-كما صرحت به عميدة كلية الدراسات الإسلامية  2

 .في المصدر السابق( ومستقبل الدعوة في مصر
 (013/ 1) الحاج المالكي، مكتبة دار التراث، القاهرة، لمحمد بن محمد ابن المدخل 3
مؤتمر الفتوى  أبحاثضمن بحث  ،(00ص ) لمحمد المختار السلامي ،ي نظر الفتاوى الشاذة وخطرها على المجتمع 4

 .وضوابطها
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ثا ونظرا في   ة المتخرّج منها لمقام الفتوى تستدع ي تريّ ى صلوحيّ لكن تبقَ
لعلمية، بحيث يظهر لعلماء عصره نبوغ ه وكثرة صوا به وقلة شذوذه آثاره ا

وهي  وفي القضايا الاستصلاحية خصوصا، ،عموما وسلامة منهجه في الفتوى
تّ  الطريقة التي   1.قضاءتوليه ال وأ اهن يصح اعتماد فتو مَ  في تبيّن لفقهاء بعها اا

  

                                       
منهج علميّ أصيل لدراسة نحو )ندوة  ، ضمن أبحاثلأحمد الضويحي ،النوازل الفقهية ي نظر وظيفة الخبير في 1

الإمام محمد بن : ، بجامعة(التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة)، نظّمه مركز (011ص ) (القضايا الفقهية المعاصرة
 [https://goo.gl/xbgEkS]سعود م، أبحاثه منشورة في موقع جامعة الإمام محمد بن 1101-0030سعود، بالرياض،



   المثارات الذاتية للغلط: الثاتي الفصل  

051 
 

 

 :المبحث الثاني
 مثار غلبة الهوى وفساد المقصِد

 

 

 

 :أربعة مطالب وتحت هذا المبحث

 .القصد الحسن واجتناب الهوى لتسديد الاستدلال المصلحي ضرورة: المطلب الأول

 .أسباب تسلّط الهوى على المستدل بالمصلحة: المطلب الثاني

 .مظاهر تأثير القصد الفاسد واتباع الهوى على الاستدلال المصلحي: المطلب الثالث

 .خطرَ المفتي المتبع لهواه على الشريعة وأهلها: المطلب الرابع
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ضرورة القصد الحسَن واجتناب الهوى لتسدِيد : الأولالمطلب 
 الاستدلال المصلحي

دق التوجّه إلى الله تعالى في طلب الحق ركيزةٌ عظيمة من مرتكزات الاجتهاد الشرعي،  ص 
وسبَب قويّ من أسباب الإصابة في الاجتهاد، وضده اتباع الهوى وفساد المقصد في الفتوى، 

 :{في تبليغ الدين، فقد قال الله تعالى لنبيه  لرسول وإذا كان المفتي خليفةً عن ا  

                           }[94: الجاثية] 

{                    } [21: الماردة] . والاجتهاد المصلحي

 .باعتباره دقيق المسالك صعب المدارك يكون أحوج إلى هذا التوجّه وأفقر

وهذا التوجه إلى الله تعالى بطلب التوفيق لا يمكن أن يصدر أو يصد ق ممنّ غلبه هواه أو 
ساء قصده في نظره المصلحي، فإنّ العقل يعمى عن البّهان إذا جعل الهوى إمامَه، ولذلك 

عن سبيل الله في القرآن الكريم، قال  --الغلط المتعمّد–جاء التلازم بين اتباع الهوى والضلال 
}:  ل جلالهالله                             

       } [ :46]  الهوى متابعة أن وتفسيره(: " 606ت )قال الرازي 
 1"الله  سبيل عن الضلال توجب

ا الهوى مّ لان "فهو  أ ه ما إلى النفس ميَ  داعية غير من الشهوات من تستلذّ
الهوى بما تشتهيه النفس مما  (9111ت) وخصّ العلامة ابن  عاشور ،2"الشرع 

                                       
 (392/ 12)للرازي  الغيب مفاتيح 1
 (81/ 09) للظاهر بن عاشور التحرير والتنويروانظر  (821ص )الكليات و  (153ص )التعريفات للجرجاني  2
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ى الهوى،  لا تقتضيه الجب لة، ليخرج شهوة الطعام والشراب ونحوها من مسمّ
 1.شهوة الظلم وإهانة الناس ويختص بنحو

المجتهد لوجه الحق في ما ينظر فيه، لتعلق حظهّ بغيره، وأما سوء المقصد فهو عدم قصد 
 .وغالبا ما يكون بسبب الهوى

 }: وقد حذّر الله تعالى الحكّام من اتباع الهوى في حكمهم، فقال لنبيّه داود خصوصا
                  }[46 :ص]  وعمّم التحذير

 }: فقال      }[915: النساء] . وقابَل عز وجلّ بين اتباع الهوى

}: واتباع شريعة الله فقال                   } [24: الماردة] 

}:فمن اتبع هواه فقد خالف شريعة الله، وقال                  

           }[94: الجاثية] وقال :{             

    }[50: القصص]،  كما قابل بين الهوى والعدل فقال:{  

    }[915: النساء] ّووصف متّبع الهوى في حكمه بالضال غير  المهدي ،

}: فقال                          } [56: الأنعام] بل ،

}: وصفه بأضلّ الضالّين فقال                }[القصص :

 }:وبيّن أن اتباع الهوى فسادٌ في العوالم العلوية والسفلية فقال [50           

            } [79: المؤمنون] . ونزلّه الله تعالى منزلة الإله

                                       
 (81/ 09) التحرير والتنوير 1
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}: ي عبد، لقوّة التأثرّ به قَصدا وعمَلا، فقال سبحَانه           }[الفرقان :

21]. 

 من مَوضع في عز وجل الهوى اللّ   ذكر ما"  :وبالجملة فالهوى كما قال ابن عبّاس 
أي ينحدر به إلى  1"بصاحب ه يهو ي لأنه هوى سّمي إ نّما: " الش عبيّ  وقال "ذمّه  إ لا كتاب ه
 .المذمّة

ع له 2والمفتي حاكم من الحكام غيَر أنه معرّف بغير إلزام ض  ، لكنّ للعالم تسلطا معنويا يخ 
قلوب العامّة طواعيةً بلا إكراه ولا إلزام، فهو إذا أَولى الناس بهذا التحذير، لأنه وارث لمقام 

في فتواه، ولذلك كثرت عبارات العلماء في تحذير المفتي من خطر الهوى في نظره  النبّي 
وأما اتباع الهوى في الحكم  : "(ه 9411 ت)محمد بن أحمد عليش المالكي  الشرعي، قال

، وسّمى العلماء  المفتي الذي يتبع هواه في إفتاء الناس بالمفتي الماجن، 3"ا والفتيا فحرام إجماع
 الرجل كتعليم باطلة، حيَلا الناس فيعلّم بالعكس أو حلالا يحرّم أن يبالي لا الذي" وهو 
وجعلوا ذلك من أسباب الَحجر عليه  4"وجها ز  من تبين أو الزكاة عنه فيسقط يرتدّ  أن والمرأة

 5.حفظا للدين ودفعا لضرره العام

 

                                       
، 0دار الكتاب العربي، ط  خالد عبد اللطيف العلمي،: ، تابن الجوزي عبد الرحمن ذم الهوى لأبي الفرج 1

 (32ص )م 0009-0889
 (98/ 0)المكي، مطبوع بحاشية الفروق لمحمد بن علي  تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ي نظر 2
 (29/ 0)فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك  3
 (111/ 1) لابن أمير الحاج والتحبير وانظر التقرير (031/ 0) والعلوم الفنون اصطلاحات كشاف 4
، وقد نبه (العام ضرر دفع لأجل الخاص الضرر يتحمل)تحت قاعدة  (35: ص) نجيم لابن والنظارر الأشباه ي نظر 5

فهو من باب الأمر  :"لا الحكمي، قال المنع الحسيإلى أن المراد بالَحجر هنا ( 310/ 1) التحرير صاحب تيسير
 ". وف والنهي عن المنكربالمعر 
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 أسباب تسلط الهوى على المستدل بالمصلحة : ثانيالمطلب ال

 : تسلّط الهوى على نظر الفقيه كثيرة، أهّمها وأسباب

ضعف الصلة بالله تعالى وقلة اللجأ إليه أن يعصم قلبه من الهوى الضارّ، فإنّ مقام  -
الإفتاء أفقر مقام إلى عون الله وتأييده، لأنه مقام وارث النبوة، وقد ذكر ابن الصلاح 

 يفتيان لا كانا أنهما: (971ت)ومالك  (994ت )مكحول  عن( 621ت )
 .1"بالله  إلا قوة ولا حول لا: "يقولا حتى

فسد التعصّب المذموم لقوم أو قول أو ضد قوم أو قول، فإن التعصّب ي عمي العقل وي   -
القصد، ويصير همُّ الناظر معه نصرة ما تعصّب لَه والدفاع عنه بكل مستند، وبلا 

 .مستند

إدامة غشيان مجالس السلطان وذوي النفوذ بغير حاجة ولا حَيطة، فإن ذلك مظنة  -
 السلطان أحد م ن ازداد افتتن، وما طانلالس أبواب أتى ومن :"افتتان، قال النبّي 

 وما: الفتن، قيل ومواقف إياكم: )حذيفة  ، وقال2" بعدا الله من ازداد إلا قربا
 فيصدّقه الأمير على أحدكم يدخل الأمراء، أبواب :قال الله؟ عبد أبا يا الفتن مواقف

 أتى إذا"  :(420ت )سحنون بن سعيد  ، وقال"فيه ليس ما له ويقول بالكذب
 3"!شهادته تقبل لا أن فينبغي حاجة بلا متوالية أيام ثلاثة القاضي مجلس الرجل

                                       
 (001 ص) والمستفتي المفتي أدب 1
 .(123/ 3)سلسلة الأحاديث الصحيحة ، وقد حس نه الألبانّي في 9932رواه أحمد في المسند برقم  2
 (200/ 0)لابن عبد البّ  وفضله العلم بيان جامع 3
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يسلم من ميل قلبه إلى دنياهم فيخرص لسان ه عن  يكاد فمدمن غشيان مجالسهم لا
  1.الإنكار عليهم، وقد يزيد أمر ه سوء فيبّرّ منكراتهم ويدافع عن باطلهم

ولذلك تتابَع الأرمة على التحذير من ذلك، وكان جمهورهم حذرين منه، ومَن 
يهم منهم فلظهور الم صلحة الدينية عنده في ذلك مع اطمئنانه على قلبه ونفسه غَش 

وخصّ بعضهم النهي بالسلطان الجارر،  2.أن يؤثرّ ذلك في قوله الحق والصدع به
مستدلّين بغشيان الصالحين من السلف لمثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومَن قبله 

 . 3من ولاة العدل

 

الفاسد واتباع الهوى على مظاهر تأثير القصد : ثالثالمطلب ال
 الاستدلال المصلحي

هذا ولا يمكن التمثيل بوقارع معيّنة لمفتين بأعيانهم في هذا المثاَر، لخطورة التهمَة باتباع 
الهوى مما لا يحقّقه إلا عالم الغيب تعالى، ولأنّ محل ه دواخل النفوس ونوازع العصيان منها، 

اتباع الهوى، بعضها شخصيّ وبعضها موضوعي،  ولكن يمكن رصد تجليّات لهذا الجنوح في
 :منها

                                       
ناصر الغريبي، طبعة جامعة أم : السيوطي، تالترمذي، لعبد الرحمن بن أبي بكر  جامع على المغتذي قوت ي نظر 1

لعبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري،  بشرح جامع الترمذيالأحوذي  وتحفة (503/ 1) القرى، مكة المكرمة
 .(001/ 2) م0881-0001، 0دار الكتب العلمية، ط 

 (1000/ 2) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح ومرقاة (200/ 0)لابن عبد البّ  وفضله العلم بيان جامع ي نظر 2
  (200/ 0) وفضله العلم بيان جامع 3
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حيث يمكن حمل ها على ما يريده المستفتي، إمّا : العبث بألفاظ الفتوى وصياغتها -9
لاحتمالات الألفاظ وإمّا للقيود المذكورة وإمّا لغياب القي ود اللازمة فيها، كفتاوى إباحة 

غلب فيه المحظورات الشرعية كالتمثيل ت الفنيّة بواقعها المعاصر الذي تأنواع من النشاطا
يستخدم والمسرح والسينما، لمصلحة يدّعيها المفتي للمجتمع م ن توعية أو تثقيف، فتراه 

مَت منضبطة بضوابط الشريعة قد يم  بريئة هادفة  "سينما"إسلاميّ أو " فنّ "مثل  عبارات
فهذه الأغراض ي علم عيانا  ه،ء عقليّة الفرد لخدمة بلده ودينمقصدها إلى تثقيف المجتمع وبنا

في التقيُّد بها،  لهلا قَصد المستفتي  أن لا و جود لها في واقع الممارسة، كما ي علم أيضا أن
إلى الكساد والبوار، ولا أصدق  ، هو ع لمه بأن هذه القيود تؤ ول بنشاطهلسبب ظاهر

 1.شاهدا م ن واقع

                                       
حاول هذا ! وصفه المقدّم بأنه صاحب أفلام جريئة( مخر ج سينماري)شاهدت  حوارا تلفزيّا بين شيخ مشهور و 1

تصريحه بأنه لا مع ! المخر ج أن ي قنع الشيخ بحاجة المجتمع لهذا النوع من الأفلام، لتوعية المشاهدين بالواقع المستور
والشيخ لا يزيد على مطالبة المخر ج بمحاولة اجتناب الفحش الصريح في ! يرضى لمجتمعه أن تنتشر فيه الفاحشة

باعتباره ثقافة ( الفنّ )وأصّل لموقف الإسلام من ! وأقر الشيخ أنه لا مانع شرعا من هذا النوع من التوعية! أفلام ه
عية، وجعل هذه الغايات المصلحية ذريعة للتغاضي عن كل مخالفة مقطوع وتعليما أو إصلاحًا اجتماعيا أو تو 

بتحريمها مما يتضمّنه ذلك العمل الفنّي، كالتبّج المحرّم والاختلاط الفاجر وإثارة الشهوات وعمل المعازف وأكل المال 
ويزه لكل ما سوى مشاهد بالباطل، فضلا عن العقارد المنحرفة المبثوثة، فمَن يستَمع إلى هذا الشيخ لا يشك في تج

التي كان يدندن حولها، فكأنه يقرّ غيرها من المشاهد المنحرفة والمقاطع الغرامية وتبّجّ الممثلات ( المضاجعة)
وإغرارهن، ولم يناقش هذا الشيخ  المخرجَ في ما كان يكرّره ويقرّره من أنّ مجرد وضع حدود وقواعد لنشاط الفنان يعتبّ 

على أيّ قيد " الفن"وهو كلام يدل على تعالي أهل هذا ( الفن للفن)على قاعدة ! كان مصدرهاحَبسا لخياله مهما  
كل ما تشمله من السينما والغناء والرقص ( الفن)في عمَلهم، كل هذا والمشاهد والسامع والمحاور يفهم من كلمة 

ل مجادل بالباطل أو متعال على والمسرح، لأن الشيخ لم يقيد فتواه بشيء، وفي هذا بيان خطر محاولة إرضاء ك
، منشور في المصرية" cbc"على قناة ( آمنت بالله)من برنامج ( حرية الفن والإبداع)ي نظر . الشريعة وأحكامها

13 /88 /1811 [https://goo.gl/rCugCq] 
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 لم تفصيل فيها المسألة كانت ذاإ" في آداب المفتي  (621ت )وقد ذكر ابن الصلاح 
 أنها علم إذا الأقسام أحد جواب على يقتصر أن وله: " ثم قال" خطأ  فإنه الجواب يطلق
 . 1"للسارل  الواقع

فإذا كان النشاط المسؤول عنه لا ي علم له في الواقع إلا هذا المتضمّخ بالمنكرات فلأيّ شيء 
و تراه يجعل مناط حكم ه قضيةً نظرية ولته؟ أيفصّل المفتي ويدّعي مصلحة المجتمع في مزا

-مجرّدة عن الواقع الذي يعلم ه أو ينبغي أن يعلمَه، بلا بيان للقيود الشرعية، مع أنه يقطع 
بأن المستفتي لن يفهم من فتواه إلا الوجه الفاسد المحظور، أو عموم الصور  -أو يكاد

  .صالحها وفاسدها

صدّرها المفتي بالحضّ على من الرياضات البدنيّة، يكما نقرأ في فتوى حول حكم أنواع 
، ثم يعدّد في نهايتها ما لا يجيزه الإسلام من استحباب الرياضات في النصوص الشرعية

 النساء من الرقص كرياضة الفتنة، وتحدث الشهوة تثير التي الألعاب" الرياضات مما وصف ه 
يفهم منه كل سامع أن ( لجماهيرحين تعرض على ا)فقَيد   "الجماهير  على تعرض حين

نفسها بالصورة التي هي معروفة بها لا بأس بها ولا حرج ما دامت لا ( الرقص)رياضة 
 2.ت عرض على الجماهير

                                       
 (035 ص) والمستفتي المفتي أدب 1
م 1100-0031، 0وهبة، القاهرة، طموسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام، لعطية صقر، دار  2
(2/331) 
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وقد وقع في عصرنا كثير من ذلك، ومما ، تسمية الأمر بغَير اسِمه المنبئ عن حكمه -4
صحاب الفتوى على المستفتي ، فقد اقترح أ1(شهادات الاستثمار)يمكن التمثيل به إباحة 

أن يسمّي أرباح هذه الشهادات بالعارد الاستثماري أو الربح الاستثماري، ( البنك)مدير 
كما سّموا الإيداع في البنك  2لارتباطها في الأذهان بشبهة الربا،( فاردة)وأن يحذفوا كلمة 

وقد  3،(تشجيعيّةمكافآت )أو ( عوارد وأرباحا)، وسّموا الربا على الودارع (استثمارا)
اسم ها  بغير ي سَمُّونها الخمَر أ مّتي م ن ناس ليَشربَنّ  ": من هذا المسلَك فقال حذّرَنا النبي 

ولا ينبغي لأهل العلم أن : " في تعقّبه لهذه الفتوى 5قال الشيخ يوسف القرضاوي، 4"
يقَعوا في هذا الشرَك ويحتالوا على ما حرّم الله بتغيير الأسماء والعناوين مع بقاء الحقارق 

                                       
فقد كان سابقه الشيخ جاد الحق علي ، "سيد طنطاوي"رئاسة  فترةفي في فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية  1

هي الربا  كفوارد البنو  فتوى الإباحة في مَلاحق كتابي نظر . جاد الحق قد نص على تحريم هذا النوع من الشهادات
 .(051ص ) م0880-0005، 3، دار الصحوة، القاهرة، ط لقرضاوييوسف االحرام ل

للبنك الأهلي المصري، للمساهمة في  9/0825رقمالقانون المصري  رخّصه، الادخارنوع من : وشهادات الاستثمار
حكم الإسلام في شهادات الاستثمار وصناديق التوفير وودارع : دعم الوعي الادخاري وتمويل خطة التنمية، ي نظر

موقع بوابة مصر : م، وراجع القانون في0881-0003، 0لبنوك، لعبد الرحمن زعيتر، دار الحسن، عمّان، طا
 [https://goo.gl/Bn77ka]للقانون والقضاء 

مع اعترافنا بأن العبّة في : " ، ولا ينفع هنا قولهم(022ص )هي الربا الحرام للقرضاوي  كفوارد البنو  ي نظر 2
 .لأنهم أعرضوا عن هذا المعترف به في نص الفتوى" ومضمونها وليس بألفاظها وأسمارها المعاملات بحقيقتها 

وحكم الإسلام في شهادات الاستثمار، لزعيتر  (011ص )للقرضاوي  كفوارد البنو : جميع ذلك في ي نظر 3
 (.81و 99و 93و 01:ص)
كتاب الأشربة باب في منزلة الخمر، برقم   والنساري في 3299رواه أبو داود كتاب الأشربة باب في الذادي، برقم  4

، وقد صححه جمع، ي نظر سلسلة الأحاديث 0111وابن ماجه في كتاب الفتن باب العقوبات برقم  5259
 (.0/330)الصحيحة للألباني 

كلية الشريعة م، تخرج بالأزهر، انتقل إلى قطر وأسس بها  0812يوسف بن عبد الله القرضاوي، ولد بمصر عام  5
، مجلس الأمناء لمنظمة الدعوة الإسلامية في إفريقياوعضو  ،مجمع الفقه الإسلامي ، عضوراسات الإسلاميةوالد

هي الربا  كفوارد البنو  الحلال والحرام في الإسلام، وفقه الزكاة،: ، أشهر مؤلفاتهلعلماء المسلمين يرريس الاتحاد العالمو 
 [https://www.al-qaradawi.net] ي نظر ترجمة موسّعة في موقع الشيخ . الحرام
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بل في هذا المنهج في الفتوى خطرا أكبّ وهو تلقين المنحرفين الحيلة . 1"والمضامين
تبعا  2(فوارد)للزيادات على الإيداعات ( البنك)والتحريف لتوقّي الإنكار، فتسمية  

نٍ للربا المحرّم شَرعا تحريفٌ وتحيّل على الشرع وقد جاء عن  3.لمصطلح اقتصاديّ متضمّ 
وقال . 4"لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل : " قوله النبي 

رد صورته ولفظه، وإنما حرم ومن المعلوم أن الربا لم يحرم لمج(: " 759ت )ابن القيم 
لحقيقته ومعناه ومقصوده، وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قارمة فى الحيل الربوية كقيامها 

ن شاهد حالهما، والله صريحه سواء، والمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما ويعلمه مَ  في
ه باسم مستعار غير ياغير مقصود وسمّ  لا إليه بعقدٍ يعلم أن قصدهما نفس الربا، وإنما توسّ 

حرم الربا لأجلها، بل يزيدها  هذا لا يدفع التحريم ولا يرفع المفسدة التي ومعلوم أنّ  ،اسمه
 5" قوة وتأكيدا من وجوه عديدة

محاباةً لقرابة أو : تمييز المستفتين في الفتوى بالترخيص لبعضهم دون بعض -1
السهل دون غيره، قال زعامة أو غيرها، أو تخصيص المفتي نفسَه بالرخصة والقول 

ذا كان في المسألة قولان  أحد هما فيه تشديدٌ إ ولا ينبغي للمفتي(: " 642ت )القرافّي 
أن ي فتي العام ةَ بالتشديد، والخواص  من ولاة  الأمور بالتخفيف، : والآخَر  فيه تخفيف

                                       
 (99ص )وانظر حكم الإسلام في شهادات الاستثمار لزعيتر  (.010ص )للقرضاوي  كفوارد البنو  1
ي نظر موسوعة مصطلحات ".  الثمن المدفوع نظير استخدام النقود: " يعرّف الاقتصاديون الفاردة المصرفية بأنها 2

ومصرف التنمية الإسلامية، لرفيق المصري، مؤسسة الرسالة، . لعبد الفتاح مراد. الجات ومنظمة التجارة العالمية، دط
 (28و 22ص )م 0893-0013، 3ط 

 (93ص)انظر حكم الإسلام في شهادات الاستثمار (لها لحيلة ولا بني إسراري)وقد نعته زعيتر بأنه  3
وجوّد ( 03ص )م 0893-0013، 1عبيد الله ابن بطة العقيلي في  إبطال الحيل، المكتب الإسلامي، ط  رواه 4

"  هذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي: " وقال ابن القيم( 0/013)إسناده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 
 (0/309) من مصايد الشيطانإغاثة اللهفان 

 (351/ 0)إغاثة اللهفان  5
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فراغ  القلب  وذلك قريبٌ من الفسوق  والخيانة  في الدّين، والتلاعب  بالمسلمين، ودليل  
من تعظيم  الله تعالى وإ جلاله وتقواه، وع مارت ه بالل عب  وح ب الرياسة والتقرُّب  إ لى الخلق 

ت )الباجي  الوليد ، وحكى أبو1"نعوذ بالله تعالى من صفات  الغافلين! دون الخالق
 حكومة له وقعَت إذا عليّ  لصديقي الذي"  :يقول كان أنه بعض الفقهاء عن (272

 وهو فيها فأفتى واقعة له وقعت أنه به يثق عمّن وحكى! توافق ه التي بالرواية أفت يه أن
 ما :فقالوا سألهم، عاد فلمّا يضرهّ بما الصلاح أهل من المالكية يعني فقهارهم من غارب
 فيه خلاف لا وهذا" : الباجي قال توافقه، التي الأخرى بالرواية وأفتوه !لك أنها علمنا

وقد نعى على هذا التصرف  .2"يجوز  لا أنه الإجماع في به يعتد ممن المسلمين بين
وذكر أنه و جد في بعض السابقين من مقلدة الفقهاء، ونقل قصة ( 710ت )الشاطبي 

من تلاميذ الإمام مالك مع بعض أهل زمانه من الفقهاء ( 941ت )البهلول بن راشد 
ما أنصفتم الناس، إذا أتوكم في نوازلهم  !بن فلانا يا: " وإنكاره عليه هذا التمييز وقوله

، يعني تلتزمون 3"صم لها الرخَ ت بكم النوازل طلبت  فإن نزلَ  !قال مالك قال مالك : قلتم
تقليد الإمام مالك في فتوى العموم، فإذا ضاقت بكم النازلة خرجتم عن تقليده إلى قول 

 .أخف عند غيره

                                       
عبد الفتاح أبو : ، تلقرافيحمد بن إدريس الأ ،الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام 1

 (151ص ) م0885-0002غدة، دار البشارر، بيروت، 
وانظر فتح العلي المالك، لمحمد  (2/80) خليل مختصر شرح في الجليل الحطاب في مواهب: نقل الحكايتين 2

 (0/25)رفة، بيروت، د ت، د ط عليش، دار المع
 (3/92)والقصة كاملة في تريب المدارك للقاضي عياض ( 0/89)الموافقات  3
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والتعلّق بأيّ حجة لتبّير  1ذ من الأقوالالتيسير غير المنضبط، باقتفاء الشا -2
، فقد اعتذر (شهادات الاستثمار)وقد وقع نوع من هذا الاستدلال في فتوى  الفتوى،

نظرا لأوضاع شعبها الاقتصادية وقلة ! بعض من نصر الفتوى بأنها خاصة لأهل مصر
ولو صحّ هذا  ،2والخوف على المدّخرات من السرقة أو أكل الزكاة لها! فرص الاستثمار

 .التبّير لما بقي محل لتحريم الربا الذي جاءت النصوص به قطعا

من تنزيل نصٍ على غير محلّه أو  التحريف أو التلاعب ببعض مدارك الحكم -5
تحريف لألفاظه أو بتر لنصوص الفقهاء بأخذ ما يوافق مقصوده وحجب ما يردّه أو 

ا حصل من بعض المدافعين عن الربا تحريفه، ويمكن التمثيل للتلاعب بكلام العلماء بم
 صفوة آراء المقال بداية في نقدم: " 3في صناديق الاستثمار، قال بعضهم في صدر تقريره

 هذه تحريم من الناس على الضرر إن :تيمية ابن يقول ..الربا موضوع في المجتهدين من
 ماسة، إليها والحاجة يسير، فيها الضرر لأن بها؛ الأخذ من عليهم أشقّ  المعاملات

 المفسدة أن على مبنية جميعها والشريعة الضرر، يسير بها يندفع الشديدة والحاجة
 إذا فكيف( الميتة كأكل) المحرم أبيح راجحة حاجة عارضها إذا للتحريم، المقتضية
، وفضلا عن أن كلام الفقيه لا يعد بذاته مستندا شرعيا، فإنّ  4" منفية المفسدة كانت

                                       
، 0، وزارة الأوقاف الكويتية، ط الموسوعة الفقهية الكويتية، ي نظر وهي الآراء التي تخالف المشهور من المذاهب 1

 (353/ 15) م0010-0893
بعد إعلانه الموافقة على فتوى الشيخ ( دبيّ )الغزالي رحمه الله في محاضرة له في جاء هذا في تصريح للشيخ محمد  2

 (018ص)ي نظر حكم الإسلام في شهادات الاستثمار لزعيتر . طنطاوي بدعوة من ندوة الثقافة والعلوم
ريخ بكلية دار هو الأستاذ الدكتور أحمد شلبي، أستاذ التا: "(حاشية 1/588)مجمع الفقه الإسلامي  مجلةفي جاء  3

 ."العلوم
 .حول التعامل المصرفي المعاصر 1العدد  (588/ 1)مجلة مجمع الفقه الإسلامي  4
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  : "1قال علي السالوسكان عن بيوع الغرر لا عن الربا، ( 744ت ) كلام ابن تيمية 
 أدري ولا منفية؟ المفسدة أن الربا موضوع في يقول الإسلام شيخ أن يتصوّر كيف
 .2"الربوية  المعاملات يبيح تيمية ابن أن القارئ ليوهم العبارة هذه الأستاذ ساق كيف

 

 على الشريعة وأهلهاخطر المفتي المتبع لهواه : رابعالمطلب ال

 بيّن هذا وإنّ خطر هذا الصنف م ن المفتين على دين الله ودنيا الناس لا يمكن وصف ه، قد 
 }:: في قوله عظم فساده ربنّا عز وجل                     

  }[79: المؤمنون]،  

في  وأن الواجبلا يتبع الهوى،  بين اتباع الهوى والفساد العام أن الحق التلازمبهذا  فدلّ 
 3 .الحقواتباع الهوى  اطراح   إصلاح الخلق

فلو  ..  أن أهواءهم شتى فمنها( " 9111ت )ووجه هذا التلازم كما يقول ابن عاشور 
 1" العوالمكان الحق الثابت في الواقع موافقا لمزاعمهم لاختلت أصول انتظام 

                                       
م بمصر، وتخرج بكلية دار العلوم، درّس بجامعات العراق والكويت وقطر، 0830علي بن أحمد السالوس، ولد في  1

مع الفقه برابطة العالم ومجنظمة المؤتمر الإسلامي لم التابعبمجمع الفقه  عضو، نارب رريس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
، له اهتمام بفقه الإمامية الجعفرية وأصول مذهبها، وكذا رريس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر، و الإسلامي

اصرة في المعاملات المالية المع، و أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله: ، من إصداراتهالاقتصاد الإسلامي المعاصر
 [http://www.alisalous.com] :ي نظر موقع الشيخ السالوس .ميزان الفقه الإسلامي

فتاواه مجموع وانظر كلام ابن تيمية في  ،(211/ 1)مجلة مجمع الفقه الإسلامي تعقيب علي السالوس في  2
(18/11) 
 (13/193)لرازي مفاتيح الغيب ل ي نظر 3
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 جه الًا  رؤ وسًا الن اس اتّخذَ  عال ما ي بق لمَ  إ ذا حتى:" في ضرر المفتي الجاهل وقال النبّي  
الضرر لأنّ كليهما  والمفتي المتبع لهواه مثل الجاهل في .2"وأضلّوا  فضَلّوا علمٍ  بغير   فأفَتَوا فس ئ لوا

  .فارَق الصواب

: السلام عليه عيسى عن وروينا(: " 146ت )ي وجاء في قوت القلوب لأبي طالب المك
 يخلص الماء تترك ولا الماء تشرب هي لا النهر فم على توقعَ  خرةصَ  ل  مثَ  السوء علماء مثَل
 العباد تركوا ولا ذوانفَ  هم فلا الآخرة طريق على دواقعَ  الدنيا علماء وكذلك الزرع، إلى

 نتن وباطنها حسن ظاهرها الحش قناة كمثل السوء علماء ومثل: وجلّ قال عزّ  الله يسلكون
 . 3"الموتى  عظام وباطنها عامر ظاهرها المشيدة القبور ومثل

 السلام عليهم الأنبياء عهود وعرف العلوم طالع ممن ورأيت(: " 256ت )وقال ابن حزم 
يرة خبث في يتقدّمه لا وهو الحكماء ووصايا  .4"الخلق  شرار   والسريرة العلانية وفساد السّ 

 .فمثل هذا الوصف لا ينتظر م ن صاحبه صلاح ولا إصلاح

  

                                                                                                              
 (83/ 09)التحرير والتنوير  1
باب رفع العلم وقبضه ، ومسلم في كتاب العلم 011رواه البخاري في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم برقم  2

 . 1233، برقم وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان
: التوحيد، لمحمد بن علي أبي طالب المكي، ت مقام إلى المريد طريق ووصف المحبوب معاملة في القلوب قوت 3

 (382/ 0)م 1110-0011، 0 مكتبة دار التراث، القاهرة، طمحمود الرضواني، 
-0031، 3إيقار رياض، دار ابن حزم، بيروت، ط : والسير، لعلي بن أحمد ابن حزم الأندلسي، ت الأخلاق 4

 (83 ص) م1118
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 :المبحث الثالث
 .مثار النظر الفردي في النازلة

 

 

 

 :أربعة مطالب وتحت هذا المبحث

 معنى الاجتهاد الجماعي وبداياته : المطلب الأول

 .ضرورة الاجتهاد الجماعي لتسديد الاستدلال المصلحي: المطلب الثاني

 .مخاطر التفرد في الاستدلال المصلحي: الثالثالمطلب 

 .مظاهر التفرد بالاستدلال المصلحي وأمثلة عليه: المطلب الرابع
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معنى الاجتهاد الجماعي وبداياته في التاريخ : المطلب الأول
 .الفقهي

بذل فئة من الفقهاء جهودهم في البحث والتشاور " بأنه ماعي ف الاجتهاد الجعرّ 
 .1"ش رعي لمسألة ظنية  لاستنباط حك م

حسب التطبيق –وليست صورة الاجتهاد الجماعيّ أن يصدر عن عدد كيفما كان أفراده، 
بل المطلوب أن تتنوعّ اختصاصاتهم لتف ي بالغرض الذي به تقترب الفتوى  -المعاصر له

المصلحية من الصواب، ولذلك قد يبحث في النازلة عدد من الشرعيّين المتخصّصين وتكون 
النازلة ذات بعد اقتصادي أو قانوني أو طبّي لا حظّ لهم في شيء منه، فيحصل الخطأ من 
تلك الجهة في تصوّر الواقعة، وقد يصدر عن جماعة في بلد دون غيره مع تعلّق النازلة بسارر 
بلاد المسلمين، فيحصل الخطأ بسبب ترك الاستماع لغيرهم مما قد يظهر له من ملابسات 

على غيرهم، فنوازل هذا العصر بتعقّدها وتشابك جزرياتها وخطورة نتارج الخطأ  النازلة ويخفى
في تقدير المصلحة والمفسدة فيها حالا ومآلا، مع ما اختص هذا العصر به من تقارب بلدانه 
وتشابك مصارر أهل أقطاره، كل ذلك يجعل نوازله في افتقار ظاهر إلى عدد كاف ممنّ يقَلّب 

 .يا مختلفة تأمَن معه الآراء من الزلل الظاهرالنظر فيها من زوا

                                       
، 0بي، ط ، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دالدالخي نظر الاجتهاد الجماعي في الفقه الإسلامي لخالد حسين  1

زنر، رسالة ماجستير في كلية الشريعة الاجتهاد الجماعي وتطبيقاته المعاصرة لنصر الكو ( 35ص)م 0031-1118
، وقد نقل قطب سانو في مقاله المتقدم تعريفات متعددة (33ص ) م1119-0018والقانون بجامعة غزة، 

تقدمين، لكن تعريفه جاء طويلا، ي نظر قراءة لمعاصرين وحقق فيها، وذكر أنه يتعذر وجدان تعريف له في كلام الم
الاجتهاد كما انتقده خالد الخالد في (. 082ص )تحليلية في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشود لقطب سانو 

 (.85ص ) الجماعي في الفقه الإسلامي
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وقد كان م ن أوّل الداعين المتحمّسين إلى العناية بهذا النوع م ن الاجتهاد وتنظيمه الشيخ 
 هذا في العلماء على يجب ما أقلّ  وإنّ : " ، حيث يقول(9111ت )الطاهر بن عاشور 

 جمع إلى يسعَوا أن هو -جتهاديعني بعث الا–العلمي  الغرض هذا من به يبتدروا أن العصر
 اختلاف على إسلامي قطر كل في الشرعية بالعلوم العلماء أكبّ من يحض ره علميّ  مجمَع

 فيما وفاقٍ  عن فيها ويصدروا الأمة حاجات بينهم ويبسطوا الأقطار، في المسلمين مذاهب
ثم تبعه مَن بعده م ن المعتنين  1"بمقرراتهم  الإ سلام أقطار وي علموا عليه، الأمة عمل يتعين

 2.بالبحث المقاصدي ومناهج الفتوى وضوابطها

وجاءت قرارات المجامع الفقهية والندوات العلمية وتوصيات المؤتمرات بوجوب تبنّي النظر 
: " الذي جاء فيه 3الجماعيّ في النوازل المعاصرة، نذكر منها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

بة فإنّ الوصول إلى معرفتها وإدراك حكمها دة ومركّ من القضايا المعاصرة هي معقّ  بما أنّ كثيراً 
يقتضي أن تكون الفتوى جماعية، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى هيئات الفتوى ومجالسها 

 4". والمجامع الفقهية

الجماعي، أوّل ممارسة واقعية رسمية للاجتهاد  التابع للأزهر الإسلامية البحوث ويعتبّ مجمع
 كالمجلس العلمي بالهند ومجمع أخر وهيئات مجامع تبعته ثم ،9169سنة  إنشاؤه كان وقد

 بمكة التابع الإسلامي الفقه ومجمع م،9149 - 9241للرابطة  بجدة التابع الإسلامي الفقه

                                       
 (385/ 3) للطاهر بن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية 1
الاجتهاد المقاصدي لنور الدين الخادمي و ( 091ص ) ، للقرضاويالاجتهاد في الشريعة الإسلامية ي نظر 2
نحو منهج علمي )لمحمد عثمان شبير ضمن بحوث ندوة ( منهج الجمع بين النصوص والمقاصد)ومقال  (133ص)

 (.201ص ( )أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة
 الأردن انشروطه وآدابه، في دورته السابعة عشرة المنعقدة بعمّ : بشأن الإفتاء (1/03) 053في قراره ذي الرقم  3

 .م1112 -0013سنة 
 [.http://www.iifa-aifi.org/2203.html ]:ي نظر موقع المجمع على الشبكة 4
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والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في . م9141 – 9242الإسلامي سنة  المؤتمر لمنظمة
 1.م4099-9219م ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكَا سنة 9144 -9297أيرلندا سنة 

ومع ذلك فيمكن الوقوف على مستندات عليا تدلّ على اعتماد الاجتهاد الجماعيّ 
ي ثم في فجر لتسديد الفتوى في زمان متقدّم جدا من أطوار الفقه، في منهج الصحابة العمل

 .التدوين الأصولي

وقبل ذلك فقد جاء التوجيه النبويّ لأصحابه بالاعتماد على النظر الجماعي في ما ينزل 
يا رسول الله : أنه قال للنبي  بهم من مهمات دينهم، كما يروى عن علي بن أبي طالب 

ن الفقهاء والعابدين، تشاورو  " :أمر ولا نهي؛ فما تأمرنا؟ قال: إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان
 .2" ولا تمضوا فيه رأي خاصة

في جمع شيوخ المهاجرين والأنصار  وعمر  أما الصحابة فلا يخفى منهج أبي بكر 
عند نزول النوازل في وقارع عدة، كتشاورهم في قتال مانعي الزكاة وجمع المصاحف في زمن أبي 

"  :رافع بن المسيب ك، قالوغير ذل ، وطاعون عمواس وقسمة الفيء زمن عمر بكر 
رأوا  فيما فالحق وأجمعوا، لها اجتمعوا أثرٌ   الله رسول من فيها ليس قضية بهم نزلت إذا كانوا

 .لهم، كما سبق في خبّ عليّ  ، وكان ذلك أثرا لوصية النبي  3"

وهو يقرّر بعض ( 402ت )وأما عبارات أوارل المدوّنين في الأصول فنجد الإمام الشافعي 
 بالاستماع يتنبه قد لأنه خالفَه، ممنّ الاستماع م ن يمتنعْ  ولا" : الواجب على المجتهد يقول

                                       
( 100ص ) 0891-0011، 0الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، ط  لعمر الإسلامي الفقه تاريخ ي نظر 1

 (38ص )د الجماعي لخالد الخالد والاجتها
 " ( :038/ 0" )مجمع الزوارد"الهيثمي في ، قال (031/ 1) 0209أخرجه الطبّاني في المعجم الأوسط برقم  2

 (01/033)، لكن تعقبه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة " رجاله موثقون من أهل الصحيح
 (0/139) واب فيما ليس فيه كتاب ولا سنةباب التورع عن الجرواه الدارمي في مقدمة سننه  3
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ن لا يمتنع من الاستماع ممّ : )فقوله. 1" الصواب من اعتقده فيما تثبيتاً  به ويزداد   الغفلة، لترك
تشير إلى تداول الرأي والنظر بين المجتهدين قبل القرار على الرأي المختار، وسيأتي ما ( خالفَه

 .في هذه الكلمة في المطلب التالي

 

ضرورة الاجتهاد الجماعي لتسديد الاستدلال : المطلب الثاني
 .المصلحي

وضوابطها وآدابها على تكاد تتفق كلمة العلماء والباحثين في شؤون الفتوى المعاصرة 
ضرورة تبني الاجتهاد الجماعي في دراسة النوازل خصوصا، وذلك لتفادي أو تقليل الغلط في 
ما يصدر من آراء، خاصة في النوازل المعاصرة المصلحية العظيمة الخطرَ، لتعقّد النوازل 

ف الشريعة متعذّر أو وتشابك المعارف المتعلقة بتمام تصوّرها، ولأنّ وجود المتأهّل المحيط بأطرا
 2.متعسّر في عصرنا

وتظهر الحاجة الشديدة إلى الاجتهاد الجماعي في الاستدلال المصلحي في اعتماده على 
تقدير المصلحة وتحقيقها والتثبت من مشروعيتها ثم تبيّن مرتبتها واستشراف مآل القول بها في 

                                       
 (501/ 0)الرسالة للشافعي  1
صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة لقطب الريسوني، دار : في الحاجة إلى الاجتهاد الجماعي في نوازل العصر ي نظر 2

لقطب  ، وقراءة تحليلية في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشود،(033ص )م 1100-0035، 0ابن حزم، ط 
(. 081ص ) 0011ربيع الآخر  10سانو، مقال منشور في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دبي، العدد 

: م على هذا الرابط10/0/1100ومثارات الغلط في الفتوى، لأنور أبو زيد، مقال منشور في مجلة البيان في 
[https://goo.gl/tqffYh] 
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فإن الهوى قد " حكم النص خصوص الفرد والجماعة، كتقدير الضرورة التي يعدل بها عن 
 .1"يغلب على العقل فيقدر الكمالي ضروريا ويقدر المتوهم قطعيّا ويقدر المفسدة مصلحة 

 :وقد سبق في المطلب السابق نقل كلمة الشافعي في فاردة الاجتهاد الجماعي حيث قال
 تثبيتاً  به ويزداد   ،الغفلة لترك بالاستماع يتنبه قد لأنه خالفَه، ممنّ الاستماع م ن يمتنعْ  ولا" 

  .2" الصواب من اعتقده فيما

ترك الغفلة والتثبت من الصواب الذي : فقد ذكر رحمه الله لهذا الاستماع فاردتين، هما
 :وكلاهما من الضرورة بمكان. اعتقده

فيمكن أن تكون عنوانا لكل ما يحتاجه المجتهد في عصرنا من آراء لخبّاء ( ترك الغفلة)أمّا 
ت تتعلّق بالنازلة، لا يتمّ تصوّر حقيقتها وبالتالي لا يصح استنباط الحكم الشرعي في تخصّصا

 فليس هناك من سبيل سوى اعتماد" : 3يقول الخادمي. لها إلا بالتبصر بآرارهم في واقعها
مة على عمل الخبّاء واستنباط الفقهاء ودور المؤسسات العلمية رالجماعية الاجتهادية القا

 4"والشرعية والاستئناس بالعلوم والمعارف العصرية والجامعية 

                                       
-0000، 2مصادر التشريع الإسلامي في ما لا نص فيه لعبد الوهاب خلاف، دار القلم، الكويت، ط  1

 ( 013ص )م 0883
 (501/ 0)الرسالة للشافعي  2
خريج جامعة الزيتونة، تخصص أصول الفقه ، م0823 نور الدين بن مختار الخادمي التونسي، ولد في تونس 3

خبير  لي بالمعهد العالي لأصول الدين بتونس، ورريس قسم الشريعة بها سابقا،عة، أستاذ التعليم العاومقاصد الشري
، والاستنساخ الاجتهاد المقاصدي: من مصنفاته، الفقهية سابق بمجمع الفقه الإسلامي بجدة في إطار معلمة القواعد

 .والمصالح المرسلة في ضوء الأصول والمقاصد الشرعية،
ولو  ،(133ص) م1101-0030، 0، دار ابن حزم، بيروت، ط الخادميالاجتهاد المقاصدي لنور الدين  4

 .لأن تصوّر الواقع مقدّم وجوبا على استنباط الحكم. لكان أصوب( الافتقار)ب " الاستئناس"استبدل عبارة 
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فهو لطمأنينة المجتهد في سداد ما توصّل إليه من رأي، أن ( التثبت في صواب رأيه)وأمّا  
لا يكون تعجّل في نظره، وليقوى ثباته على فتواه، فلا يخشى ندامة بعد صدورها، ول يقلّ 

 1.احتمال انتقاده فيها

 

 مخاطر التفرّد في الاستدلال المصلحي: المطلب الثالث

يوق ع النظر المصلحي في  ذات العلاقة بالمصلحةوالتفرّد بالفتوى بالمعنى السابق في المسارل 
 :مثارات من الغلط، منها

 :ضعف تصوّر النازلة  -1

وخاصة إذا تكوّنت من عناصر متشعّبة لها تعلق بمعارف مختلفة، كالاقتصاد أو 
لأمن الداخلي أو الخارجي أو العلوم التقنية الدقيقة، ونحو الطب أو السياسة أو ا

ذلك، فيؤدّي تفرّد المفتي بالنظر فيها إلى الخطأ في تصوّر حقيقتها والقصور في 
ن الحكم على الشيء فرع عن فهم ملابساتها، وبالتالي يختل الحكم المختار لها، لأ

  .تصوّره

زلة الواحدة حين يصدر الجواب عن مفتين كثير من الفتاوى المتضاربة في النا  وتأمّل  
ما  ب، فبينما يبيح هذا معاملةلعجَ ى متفرقّين لا يسمع بعضهم لبعض ي ظهر افراد

في رى آخر ويرى أنها من أصرح الحرام، كما تبطلها ي   ويراها من أخلص الحلال

                                       
 .وسيأتي مزيد بيان لمثار التعجّل في الفتوى في المطلب التالي 1
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، أو 2"الدخان"ناول أو ت 1"البّ "فتاوى بعض المتأخرين في حكم شرب القهوة 
ضعف تصوّر  سببه الأوّلمن هذا القبيل، و  3 "التلغراف"و "الراديو" اقتناء وتشغيل

في النوازل مع  التفرّد في الإفتاء ه الأخيرسببوقلة الاطلاع على حقيقته، و  الواقع
 .الحاجة إلى المشاورة والمراجعة

 :البحث في مدرك حكم النازلة قصور -2

ا في الأدلة النقلية أو فتاوى فيظنّ المفتي غياب حكمها أو حكم  نظارره 
السابقين، خاصة إذا استصحبْنا الواقع المعاصر من حيث كثرة النوازل وتلاحقها 

لرأي والاستدلال فيهرع المفتي إلى الفتوى با، مما يفضي إلى قلة الزمن المتاح لبحثها
كما أنه ناتج   4،صور التعجل المذموم في الفتوى المصلحي متعجّلا، وهو صورة من

 .ن التساهل المذموم في مقام الإفتاءع

وقد اتفق الأصوليون في تعريفهم للاجتهاد على اشتراط استفراغ الوسع في البحث 
وفسروا بذل الوسع هذا بأنه إحساس المجتهد  5.الفتوىعن مدارك الحكم قبل تبني 

                                       
 (09ص ) 0013، دمشق، 0رسالة في الشاي والقهوة والدخان، لجمال الدين القاسمي، ط  ي نظر 1
رأيت فيه نحوا من ثلاثين تأليفا ما بين محلل ومحرم، : " وفيه نقلا عن بعض الأرمة( 09ص )المرجع السابق  ي نظر 2

 ".ولا أرتضي شيئا منها، وكان مذهبه التوقف 
جزيرة العرب في القرن العشرين، لحافظ وهبة، دار : في( التلغراف)كم البّ ق قصة فتوى علماء نجد في ح ي نظر 3

 (.183ص )، دت 3الآفاق العربية، ط 
 .وسيأتي ما في التعجل من الذم والتحذير في المثار التالي 4
 (051: ص)لمحصول لابن العربي وا (038/ 0)تيسير التحرير : كما نجده في تعريفاتهم للاجتهاد، ي نظر مثلا 5

 (3925/ 9) للمرداوي التحبير شرح التحريرو ( 1/391)والمستصفى 
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في هذا اجتهاد المقصر " وصرح الآمدي بأن   1.عن مزيد طلب من نفسه العجزَ 
 2" لا يعد في اصطلاح الأصوليين اجتهادا معتبّا "الشرط 

، إذ 3وجعل بعضهم هذا الشرط سببا في منع استفتاء المفضول مع وجود الفاضل
 .ن الأدلة أشمل وأوسع فيقل خطؤهكان بحثه عَ أكثر علما  المفتي كلما كان 

 : لة عن تصوّر مآل الحكم المفتى به في النازلةالغف -3

من الفتاوى، كما سبق في ضوابط الأخذ بالمصلحة، مع ضرورته في هذا النوع 
، وهذا وهو تصوّر مفتق ر إلى تبصُّر في واقع الناس واستشرافٍ لمستقبلهم

خاصة في  4.على علوم وفهوم وآليات لا تجتمع في فرد واحد الاستشراف متوقفٌ 
 .اعموم أثرهتعقد واقعها و ما يتعلق بالمسارل الاقتصادية والسياسية والأمنيّة، ل

 

 .مظاهر التفرد بالاستدلال المصلحي: المطلب الرابع

هذا ومن مظاهر التفرد بالفتوى في عصرنا غفلة المفتي عن البحوث العلمية التي 

صة في البحوث الشرعية، وكذا قرارات الهيئات الشرعية  تنشرها المجلات المتخصّ 

سبل التواصل والتقارب  والمجامع الفقهية، التي يسّر الله تعالى إنشاءها بما سخر من

                                       
 (3922/ 9) للمرداوي التحبير شرح التحرير( 1/391)المستصفى  ي نظر 1
 (021/ 0) للآمدي الإحكام 2
 (0/90)فتح العلي المالك  ي نظر 3
 [https://goo.gl/bhcHpz: ]على موقعه بيه،ابن  لعبد الله( الاجتهاد بتحقيق المناط في فقه الأقليات)مقال  ي نظر 4
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وقد جاء في . بين علماء هذه الأمة، بعد تقطّع كيانها السياسي وضياع وحدتها الأممية

بشأن سبل الاستفادة من توصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي إثر قراره المتعلق 

دعوة القارمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخذ قرارات : " النوازل

المجامع الفقهية بعين الاعتبار، سعيا إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها وتوصيات 

 1".في العالم الإسلامي

ولا يعني ذلك لزوم الأخذ بقرارات هذه الهيئات، ولكن الاستفادة من جهودها، 

 :فإن قراراتها وفتاويها في الواقع على مرتبتين

ن ما اختلفت فيه أقوال أعضارها ونتارج بحوثهم، فلن  - يعدم الناظر فيها م 

حسن تصور النازلة والاطلاع على مدارك حكمها الشرعية، وفهوم غيره من 

 .المفتين، ليستفيد من بعضها قبل تبنّي رأي شرعي فيها

                                       
في دورته الحادية عشرة المنعقدة بالمنامة ( الفتاوى)سبل الاستفادة من النوازل  بشأن (3/00) 010: قرار رقم 1

، وانظر [http://www.iifa-aifi.org/2040.htm]ي نظر موقع المجمَع على الشبكة . م0889-00-08البحرين 
، وقد تبنّى ذلك فعليا بعض الهيئات الإفتارية، كما في منهجية مركز الفتوى (00/225)مجلة مجمع الفقه الإسلامي 

( إسلام ويب)موقع  ي نظر. حيث جاء في الفقرة الرابعة من ملخص منهجيّتهم(: إسلام ويب)في موقع 
[http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=aboutfatwa] 

http://www.iifa-aifi.org/2040.htm
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ا - فإنّ أعضاء  1ما اتفقوا فيه على قول واحد، فهو وإن لم يكن إجماعا شرعيّ

لم يظهر لهم مخالف من  وخاصّة إذا. المجمع هم في الغالب أعيان  علماء الأمة

  2.غيرهم مع اشتهار فتواهم

هذا ومن أمثلة الغلط في الفتوى المصلحية بسبب التفرّد في الفتوى، فتاوى بعض 
ستفتاءات الجمهور في مجالسهم الخاصة أو عبّ القنوات التلفزية أو الإذاعية أو لاالمتصدّرين 

أحدهم عن أنواع من المعاملات  ، حين ي سأل(الانترنت)في صفحاتهم الشخصية في شبكة 

                                       
ملزمة ولا إجماعا، ي نظر فتاوى يسألونك لحسام ى أحكام المجامع ير لا ن يعاصر أكثر من اطلعت على رأيه من الم 1

فتاوى اللجنة الدارمة للبحوث و ( 00/9) م1119-0019، 0، مكتبة دنديس، الخليل، فلسطين، طالدين عفانة
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الإدارة العامة ، أحمد بن عبد الرزاق الدويش: ترتيبع و ، جمالعلمية والإفتاء

 . 8232تحت السؤال رقم ( 5/11) .الرياض ،للطبع
 ، واستدلالمعاصر للإجماع الشرعيّ  إلى أنها الشكل   ويوسف القرضاوي علي السالوسو ب علال الفاسي ذهَ بينما 

.. البحث في أمر مافالإجماع هو اتفاق المجتهدين الموجودين ساعة َ : " فقال هديّينلذلك بعمل الخلفاء الم الفاسي
فذلك ما لا يظهر أن الصحابة رضوان .. لةألع كل مجتهد أو عالم على وجه الأرض على المسوليس الإجماع أن يطّ 

عبارة عن اتفاق هيئة شورى لذلك فالحق أن الإجماع .. ن الاتفاق الواجب عليهم في مسألة ماموه م  الله عليهم فه  
ب اتباعه جفي مسألة ما، فإذا اتفقت كلها على حكم شرعي فقد وقع الإجماع وو  ظريعقدها الخليفة لتبين وجهة الن

لعلي  موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ، وانظر(011ص )مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها " في العمل 
والاجتهاد في الشريعة  .ولم يفصل في وجه ذلك. (00ص ) م1111، 3السالوس، مكتبة دار القرآن، ط 

 (.090ص )الإسلامية للقرضاوي 
اجتماع "لا تفيد هذا المدّعى فإن لفظ  الشرعيّ  أن الأدلة الشرعية التي تقرر حجية الإجماععند الباحث  لظاهروا

 ن هو أكثر منهممَ في غيرهم بل قد يكون  ،لأمةاعلماء  ليسوا كل   امعفقهاء المج نّ ، لأهلا يحتمل" المؤمنين"أو " الأمة
لكن يبقى . وصنيع الخلفاء تطبيق لمبدأ المشاورة في الشأن العام، ولا دلالة فيه على أنهم كانوا يعدونه إجماعا. وأعلم

ه يكتسب وخاصة إذا تبنى الحاكم  رأيه، فإن . عن رأي الأكثر أحيانالاجتهاد المجامع منزلته المتقدمة وكونه يعبّّ  أنّ 
الإلزام من طاعة الحاكم لا من عصمة الإجماع، وهو الجواب عن استناد الفاسي رحمه الله إلى عمل الخلفاء، والله 

 .أعلم
 (1/8)مجلة مجمع الفقه الإسلامي  ي نظر 2
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المالية المعاصرة أو النشاطات المجتمعية المحدثة، فيجيل نظره ساعةً في سؤال المستفتي وفي 
المصالح اللارحة له ويجيب في حينه بناء على ما فه مه، وقد يكون تصوُّره لواقع المسألة رهينا 

إلى هل الاختصاص، وأحسن هم حالا بما ذكره السارل دون مزيد، فيفتيه دون تريّث ولا رجوع 
وهذا الاحتراس غير كاف (! إن كان الأمر كما تقول فالجواب كذا)مَن يحترس في جوابه بقول 

في براءة ذمّة المفتي، وقد ذكر الفقهاء في آداب المفتي اللازمة له أن لا ي وق ع المستفتي في الحيرة 
 الخطاب، لفصل متضمّنا للإشكال، مزيلا بيانا يبين أن عليه بل "والإشكال بصياغة فتواه، 

عن ابن ( 759ت )ونقل ابن القيم  1" غيره إلى معه يحتاج لا المقصود، حصول في كافيا
 مذهبه، في مقد م وهو بالفتوى، إليه مشار رجل زماننا في وكان : "قوله( 256ت )حزم 
 ينعقد أو كذا يصح أو كذا يجوز: فيكتب الفتاوى في إليه يرسل السلطان نارب   وكان

 لا ونحن بشرطه، يصح أو ينعقد أو يجوز فيها منك فتاوى تأتينا: له يقول إليه فأرسل !بشرطه
(: 759ت )قال ابن القيم " .ذلك تكتب لا أن وإما شرطه، ت بيّن  أن فإما شرطه، نعلم

 عليه وردت مسألة أي فإنّ  الشرط، بهذا يفتي أن يحسن أحد كلُّ : يقول شيخنا وسمعت"
 ولا بعلم، ليس وهذا ذلك، ونحو بشرطه يقبل أو بشرطه يصح أو بشرطه يجوز فيها يكتب

 . 2"وتبلّده  السارل حيرة سوى أصلا فاردة يفيد

 :إن في حكم هذا الاحتراس تفصيلا: ويمكن القول

فإن كان في الوقت متّسَع وفي الإمكان تأخير الفتوى للتثبُّت في حقيقة النازلة  -
ملابساتها فيجب على المفتي تأخير جوابه، نصيحة لمستفتيه ورفقا  والتبصّر في فهم

 .بنفسه بعدم التعجّل في بناء جواب على وصف لم يتحقّقه

                                       
 (2/35) لابن القيم إعلام الموقعين 1
 (2/32)إعلام الموقعين  2



   المثارات الذاتية للغلط: الثاتي الفصل  

032 
 

وإن ضاق وقته عن التأخير لاستعجال المستفتي أو كانت المسألة مما لا يم كن تصوّر  -
ه، لتفرّده بها فإنّ  الاحتراس كاف،  حقيقتها والإحاطة بملابساتها إلا من المستفتي نفس 

. لأنه المستطاع من تقوى الله في حقه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم
  1.وقد اتفقوا على جواز التقليد للمجتهد إذا ضاق وقته عن البحث

خاص ، لكن ذلك في ما يَظهر 2(المفتي أسير المستفتي)وقد ذكر بعض الفقهاء عبارة 
ف التي ينشأ عنها أحكام، كالطلاق واليمين والنذر مما يتعلق لألفاظ الصادرة عن المكلبا

ولا تشمل . بالأعراف، فيسأل عن قصده ويكون الجواب مبنيّا عليه، وهذا لا إشكال فيه
فإن المستفتي غالبا ناقص الآلة في التعبير عن  -مما نحن فيه-العبارة تصوّر النازلة وتكييفها، 
على المفتي أن يكون  فالعهدة ،لقين المفتي ما يريده من جوابمراده، أو متّ هَم في نفع نفسه بت

  .فط نا نبيها

 الناس بمكر بَصيرا يكون أن له ينبغي بل: " في أدب المفتي( 759ت )قال ابن القيم 
 جميل، ظاهر ظاهرها مسألة من وكم.. بهم الظن يحسن أن له ينبغي ولا وأحوالهم، وخداعهم

 ينقد البصيرة وذو بجوازه، ويقضي ظاهرها إلى ينظر غ رفال وظلم؟ وخداع مكر وباطنها
 .3 "وباطنها مقصدها

  

                                       
والمنخول  (1/333) للعلَوي نشر البنود على مراقي السعودو  (331/ 3) لابن أمير الحاجالتقرير والتحبير  ي نظر 1

 (033ص )للغزالي 
 (1/020)للعز بن عبد السلام  قواعد الأحكامكما في كتاب   2
 (2/053)إعلام الموقعين عن رب العالمين  3
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 :المبحث الرابع
 مثار التعجّل في الفتوى

 

 

 

 :أربعة مطالب وتحت هذا المبحث

 .المقصود بالتعجل في الفتوى وأنواعه: المطلب الأول

 . أسباب التعجل في الفتوى وطريق الوقاية منه: المطلب الثاني

 .مظاهر التعجل في الاستدلال المصلحي: الثالث المطلب

 .مفاسد التعجل في الاستدلال المصلحي: المطلب الرابع
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 .المقصود بالتعجّل في الفتوى وأنواعه: المطلب الأول

بالمطلوب في  تسرُّعا يخلّ  ،بغير قصدبقصد أو  في الجواب المفتي تسرعّ : التعجّل في الفتوى
  1.الغلط في الفتوىي إلى يؤدّ مما  ،الوسع في البحث والتصوّرن استفراغ الاجتهاد م  

 :ويمكن جعل التعجّل مرتبتين

، وقد جاء بيانه( ضعف الأهلية)سبق في مثار  وقد، تعجّلُ غيِر المتأهل للفتوى: أولاهما
حين بادر فأفتى سارلَ شيخه مالك، فقال له ( 919ت )في خبّ عبد الرحمن ابن القاسم 

ت )كما جاء عن أبي حنيفة ".  الرحمن؟ عبد يا تفتي أن على جس رتَ " :(971ت )مالك 
تزب بتَ قبل : " ر للإفتاء قبل أوانهحين تصدّ ( 944ت )قوله في تلميذه أبي يوسف ( 950

صر م  . 2!"أن تح 

فهذان إماما أهل المدينة والعراق، ورريسا أهل الحديث وأهل الرأي يذمّان هذا التعجّل 
لما يعلمانه من الفساد في تصدّر الناقصين على دين الأمة هما منه، وذلك ويحذران تلاميذ

 .وشريعتها

 يَصلح لا مَن الله دين في ي فتيَ  أن العظيمة المصيبةَ  ولكنّ (: " 642ت )قال القرافّي 
 3"معًا  لهما أو دينه، لقل ة أو علمه لقل ة إ ما للفتيا،

                                       
المجلة الأردنية في  للدكتور محمد خالد منصور، منشور في( التعجل في الفتوى) تعريفا قريبا منه في مقال ي نظر 1

-ه 0019، ربيع أول (0)، العدد (3ج )الأردن ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،الإسلاميةالدراسات 
 .م1113

 (.325ص )ذكرها ابن نجيم في الأشباه والنظارر  2
 (103 ص) والإمام القاضي وتصرفات حكامالأ عن الفتاوى تمييز في الإحكام 3
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 بما حصّله م ن شهادات يكتفيذا الصنف من المتعجّلين في عصرنا بمن يمكن التمثيل لهو 
جواز له إلى منصب الفتوى، وقد سبق  العلمية، يحسب أن الشهادات لم تكمل أهليّتهو 

 .حديث عن قيمة هذه الشهادات ومدى اعتبارها في أهلية الفتوى

وهو مذموم عند  ،ذا الموضعوهو المقصود به في الإفتاء، للفتوى تعجُّل المتأهّل: والثانية
ن إعمال الفكر في العلماء كافّة، لخطورة مقام الفتوى وشريف منزلتها، ولما يتطلّبه الإفتاء م  

ر النازلة وما يحيط بها وتقليب النظر في المعلومات الشرعية وتدقيق النظر في أشبه تصوّ 
 .النصوص بها

لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة إني  : "سمعت مالكاً يقول: (919ت ) قال ابن القاسم
" : ولقسمعت مالكاً ي: (914ت) قال ابن مهديو "  سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن

 1" ربما وردت علي المسألة فأسهر فيها عامة ليلي

خطر الخطأ فيها بسبب التعجّل، لما يتطلّبه  معظ  وإذا تعلّقَت النازلة بالاستدلال المصلحي 
  .هذا النوع من مزيد التبصُّر في واقع النازلة ومآلات الحكم المختار لها وغير ذلك

وقد تميّز هذا العصر بتعقّد نوازله وتضارب المصالح والمفاسد في خصوص النازلة الواحدة 
 . مما يستَدعي مزيد تريّث وتلبّث في الحكم فيها

"  وعليه التثبت في أحكامه، وترك العجلة في إنفاذ قضاره(: "261ت )عبد البّ  قال ابن
ليلى  أبي بن الرحمن عبد ، وذكر خبَّ (من سارع إليها تدافع الفتوى وذمّ ): بابا بعنوان قدوع
 في: قال أراه -  الله رسول أصحاب من ومارة عشرين أدركت  : " قال أنهّ( 924ت )

                                       
 (974/ 9) للقاضي عياضترتيب المدارك كلاهما في  1
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 أخاه أنّ  ودّ  إلا مفت ولا الحديث كفاه أخاه أنّ  د  وَ  إلا محدّ ث منهم كان فما -المسجد
  .1" الفتيا كفاه

 ،ن التساهل المذم وم في الفتوىم   هذا التعجّلَ ( 711ت )وقد جعل ابن  فرحون المالكي 
  2.يجب على المفتي التنزهّ عنهو 

 

 :أسباب التعجل في الفتوى وطريق الوقاية منه: ثانيالمطلب ال

 :يمكن ذكر سببين منها، لتعجّل في الفتوى أسباباأن للا شك 

وهو يتحدث عن  (621ت )توهّم النقص في ترك التعجل، قال ابن الصلاح : الأول
 عجزٌ  والإبطاءَ  براعةٌ  الإسراع أن هتوهّم   ذلك على يحمله وربما"  :التسرع وترك التثبت 

 3" ويضل فيضل يعجل أن نم   به أجمل يخطئ ولا بطئي   نفلَأَ  هل،جَ  وذلك ،ةومنقصَ 

والعقلاء يعدون التريّث كمالا في العالم ومح مدة له، لأنه يدل على صيانته وأمانته وتثبته، 
الرجل  إنّ : "، أنه كان يقول(970ت ) الخليل بن أحمدوبلغنا عن : " قال ابن الصلاح

فيتثب ت في الجواب ل في الجواب فيصيب فأذمُّه، ويسأل عن مسألة ليسأل عن المسألة ويعجَ 
 .، فيفهم من هذا أن موضع مدحه وذمه عند الخليل هو تريثه وعجلته4" فأحمد ه فيخطئ

                                       
 (0011/ 1)جامع بيان العلم وفضله  1
 (59/ 0)لابن فرحون  الأقضية أصول في الحكام تبصرة ي نظر 2
 الأحكام ومناهج الأقضية أصول في الحكام تبصرة ، وقد نقلها ابن عاصم في(000 ص) والمستفتي المفتي أدب 3
(0 /59) 
 (93 ص) والمستفتي المفتي أدب 4
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بغاية التريث والثبت في جواب ( 420ت )بن سعيد التنوخي  سحنونوع رف الإمام 
 مسألتي أصلحك الله لي :فأقام يتردد إليه ثلاثة أيام، فقال لهمسألة  رجلوقد سأله  سارليه،

وما أصنع لك يا خليلي؟ مسألتك معضلة، وفيها أقاويل، وأنا : فقال له ! وم ثلاثة أيامالي
بن ا هيهات يا: فقال له سحنون .وأنت أصلحك الله لكل معضلة: فقال له .متحير في ذلك

، ما أكثر ما لا أعرف، إن صبّت هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النارأخي ليس بقولك 
 !مسألتك في ساعة ردت أن تمضي إلى غيري فامض تجابوإن أرجوت أن تنقلب بمسألتك، 

فعرف منزلته من الأمانة والاهلية للاستفتاء  .إنما جئت إليك ولا أستفتي غيرك ":له"فقال 
 .بهذا التريث

فالتعجل أمارة على تساهل : الفتوى والغفلة عن خطورة المقام التساهل في شأن: الثاني 
ت )قال الإمام مالك  في دين الله تعالى وغفلة عن مقام الفتوى،المفتي وقلة اكتراثه بالخطأ 

من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة (: " 971
سمعت (: " 919ت )، وقال ابن القاسم "والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب 

  1"فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن  إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة: مالكا يقول

ربه يوم القيامة، وقد   ومقامه عندوالذي يحمي المفتي من التعجّل أن يتفكر في واقع منصبه 
من  : "فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول ل عن خمسين مسألةئسمالك ربما يكان الإمام 

على الجنة والنار، وكيف ض نفسه أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعر  
ألا : مسألة، فسكت فقيل له عنالشافعي  وسئل، " يكون خلاصة في الآخرة، ثم يجيب فيها

 2"؟ حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب" :تجيب رحمك الله؟ فقال

                                       
 (0/100) للشاطبي الموافقاتو  (039/ 0) للقاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك 1
 (01ص )لابن حمدان صفة الفتوى و ( 38ص ) لابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي 2
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وحدّ التأنّي الواجب في الاجتهاد لترك التعجُّل أن يبذل المجتهد من الجهد في فهم النازلة 
العجز عن المزيد، نصّ الأصوليون رها وتطلّب حكم الله لها ما يجد معه من نفسه تصوّ  وحسن

ت )وقال القرافّي  1على ذلك في تعريف الاجتهاد وأركانه، وسّموا ما دون ذلك تقصيرا، 
 .2" اجتهادًا الأصوليّين عرف في ي عدّ  لا فإنه: " عن التقصير في ذلك( 642

 

 .التعجل في الاستدلال المصلحيمظاهر : ثالثالمطلب ال

يظهر في عصرنا أكثر ما يظهر على برامج الفتاوى المباشرة  -والتفرّد قبله-هذا التعجّل 
على القنوات التلفزية أو الإذاعية، على ما في كثير منها من الخير والنفع، فإن المتاب ع لها لا 

لم تتمّ )أو ( إلى وقت لاحق يؤخّر الجواب)أو ( لا أدري)يكاد يسمع من مقدّميها عبارة 
ونحوها مما يدل على تحرّز المفتي وخوفه من مقام ربه عز وجل، مع أن هذا ( دراسة القضية

جولات حرة غير مقيدة بأي شيء، فقد تأتي الأسئلة في الدماء " النوع من برامج الفتاوى 
ب والاستنساخ، والفروج كما يمكن أن تأتي في أدق الأمور وأحدثها في نطاق البنوك والط

 .3"والمشاكل الاجتماعية والقضايا السياسية والاقتصادية، وفي القضايا التي تهم الأمة بأسرها 

عن أربعين  ، وسئل مرة(لا أدري)كثرة قوله   (971ت) اشتهر عن الإمام مالكقد و 
 القاسم بن محمدالتابعي  وجاء رجل إلى الفقيه ،(لا أدري: )مسألة فقال في ست وثلاثين منها

                                       
 ( 0/021)للآمدي إحكام الأحكام و  (1/391)المستصفى للغزال  ي نظر 1
 (3380/ 8)للقرافي  المحصول شرح في الأصول نفارس 2
[ https://goo.gl/NFzFys]: على موقعه ،علي القره داغيل( الفتاوى المباشرة في وسارل الإعلام)ي نظر مقال  3
ص ) م1100-0035 ،0ت، ط ابن حزم، بيرو صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة، لقطب الريسوني،  انظرو 

031) 
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إنني جئتك قاصداً ولا : ، فقال السارل(إني لا أحسن الجواب عنه): فسأله عن مسألة؟ فقال
 (لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، فوالله لا أحسنه): أعرف غيرك؟ فقال له القاسم

يا ابن أخي الزمها، فوالله ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم، فقال : فقال شيخ من قريش
 1(.ن أن أتكلم بما لا علم لي بهم   ن يقطع لساني أحب إلّي والله لأ: ) قاسمال

وأظهر من ذلك وأخطر أن يكون التعجل التلفزي في قضية عامة واقعة منقولة عبّ اتصال 
هاتفي مع بعض المفتين يوجه إليه الإعلاميّ إشكالات فقهية، فيتعجل العالم الجواب عليها، 

وما . الغلط بتلقينه بعض ما يريد نشره في السامعين حول القضيةوقد يوقعه الإعلامي في 
أعظم هذا النوع من الغلط ضررا، لسعة الداررة التي ينتشر فيها بفعل وسارل الإعلام هذه، 

 2.وخاصة إذا تعلق بالدّماء

وتكييفها الفقهي، حيث أصّل بعض من  3كالذي وقع حول واقع الثورات العربية المعاصرة
بناء على ماكان ! بمشروعيتها بشكلها الواقع، وصرحّ بوجوبها على الأمّة كافّةأفتى فيها 

: " يتشوف من مصالحها، ولما سئل عن حكم مشاركة المرأة في تلك المطالبات، قال المفتي
}: وذكر قول الله تعالى! الأصل أن النساء مأموراتٌ بالنهي عن المنكر            

                     }[79: التوبة] . ولما أورد

                                       
أدب المفتي والمستفتي و ( 0/090)وترتيب المدارك  (1/933)ي نظر هذه الآثار وغيرها في جامع بيان العلم وفضله  1
 (035/ 2)إعلام الموقعين عن رب العالمين و  (39ص )
 (31ص)الفتوى بين الماضي والحاضر للقرضاوي  ي نظر 2
حركات احتجاجية سلمية ضخمة : " ، وجاء في موسوعة ويكيبديا(الربيع العربي)إعلاميا باصطلاح اشتهرت  3

نجحت في التي  بالثورة التونسية، متأثرة م2011ومطلع م  2010خر عاماخلال أو  ان العربيةالبلدانطلقت في بعض 
عيشية، إضافة إلى  ،الإطاحة بالرريس

َ
وكان من أسبابها الأساسية انتشار الفساد والركود الاقتصاديّ وسوء الأحوال الم

انتهى بتصرف، ي نظر موقع موسوعة "  ظم البلاد العربيةالتضييق السياسيّ والأمني وعدم نزاهة الانتخابات في مع
 [https://goo.gl/YgQ98X: ]ويكيبديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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عليه بعض الإشكالات الشرعية فيها من التسبب في سفك الدماء المعصومة أو نهب الأموال 
يعني الحكام –هم أصحاب الفتنة : " العامة أو اختلاط غير سارغ بين الجنسين؟ قال المفتي

، فنحا المفتي نحوا سياسيا في الجواب، ثم سئل .. "وهم مَن سفكوا الدماء، وه م وه م -الظلمة
نعم، إذا كانوا يتظاهرون لإقرار : " فأجاب" هل يعتبّون شهداء؟"هذه المظاهرات  عن قتلى

 .1"حقّهم في الحريات العامّة والعيش بشرف

بالمشروعية من دونها، لابتناء ذلك على ( الثورات)على تلك  وليس المقصود الحكمَ 
ثر تعجّل مقاصدها وأشكالها، ولخروج ذلك عن مقصود البحث، لكن المقصود التمثيل لأ

سند الفأين وخاصة في النوزال،  الناظر في مثل هذه القضايا العامة الخطر في اتصال هتفي،
وكيف ساغ تعريض المسلمات للاعتداء  ؟ وأين هذا النوع من الشهادة الحكم؟ذا الشرعي له

بعدها  كتابفتي  لمذا اصدر لهثم  ، وإقرار المطالبة بالحريات بإطلاق،2عليهن والتحرش بهن
غير أنه أقرّ فيه بأن  3.يثني على هذا اللقاء ويذكر ثماره العظيمة في نفوس المتظاهرين

بل تحكمه .. لا تخضع عادة لفتاوى فقهية" الانزلاقات التي انحدرت إليها تلك الثورات 
، ومعنى ذلك أنها انطلقت بلا إذن 4.." وتتحكم فيه سنن وقوانين ميدانية ومبادرات آنية

واطف غير محسوبة النتارج، ثم يبحث مَن يقيم للشرع حسابا من الثاررين عن شرعي، إنما بع
 .سند شرعي لها، فيتعجل المفتي لإجابة السارلين بما يقر الواقع

                                       
منشور في  (الجزيرة)ينظر على قناة . الفضارية "الجزيرة"قناة  تبثهالذي " الشريعة والحياة " برنامج الحوار كاملا في  1

 [ch?v=XX5uRDBR_gIhttps://www.youtube.com/wat] 2011/11/13في ( اليوتيوب)موقع 
وقد كثرت الأخبار المنقولة في هذا الشأن مما وقع في مظاهرات واعتصامات مصر في ميدان التحرير وغيره، ي نظر  2

: م، وفي موقع الجزيرة1/3/1103: بتاريخ[ https://goo.gl/QongHv: ]بعض ذلك في أخبار الشروق أون لاين
[https://goo.gl/YZ182h ] م19/0/1103بتاريخ. 
-0030، 0، دار الكلمة، القاهرة، طلأحمد  الريسوني ،ي نظر فقه الثورة مراجعات في الفقه السياسي الإسلامي 3

 .(3ص) 1103
 ( 03ص )فقه الثورة لأحمد الريسوني  4

https://goo.gl/YZ182h
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 مفاسد التعجل في الاستدلال المصلحي: رابعالمطلب ال

 :هاوهذا التعجّل في النظر يفضي بالمفتي إلى مجموعة من مثارات الغلط في استدلاله، من

الوقوع في فخ السارل المراوغ، حين يزوّر السؤال بما يغيّر واقعه في الظاهر، فيري المفتي  -
المفسدة مصلحة أو المفسدة أقل من حجمها، وقد ذكر القرافي مثالا وقع له قريبا من 

 فارتبت   لا؟ أم يجوز هل !بالقاهرة النكاح عَقد عن مر ة س ئلت   ولقد: " هذا، فقال
 أن   يعَلم أحد كلّ  فإنّ  الكلام؟ بهذا المقصود   ما لي تبينّ   حتى أ فت يك ام: له وقلت  
 القاهرة خارجَ  نعقدَه أن أردنا إ ناّ : قال حتى به أزل فلم جارز، بالقاهرة النكاح عَقدَ 

 ولا بالقاهرة لا يجوز لا هذا: له فقلت عقدناه، للقاهرة فجئنا استحلالٌ، لأنه فمن عنا
 1".بغيرها

التصوّر السديد لواقع النازلة، خاصة إذا كانت مركبة من أجزاء مختلفة عدم  -
الموضوعات والتخصّصات، فيتجاوز المفتي سؤال أهل الاختصاص والخبّة بموضوع 

 2.النازلة

عدم البحث الكافي في مدارك الحكم من الأدلة الشرعية وفتاوى المتقدّمين، فيتعجل  -
 .النازلة عن نص أو إجماع في النظر المصلحي الذي من شرطه خلوّ 

 .عدم كفاية النظر في مكونات النازلة لوزن المصالح والمفاسد المتقابلة فيها -

                                       
 (133 ص)في للقرا والإمام القاضي وتصرفات الأحكام عن الفتاوى تمييز في الإحكام 1
، (93)م 0895-0015الفتوى بين الماضي والحاضر ليوسف القرضاوي، دار البعث، قسنطينة، دط،  ي نظر 2

 (.المثارات الموضوعية)وسيأتي تفصيل هذا المثار في المبحث التالي 
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عدم التريث في دراسة مآل القول المختار، باستشراف مستقبله، مما قد يؤدي إلى  -
 .انقلاب المصلحة مفسدة أعظم أو مساوية

وم عند العلماء، لما فيه من فكل ما سبق تسرعّ في ما لم يتحقّقه المفتي، وهو مذم
التقصير في الواجب في الاجتهاد الشرعي، إلا أن يكون في ما قد تحقّقه فلا بأس 

 يقدح ولا.. لا يحل التسارع إلى ما لا يتحقق(: " 170ت )قال ابن نجيم  بعجلته،
 .1"التحقيق  مع الإسراع

 

  

                                       
 (181/ 2) الرارق البحر 1
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 :المبحث الخامس
 .مثار التأثرّ بالرّأي العام

 

 

 

 

 :ثلاثة مطالب هذا المبحثوتحت 

 .المقصود بالرأي العام ومكوناته وأنواعه: المطلب الأول

 .تأثر الاستدلال المصلحي بالرأي العام أقسام: المطلب الثاني

 .مواضع تأثر الاستدلال المصلحي بالرأي العام: المطلب الثالث
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 :المقصود بالرأي العام ومكوّناتهُ وأنواعه: المطلب الأول

مصطلح غربي عصري، بدأت العناية به دراسة وتشقيقا في ثلاثينيات " الرأي العام"عبارة 
قرن الرأي " ، واشتد الاهتمام به على كافة الأصعدة، حتى سّمي القرن  1القرن الميلادي السابق

 . 2"العام

 !واضطرب أهل الاختصاص في تعريفه، حتى جمع بعض الغربيّ ين له نيّفا وأربعين تعريفا
ويمكن بعد الاطلاع على معظمها  3.تناقلتها الكتابات التالية عن الرأي العام ومنها العربية

 : تعريفه بأنه

الموقف المعرفي السارد عند أغلبية شعبٍ ما أو أمةٍ ما أو طبقة اجتماعيةٍ ما، م ن ظواهر )
 (قارمة أو أحداث جارية تتعلق بالأوضاع العامة في فترةٍ ما

لباحث أن توضيح أركان هذا المفهوم أهمّ من صياغة تعريف له، وأركانه ومع ذلك فيرى ا
 4.الفكرة الساردة والوسَط الاجتماعيّ : هي

                                       
 (2ص) م0899-0019عمّان، دط، ، دار البشير، ربابعةغازي ي نظر الرأي العام والعلاقات العامة ل 1
 ( 010ص) م0888-0008، 3، دار الفكر العربي، ط ي نظر مدخل إلى الاتصال والرأي العام لعاطف عبيد 2
وانظر  (.5ص ) ، مؤسسة الرسالة، د ط، د ت،لسعيد صيني ،ي نظر مدخل إلى الرأي العام والمنظور الإسلامي 3

أعمال الموسوعة، الرياض ط  مؤسسة ،موعة من العلماء والباحثينلمج العالمية،الموسوعة العربية : تعريفات متنوعة له في
 010ص )مدخل إلى الاتصال والرأي العام لعاطف عبيد و ( 00/81مادة الرأي العام، )م 0008-0888، 1

عبد ودراسات في الرأي العام مقاربة سياسية، لحامد وفيه نقول كثيرة لتعريفات غربيّ ين وعرَب، ( وما بعدها
والرأي العام والعلاقات  ،(01ص )م 1113-0010، 0الماجد قويسي، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط 

 (.5ص)ومدخل إلى الرأي العام والمنظور الإسلامي لسعيد صيني  (وما بعدها 00ص)لربابعة لالعامة 
 ( 00ص )بعة ي نظر توضيحا لهذه الفكرة في الرأي العام والعلاقات العامة  لغازي الربا 4
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 كب غض الحاكم الفلاني أو مدح العادة الفلانية : الفكرة الساردة أو الانطباع المنتشر
 .أو استحسانها أو سوء سمعة الطارفة الفلانية ونحو ذلك

 ذي ينشأ وينمو فيه ذلك الرأي والانطباع، وغالبا ما يكون ال: الوسط الاجتماعي
وسطا يجمع أهله مهنة أو طارفة أو حدود أو مرتبة اجتماعية، أو إعلام مؤثر 

 . مشترك وهو أقواها

فمن أمثلة الرأي العام الإقليمي نشأة . وقد يكون الوسط محلياّ أو إقليميا أو عالميّا
على بغض الصهاينة وسوء الظن بمخططاتهم شعوب الأمم العربية والإسلامية 
  1.وأهدافهم في الأراضي التي يحتلونها

ومن أمثلته العالمية التي يشترك فيها أهل الأرض نبذ الاستعمار للدول وانتهاك 
 .حرمتها والتدخّل في شؤونها وتحريم استخدام سلاح الدمار الشامل في الحروب

 :عم ه ومظاهر يتجلّى فيهاوللرأي العامّ مكوّنات تبعثه وروافد تد

 الاعتقادات الدينيّة المنقولة والموروثات الثقافية والعادات العامّة  2:فمن المكوّنات

 .المستقرة، والمعارف الأساسية للنشء

                                       
 (13ص)الرأي العام للربايعة  ي نظر 1
 .وما بعدها (35ص) م1103-0033، 0، دار الفجر، بغداد، ط ي نظر مراعاة الرأي العام لفراس إبراهيم 2

 .وما بعدها( 13ص)والرأي العام والعلاقات العامة للربابعة 
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 القوة الإعلامية بمختلف صوَرها، والنخبة المقتنعة به التي : ومن الروافد التي تدعم ه

وفي عصرنا شبكات التواصل  1اسية،تريد له أن يستقر، والتوجّهات السي

 .الاجتماعي

 قناعات الناس وردّات فعلهم تجاه الأحداث ذات : ومن المظاهر التي يتجلّى فيها
العلاقة بتلك الموضوعات، كالاحتجاجات الشعبية والمقاطعة السياسية أو 

 .الاقتصادية بل حتى الميول الاستهلاكية

 2 :كان والتأثير، يعنى بتفصيلها أهل الاختصاصوللرأي العام أنواع من حيث الزمان والم

 فنجد الرأي العام الدارم والرأي العام المؤقت والرأي العام : أما من حيث الزمان
 .اليومي

 فنجد الرأي العام المحلي والرأي العام الدولي أو العالمي: وأما من حيث المكان. 

 القارد والرأي العام المثقّف فنجد الرأي العام : وأما من حيث التأثير أو التأثر
 .والرأي العام المنقاد

إن الرأي العام هو رأي الجماعة الغالبة في وسطٍ ما حولَ قضيةٍ : وبعد هذا يمكن القول
ما، قد تجاوز الجدالَ في تلك القضية وتحكّم في عقليات جمهور الناس في ذلك الوسط، حتى 

 . تلك القضيةصار يوجّه ميولهم وقناعاتهم في كل ما يتعلق ب

                                       
فالزعيم الناجح في . تأثر به، فثمة تفاعل بين الاثنينالحقيقة أن التوجهات السياسية للحاكم تؤثر في الرأي العام وت 1

المقاييس العصرية هو الذي يراعي الرأي العام السارد بحكم اطلاعه على مؤشراته الصادقة، ثم يؤثر فيه بتوجيهه برفق 
 (19ص)ي نظر الرأي العام والعلاقات العامة للربابعة . وحكمة إلى حيث يريده من السياسات والرؤى

 (013)و( 000ص)و( 018ص)مدخل إلى الاتصال والرأي العام لعاطف عبيد  ي نظر 2
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 .تأثرّ الاستدلال المصلحي بالرأي العام أقسام: المطلب الثاني

النظر عن كل هذه التفاصيل وعن مصدر هذا الرأي هل هو القوة العاطفية أم  ضّ وبغَ 
فإنّ أهم ما يعنينا هنا هو مدى تأثير الرأي العام على  1؟ ؟ وهل يكون صوابا أم خطأ العقلية

إذ لا يمكن للمفتي أن ينجو من تأثير الرأي العام على  .صلحية منهافتوى العلماء وخاصة الم
لأنه ظاهرة طاغية طغيانا فعّالا وخفياّ، حتى شبّهه بعض الباحثين شيء من مكونات فتواه، 

 2.بالريح تكون لها قوة وتأثير دون أن ت رى

 :قسمينويمكن تقسيم هذا التأثرّ إلى 

شرعا من مراعاة الرأي العام في نظره الشرعي وهو ما يلزم المفتَي : تأثرّ مشروع -9
والحكم على القضايا ذات العلاقة، ولا جديد في هذا الاعتبار سوى المصطلح، 

، لأنه لا يخرج في ما ظهر لي عن مراعاة العرف في (الرأي العام)أعني مصطلح 
نما ، أو مراعاة المآلات، وهي مراعاة لا تغيّر من الحكم الشرعيّ شيئا، إ3الفتاوى

ا في تطبيق الحكم أو تأخيره أو التدرجّ فيه  .شأنه 

                                       
 (.01ص ) ، لسعيد صينيي نظر مدخل إلى الرأي العام والمنظور الإسلامي 1
 (010ص)تمثيل الدكتور عاطف عدلي عبيد في  مدخل إلى الاتصال والرأي العام  2
ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة "بناء على أن العرف في اصطلاح الأصوليين  3

( 1/000)ي نظر نَشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، ضمن مجموعة رسارل ابن عابدين " بالقبول
ات من مكونات الرأي العام، أن الأعراف والعاد( 098ص )، وقد سبق (38ص )والأشباه والنظارر لابن نجيم 

ولذلك لم يجد المؤصّلون للرأي العام من النظرة الشرعية ما يستندون إليه في مشروعية مراعاته غير أدلة اعتبار العرف 
، لمحمد بن شاكر الشريف، مقال منشور مكانته دوره وعلاقته بالسياسة الشرعيةو الرأي العام مفهومه : ي نظر. والعادة

 [http://iswy.co/ev6j: ]م، على هذا الرابط05/1/1103في ( م ويبإسلا)في موقع 

http://iswy.co/ev6j
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ويدخل في هذه المراعاة  دخولا أساسيًّا الاجتهاد التنزيليّ، فإن ركنه الأساس فهم 
 الواقع الذي يدخل فيه الرأي العام السارد

وقد حاول بعض الباحثين أن يجعل للرأي العام الذي يشرع التأثر به ومراعاته تميّزا 
، لكنّ الذي ظهر لي أن 1(بالإسلامي)تعريفه وصناعته وبعض أحكامه ونعتَه في 

ذلك لا يعدو أن يكون توجيها للرأي العام في حياة المسلمين بنشر الثقافة 
الإسلامية وحماية أفراد الأمة من انتشار الرأي العام المخالف لدينها، بينما البحث 

 .الفتوى لا في تكوين الرأي العام السليم هنا هو في الرأي العام الواقع وتأثيره على

وحاول بعض الباحثين إبراز سندٍ لمراعاة الرأي العام من فعل الخلفاء الراشدين 
من العسّ والتجوال في أزقّة المدينة  فذكر ما كان يصنَعه عمر بن الخطاب 

وهو استناد صحيح، وأصحّ منه  2للوقوف على الرأي العام السارد بين الناس،
صاحب هذه الشريعة وقدوة هؤلاء القادَة،  ستناد في ذلك إلى هدي النبّي الا

كترك بناء الكعبة على   فقد كان يراعي هذا الرأي العام في حدود الإذن الشرعي،
 3 .قواعد إبراهيم وترك قتل المنافقين

وهو ما أثرّ في تغيير القناعات الشرعيّة، أو تحريف الاستدلال : تأثر غير مشروع -4
لمجاراة للرأي العام، أو تثبيته، أو كان في موافقته تعطيل لمصلحة راجحة أو إفضاء 

 .إلى مفسدة مساوية أو راجحة

                                       
 (10 - 11ص)مراعاة الرأي العام لفراس إبراهيم : مثلا ي نظر 1
 (33ص )الرأي العام والعلاقات العامة للربابعة  ي نظر 2
، منشور في محمد بن شاكر الشريف، قته بالسياسة الشرعيةدوره وعلا -مكانته-الرأي العام مفهومه : ي نظر مقال 3

 [http://iswy.co/ev6j7 ]موقع طريق الإسلام، 

http://iswy.co/ev6j7
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المنتشر في " المسيارزواج "التمثيل لهذا التأثرّ بموقف بعض مَن أفتى بالمنع من يمكن 
عن برضاها زواج كامل الأركان تتنازل فيه المرأة : هوبعض البلاد الإسلامية، و 

بعض حقوقها كالمب يت والنفَقة والسكنى، فيأتيها الزوج  في مسكنها أو مسكن 
  .1أهلها بحسب ما يتفقان عليه

بحجّة الانطباع الاجتماعيّ نحو هذا النوع من  تكلم عليهفقد حرّمه بعض مَن 
فإننا نرى حرمة هذا النوع من : " المانعين منه يقول بعض الباحثينو . 2الزواج

له آثار سلبية كثيرة على المرأة .. إهانة للمرأة واستهانة بالزواجي يعتبّ الزواج الذ
  .3"وذلك باستغلالها واعتبارها محلا للمتعة 

المرأة لا تلجأ إليه إلا برغبة منها  ن الزواج أنّ واقع هذا النوع م   فيوم ن المعلوم 
، ويشترط لخصوص حالها كأرملة أو مطلّقة أو عانس، قادرة على نفقتها وسكنها

عند من أجازه حضور الولّي، فأين الإهانة؟ وكذا الرجل لا يختاره إلا لعجز عن 
ن إظهار التعدّد، كما أن طلب المتعة من الطرفين لا عيب ولا  ب عَ نفقة أو ج  

                                       
كلمة محليّة في بعض الجهات الخليجية التي ظهر فيها " مسيار"ليس لزواج المسيار تعريف فقهي خاص، وكلمة  1

زواج المسيار دراسة فقهية واجتماعيّة نقدية، لعبد الملك بن يوسف المطلق، : كما في  هذا النوع من الزواج وانتشر،
، ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، لأسامة بن عمر (35ص )دار ابن لعبون، الرياض، دط، دت 

يرة من ، وقد قال بصحة هذا الزواج جماعة كث(020ص )م 1111-0011، 0الأشقر، دار النفارس، عمّان، ط 
المعاصرين،  كما صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي بصحته في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة عام 

، ي نظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دوراته العشرين، الإصدار الثالث 0013-1112
(025[)https://goo.gl/mpekU3] 
، منشور (0ص )زواج المسيار حقيقته وحكمه : الشيخ يوسف القرضاوي في مقدمة رسالته قد أشار إلى هذا المثار 2

 [ https://www.al-qaradawi.net/node/5080 :]في موقع الشيخ 
العدد ( 022ص)لنصر سلمان، منشور في مجلة الصراط، ( زواج المسيار في ميزان الكتاب والسنة)مقال  ي نظر 3

 .م، تصدر عن كلية العلوم الإسلامية، بالجزارر العاصمة1101يناير -0033، صفر 10
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}: كراهة فيه والله تعالى يقول          }[1: النساء] ،

ت أن تحرم التعدّد لتحريم الحلال، وقد كادَ  ارً مبّّ   المجتمع المستغربة له ليسَترة ونظ
ق مقصد السكن والمودّة ثم إن هذا الزواج وإن لم يحقّ . المنصوص على إباحته

 1.بكماله فقد حقّق مقاصد أخرى ولبى حاجات لكلا الطرفين في حالات خاصة

عجّل -المحتلّة  (فلسطين)ومثل هذا التأثر قد يقع في بعض الفتاوى المتعلّقة بقضية 
، فإنّ الشعور الصادق السارد لدى الجماهير المسلمة ضد العدوّ -الله بفرَجها

الصهيوني المحتل والعاطفةَ الصادقة تجاه المقدّسات المغتصَبة كثيرا ما يكوّنان إحراجا 
التي تحتاج نظرا شرعيا مصلحيّا، يمكن التمثيل منها للمفتين في بعض نوازلها 

 :بثلاث قضايا شرعية مصلحية

الواجب في العلاقة مع هذا العدو بعد تغيّر الوضع المفروض على الأرض،  -9
 . 2من مقاومة أو هدنة أو صلح

                                       
الفرصة للمرأة كالتكفل الاقتصادي والنفسي بالمطلقات والأرامل والأمومة لغيرهن ممن فاتها سن الزواج وتوفير  1

ففيه ( 050ص )ي نظر زواج المسيار لعبد الملك المطلق . لرعاية والديها أو أحدهما في حالات أخرى، وغير ذلك
 .شهادات لمن استفادت من هذا الزواج

م بجواز الصلح مع اليهود بناء على 0885-0005عام ( 0011ت )صدَرت فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز  2
وَإ نْ }: ها الحاكم من أي بلد مسلم ذي علاقة مباشرة بذلك الصلح، مستن دا إلى قول الله تعالىالمصلحة التي يرا

صلى الله  لنبيّ وقياسا على مصالحة ا [20:الأنفال]{جَنَح وا ل لس لْم  فاَجْنَحْ لَهاَ وَتَ وكَ لْ عَلَى اللّ   إ ن ه  ه وَ الس م يع  الْعَل يم  
، جمع محمد الشويعر، دار ابن بازومقالات متنوعة لعبد العزيز مجموع فتاوى  ي نظر .سنينهل مكة عشر لأعليه وسلم 

مجلة : ، وقد تعقب الشيخ يوسف القرضاوي هذه الفتوى في (101/ 9) 0011، 0القاسم، الرياض، ط 
ع وقد كرّر تعقيبه في مواض( 38ص )م 01/0/0885- 0005شعبان  8الصادرة يوم  0033العدد  (المجتمع)

، 0من مؤلفاته، منها الفتاوى الشاذة معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها، ليوسف القرضاوي دار الشروق، القاهرة، ط 
/  2بتاريخ  1140 ، ثم أجاب الشيخ  ابن باز على التعقب في مجلة المجتمع نفسها في العدد (32ص )م 1101

 .(112/ 9)مجموع فتاوى ابن باز وهو ضمن ( 03ص ) 0005/  01
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قضيّة هجرة بعض أهلها من بعض المناطق المحتلة التي تعذّر فيها سلامة  -4
 .1ع ضعفهم عن المقاومة وخذلان المسلمين لهمدينهم وصَون أعراضهم م

حكم زيارة المسجد الأقصى للصلاة فيه من غير أهله وهو تحت إدارة  -1
 2.اليهود الغاصبين

فمهما كان الرأي الاجتهاديّ الراجح في مثل هذه القضايا فإنّ الرأي العام المحليّ 
لهم الشرعي، أو الإقليمي قد يغَلب على استدلال بعض المفتين وتفاصيل تحلي

فيختل ميزان المصالح في نفسه، في غالي في رأيه، أو يسفّه الرأي المخال ف للرأي 
العام الكاسح والعواطف الغالبة، مع أنّ الواجب هو النظر الشرعيّ المصلحي 
الموزون بما سبق من ضوابط رعاية المصالح، ولا يجوز بحال من الأحوال أن ي  تّهم 

لعمَالة أو الجب أو الجهل بالسياسة، فإن ذلك أمارة رأي صادر عن أهل الفقه با
 .على التأثر المذموم بالرأي العام

                                       
حول وجوب الهجرة على المستضعفين من أي بلدة ( 0011ت )قد صدرت فتوى للشيخ ناصر الدين الألباني  1

فتاوى الشيخ الألباني ومقارنتها : في فلسطين لا يقيم فيها دينه إلى غيرها من أرض فلسطين أو خارجها، ي نظر كتاب
، (09ص )م 0880-0000، 0مي، القاهرة، ط بفتاوى العلماء، لعكاشة عبد المنان الطيبي، دار التراث الإسلا

ي نظر السلفيون وقضية فلسطين في ! وقد أثارت الفتوى ضجة من الردود، حتى نعتها بعضهم بالفتوى الصهيونية
م 1111-0013، 0واقعنا المعاصر، لمشهور بن حسن آل سلمان، مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية، ط 

تعليق الألباني على بعض تلك الردود في و ( 21)للشيخ يوسف القرضاوي  ، وانظر الفتاوى الشاذة(00ص )
/ 2)م 0882-0002، مكتبة المعارف، الرياض، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفواردها

908). 
فتاوى معاصرة، ليوسف القرضاوي، : فتوى تحريم زيارة المسجد الأقصى ما دام تحت إشراف اليهود في ي نظر 2

، وانظر فتوى الجواز للشيخ عبد العزيز بن باز في (3/030)م 1113-0010، 0تب الإسلامي، بيروت، ط المك
 .(100/ 9)اه مجموع فتاو 
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مراعاة الرأي العام في قضية الحديبية ومصالحة  بترك النبي  1وقد استدل بعضهم
قريش، فقد تضم نَت بنود المصالحة هضما ظاهرا لحقوق المسلمين، وخاصة حين 

وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان (: " ركينمندوب المش)قال سهيل بن عمرو 
ولم يلتف ت لرأي جمهور أصحابه  فقد أجازه النبي "  ه إليناعلى دينك إلا رددتَ 

  !سبحان الله: " ، ولذلك قالوا2زة كفار مكة بالقتالإرادتهم مناجَ  الذين كانت
-عام هنا للرأي ال ، ومعارضة النبي 3"إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ ردّ كيف ي  

، وإن كان 4هي لما رأى في ذلك من المصلحة لعموم أتباعه -بعد كونها طاعة لربهّ
فيه مفسدة مؤقتة خاصة بالمستضعفين بمكة، ولذلك جاء في القصة ما يوضّح 

: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال :هذه الموازنة، ففي رواية مسلم أن المسلمين قالوا
ده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا فأبعَ ن ذهب منا إليهم نعم، إنه مَ " 

أنّ مفسدته مؤقتة وخاصة، قال النووي  -والله أعلم بمراد نبيّه-يعني  5" ومخرجا
 النبي ن ذهب إليهم فقد بيّن نع مَ ن جاء منهم ومَ مَ  دّ ا شرط رَ وأمّ (: " 676ت )

ثم   .."منا إليهم فأبعده الله من ذهب:" صلى الله عليه وسلم الحكمة فيهم في هذا الحديث بقوله
 .6"  وهذا من المعجزات.. كان كما قال صلى الله عليه وسلم

                                       
 (013ص)مراعاة الرأي العام لفراس إبراهيم  ي نظر 1
/ 01) م0813-0303، 0بشرح يحيى بن شرف النووي، المطبعة المصرية بالأزهر، القاهرة، ط  مسلم صحيح 2

وقد وقع التصريح في هذا الحديث بأن المسلمين استنكروا الصلح المذكور وكانوا على رأي : " وقال ابن حجر (000
 (302/ 5)فتح الباري لابن حجر  " عمر في ذلك

 .1330رواه البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد برقم  3
 (01/001)وصحيح مسلم بشرح النووي ( 5/309)جملة من هذه المصالح في فتح الباري لابن حجر  ي نظر 4
 0390برقم  باب صلح الحديبية في الحديبيةصحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير،  5
 (038/ 01) بشرح النووي مسلم صحيح 6
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وذلك لأن رؤية الحاكم ومَن في منزلته للأمور وعواقبها أشمل وأعمق من نظر 
الرعية، فإذا تبين له الحق والصواب والمصلحة فلا ينبغي أن يرضخ لضغط العامة 

وجمهور  على الطاعة كما كان من عمر  وهواهم، ولو كان في ظاهره حرصا
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بما جاوباه  وجواب النبيّ  (: "656ت )أهل الحديبية، قال القرطبي 

 .1"على أن عندهما من علم باطنة ذلك وعاقبة أمره ما ليس عند عمر يدلّ  به

 

 .مواضع تأثر الاستدلال المصلحي بالرأي العام: الثالث المطلب

في تصور الواقع، وفي إعلان الحكم : يمكن تصوّر تأثر المفتي بالرأي العام في مرتبتينو هذا 
 .الشرعي أو كتمه

ودعوى المصلحة أو المفسدة في مكوناتها، فقد يتغوّل الرأي أمّا في تصوُّر الحادثة  -9
والمفسدة العام ويعلو صوته بتأثير مصادره وروافده السابق عدّها، فت خال المفسدة مصلحة 

مصلحة بضجيجه وجلَبة أهله، فيؤثر ذلك على المفتي وينساق في نظره متأثرا بما عليه الرأي 
كقول بعض . العام، فيغلط في النتيجة، كاستقباح ما يحسن شرعا أو استحسان ما يقبح

للموت في مصلحة الدفاع عن  من المسلمين والنصارى المفتين وهو يستنهض مواطني بلده
وهذا حق ديانة ومواطنة، ثم -لجهاد واجب على الجميع مسلمهم ونصرانيهم ا"  :وطنهم

وإن كان -الحكم  وهذا  ،2"الاستشهاد في سبيل الوطن هو الطريق إلى الجنة  -أضاف أنّ 
التي " الشهادة " يتضمّن أن المواطنة وصف كاف شرعا للقب  -لمصلحة الدفاع عن الوطن

                                       
 (3/201) للقرطبي المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1
نقلا ( م0833-01-01)ي نظر مجلة المصوّر  0833في فتوى شيخ الأزهر الأسبق في حرب أكتوبر جاء ذلك  2

 (.015ص ) 0030، 0عن الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة لإبراهيم الحقيل، مجلة البيان، الرياض، ط 
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الكفر  إجماع أهل الإسلام بأنّ  خلاف  سلام، وذلك دار ال هي ذروة سنام الإسلام وطريق
والذي نفس محمد بيده، لا يسمع : " النبي  ، لقوللا ينفع معه عمل د محمّ ام  النبيّين بخ

بي أحد من هذه الأمة يهودي، ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان 
، وقد  2" مية اليهود والنصارى كفاراًعلى تس "، ولذلك اتفقت الأمّة 1"من أصحاب النار

كان يكفي المفتَي في تحريض المواطنين غير المسلمين بوجوب الدفاع عن الوطن إيقاد  الحمية 
 .الوطنيّة المشتركة وبيان المصالح الدنيوية لحماية الوطن

فقد يؤثرّ الرأي العام على المفتي في كتم رأيه : وأما في إعلان الحكم الشرعي أو كتمه -
الذي توصّل إليه بالنظر الصحيح، مع أن الأصل وجوب بيان الحق عند الحاجة إليه، لقوله 

}: تعالى في أهل العلم          }[947: عمران آل]. 

م ن مصلحة البيان أو كان في البيان فإن كان هذا الكتمان لمصلحة ت ستجلَب أعظمَ 
مفسدة أعظم من مفسدة الكتمان فهو تأثرّ محمود، ومراعاته واجبة، وإلا كان الكتمان 

 .خطأ

فإنّ المقصود من البيان مصلحة  رفع الجهل بالحقّ ودفع  مفسدة التباسه بالباطل، فإذا 
يكون  يكن البيان واجباً بل ترتّب على هذا البيان مفاسد تربو على المصلحة المرجوّة به لم

  .ممنوعا

                                       
 إلى جميع الناس، ونسخ وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلمفي كتاب الإيمان باب  رواه مسلم عن أبي هريرة  1

 .011: ، برقمالملل بملته
، 0فاروق حمادة، دار القلم، دمشق،  ط : الفاسي، ت ابن القطانعلي بن محمد ل ،ي نظر الإقناع في مسارل الإجماع 2

 .(351/ 0) م0010-1113
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الحق للناس سببا في ظلمهم وتعدّيهم لجهل منهم، وقد جمع بين فقد يكون بيان بعض 
 }: في تفسير قول الله تعالى( 9111ت )الطرفين العلامة الطاهر ابن عاشور   

      }[951: البقرة] ن علمه ما فيه هدى يحرم عليه أن يكتم م  فالعالم : " فقال

ة أن م عليه بطريق القياس الذي تومئ إليه العلّ ويحر    ..في الضلالة للناس لأن كتم الهدى إيقاعٌ 
 .1" وكذلك كل ما يعلم أن الناس لا يحسنون وضعه.. في الناس ما يوقعهم في أوهام يبثّ 

مشروط بالقدرة  كل ه  لواجب، لأن ذلكيعد ذلك من باب إقرار الحرام أو ترك الأمر با ولا
 .وقد ف رض انتفاؤه بسَبب الرأي العامّ الغالب 2على العلم به والعمل به،

ن وإن كان م   ،طلب نشرهق ي  ليس كل ما يعلم مما هو حَ  (: "710ت )وقال الشاطبي 
 فمنه ما هو مطلوب النشر وهو ،علم الشريعة ومما يفيد علماً بالأحكام، بل ذلك ينقسم

غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو 
 .3" وقت أو شخص

ولا يحل للعالم أن  : "تحت آية المنع من كتمان العلم (401ت )ابن عرفة وفي تفسير 
كمن يذكر للظالم ما قال الغزالي في   ،يذكر للظالم تأويلا أو رخصة يتمادى منها إلى مفسدة

المال إذا ضعف واضطر السلطان إلى ما يجهز به الجيش ويدفع به الضرر  بيتالإحياء من أن 

                                       
 (28/ 1)والتنوير التحرير  1
 (59/ 11) مجموع فتاوى ابن تيمية ي نظر 2
 (0/033)لموافقات للشاطبي ا 3
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كر وذ  .. شر أو غيره لإقامة الجيش وسد الخلةعن المسلمين فلا بأس أن يوظّف على الناس الع  
 1".في الإسلام( فادحا)هذا مما يحدث ضررا 

سألة قولان أحدهما راجح، لكن في الفتوى به مفسدة في ا أن يكون في المويلحق بهذا أيض
ت )، قال ابن رجب 2"  بهلا تلازم بين الراجح والمفتَى " ، إذ ارجوح درء لهبالم محلٍّ ما، في فتى

ذا كان في إلى غيره من الأقوال المرجوحة إد فيه وقد ينزل القول الراجح المجتهَ (: " 715
الرهن  نّ بأكان يفتي ثم نقل عن بعض فقهاء المذهب أنه  " ة لراجح مفسدفتاء بالقول االإ

  .3بأنه مضمونصار يفتي  يجحدون الرهون اعتمادا على ذلك،ناس الن أ فلما علم ،أمانة

وقد جاء في بعض كتب الحنفية تعليل كتمان بعض الفتاوى بنحو هذا، ففي الفتاوى 
 .4" كي لا يطمع الظلمة في أموال الناس  ،ولا يفتى به معلوهذا شيء ي  : " الهندية

  

                                       
  1119، 0جلال الأسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، لمحمد ابن عرفة الورغمي، تابن عرفةتفسير  1
(0/080) 
م 13/0/1100ت الغلط في الفتوى، لأنور أبو زيد، مقال مشور في موقع مجلة البيان، في مثارا ي نظر 2
[https://goo.gl/CWQxaK] 
 0895-0015، 0، لعبد الرحمن ابن رجب، دار الكتب العلمية، بيروت، طالاستخراج لأحكام الخراج 3
 (98ص)
 .، بالاستفادة من المقال السابق(098/ 0( )رد المحتار)الدر المختار وحاشية ابن عابدين  4
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 :المبحث السادس
 .النفسية غوطلضُّ مثار التأثرّ با

 

 

 

 

 :ثلاثة مطالب وتحت هذا المبحث

 .النفسية ومراتبها المقصود بالضغوطتوضيح : المطلب الأول

 .النفسية لضغوطتجليات تأثر الاستدلال المصلحي با: المطلب الثاني

 .النفسية تأثر الاستدلال المصلحي بالضغوطمراتب : المطلب الثالث
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 اتبهاالنفسية ومرَ  الضغوطود بقصُ المَ : لالأوّ  بالمطلَ 

النفسية ما يصدر عن النفس من عوارض تؤثر في نظرَ صاحبها وتصوّره  لضغوطي قصد با
 .وتحليله وحكمه، فينحرف كل ذلك عن الواجب فيه من صحة التصور  والعدل في الحكم

، فيّ رف خَ ن طَ ولو م   انطبع بما حولهوتتأثرّ بالعوارض، والنفس البشرية خَلق مرهَف ت
نه من نظره الشرعي كما سيتبيّن، لأيله، حتى في ض  ط تحل  ونمَ  انطباعا يظهر في تفكير صاحبها

وذلك ما يتسبّب في اختلال نظره أو  .ته وعوارضها المؤقتة أو الممتدّةلا ينفك عن بشريّ 
 .تصوّره أو حكمه، باحتياط زارد أو تشدّد أو تساهل أو عجلة

 .تدّةنفسية مؤقتة وأخرى مم ضغوط: الضغوط على المفتي إلى مرتبتينويمكن قسمة هذه 

فكالغضب المزعج والفرح المفرط والخوف البالغ، ونحوه، فإن : النفسية المؤقتة الضغوطأما 
لكل ذلك تأثيرا في التشويش على المفتي في تصوره للنازلة أو تقديره للمصالح أو المفاسد أو 

 . موازنته بينها، ومن ثمّ تختلّ الثقة في صواب رأيه

، 1م ن نهي القاضي أن يقضي وهو غَضبان والأصل الشرعيّ في ذلك ما جاء عن النبي 
، والعلّة في ذلك التشويش الذي ي فسد تفكيره ويفقده التحقيق في أقوال الخصوم 2والمفتي مثل ه

 إنّ : الأصوليين من الح ذ اق قال(: " 516ت )ومدارك ما ينبني عليه حكمه، قال المازري 
 عن العبارة   هنا ها الغضب بذكر المراد وَإن   معناه، في ما على بالشيء التنبيه رىمج جار هذا
في  الموق ع المفر ط كالشّبَع الاجتهاد، استيفاء م ن وتمنع الس داد   عن الحاكم تقطَع حالة كل

                                       
مسلم في كتاب ، و 3059 ؟ برقمانضب وه و غَ تىي ف والقَاضى أ يباب هل يقَضرواه البخاري في كتاب الأحكام  1

 .0303القضاء باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان برقم 
 (0/028)كما في ترجمة البخاري السابقة للحديث، وانظر إعلام الموقعين لابن القيم  2
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 العظيم وكالر وع الذهن، وانحلال الحسّ  مَوت إلى المودي المفرط وكالجوع الفهم، وجمود القلق
 مما ذلك غير إلى ذلك، من نحو إلى المؤدي الشديد وكالحزن للحس، المغيرّ   للنّفس المشغل
 . 1"تعداده  يطول

فالإفتاء مثل ذلك تماما، وخاصة في القضايا ذات البعد المصلحيّ، لأن الإفتاء عموما 
ة المنظور فيها، يتطلّب بعَد الأهلية في النظر الشرعي استقصاءً لمدارك الأحكام المتعلّقة بالقضي

وتفهُّما لمدلولاتها، وترجيحا بين ما تعارض منها، وقبلَ ذلك كلّه يتطلب تخليةَ النفس من 
 .مكدّرات الفهم ومعيقات الإنصاف ومزيغات القلوب، مع التحرّر من ضغط كل ضاغط

فأعني بها ما سببه النشأة الاجتماعية، أو المذهب : النفسية الممتدّةالضغوط وأما 
السارد، أو ما ينشأ عن الأمزجة النفسية والصفات الجبلية، أو العداوات البينيّة، أو الأعراض 
الصحية، أو التزكية النفسية وتفاوت المراقبة والمحاسبة للنفس وما ينشأ عنه من التحوّط الزارد 

لها من التأثير ما لا ينكر، وقد يكون تأثيرها أبلغ مما وسوء الظن بخلجات النفوس، فإن 
 .المؤقتة، لخفارها ولطف تسلّلها إلى النفس وقوة مفعولها وامتداده الضغوط

فإن الله تعالى جبل النفوس على صفات متفاوتة، فمنها العَبوس المقطّ ب ومنها الظريف 
منها المضر س الذي حنّكته التجارب الفك ه، ومنها السهل الليّن ومنها المتحوّط المتشدّد، و 

وكل ذلك له أثر في تفكير المفتي وتقليبه للمصالح وما يتعلق بها، أو في   2ومنها المتعجّل،
توجيه قراءته لمجريات الأحداث أو تشويه تصوّره لمكوناتها تشوُّها قد يفضي به إلى الغلط في 

يتساهل ويرّخص في موضع الحزم فيتشدّد ويتحوّط في موضع الترخيص، أو  الحكم عليها،

                                       
وانظر  (015/ 1) م0899، 1محمد النيفر، الدار التونسية للنشر، تونس، ط : ، المازري، تالمعلم بفوارد مسلم 1

 (05/ 01) مسلم مع شرح النووي وصحيح (112/ 9) بطال لابن البخارى حيحص شرح
علم النفس الإسلامي لمعروف زريق، دار المعرفة، دمشق، : في تفسير هذه الصفات وأنواعها وحكمتها ي نظر 2

 (89ص )م 0019-0898
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والاحتياط، ويتعجل في موضع الأناة والتريّث، ويتحوّط في موضع اليقين، ويقطع في موضع 
 .الريبة

بتشديد الأول  وعبد الله بن عباس  ويعتبّ واقع الصحابيّين الجليلين عبد الله بن عمر 
 1.لجبلية على الاختيارات الفقهيةوتحوّطه وتيسير الآخر ول ينه نموذجا صادقا لتأثير الصفات ا

ولعل م ن أبرز نماذج التأثيرات النفسية على المفتين في عصرنا في خصوص الاستدلالات 
وظهور الأثر المصلحية عقدة الانهزام أو الانبهار التي تولّدت جراّء التفوّق الحضاري الغربي، 

لمسلمة غزو عسكري غربي ، فقد أصاب الأمّة ا2على بعض التحليلات الفقهية" العلماني"
صاحَبَه تغلّب حضاريّ متغوّل يحمل فلسفة إلحادية للحياة مع تشويه وتقزيم و تجريم للدّين 
وتمجيد لمفاهيم كافرة فاجرة، براقة المظهر مشبوهة المخبّ، كالحريات والمساواة والحقوق العامة، 

ه، خاصة أوارل مَن وَاجه ذلك أدّى ذلك إلى ردّات ف عل غير  متزنة م ن أنصار الدّين ور عات
 .الهجوم على بيت الشريعة وأركانها

من التراث الفقهي من بعض، أو تأويله ( حد الردة)وذلك كالمنافحة الغريبة عن إسقاط 
 .من بعض آخرين، كما سيتبين في المطلب التالي (حدّ الرجم)من بعض، ورد 

 

                                       
والمكاني وأثرهما في الفتوى، ليوسف البعد الزماني : شواهد هذا التقابل بين اختيارات الصحابيين الجليلين في ي نظر 1

 .وما بعدها( 133ص )م 1113-0010، 1بلمهدي، مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامية، الجزارر، ط 
 (033ص )الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ليوسف القرضاوي  ي نظر 2
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 لضغوطاتجلّيات تأثر الاستدلال المصلحي ب: المطلب الثاني
 .النفسية

تأثيرها في الاستدلال المصلحي عسير، إذ هي  فتصوّر   النفسية المؤقتة الضغوطأما 
والفرح  زنش والح  ن التأثر بضغوط نفسية عارضة، كما سبق، كالغضب المشوّ حالات مؤقتة م  

 .فلم يظهر للباحث علاقة مباشرة مع الانحراف في الاستدلال المصلحي والغلط فيه. المفرطَين

م ن مناهج  جملةبها في  النفسيّ الخفيّ  فيتجلّى التأثّ ر   النفسية الممتدة وأما الضعوط
الفتوى ومفرداتها، ترجع في أغلبها إلى الحالة النفسية المصدومة من التأثير والتفوق الحضاري 

 :للعالم الغربي، يمكن أن يذكر منها

رة الغربية الطاغية وفلسفتها،  أمام الحضا :المعالجة الفاسدة للفروع الفقهية المحرجة -9
 كحدّ الردة ورجم المحصن وبعض قضايا المرأة، بتأويل ما لا يقبل التأويل، أو تقوية

 .الأقوال الشاذة وخرق الإجماعات

في الإسلام، الذي يتعارَض تعارضا تامّا مع فلسفة  "الرجم"تأمّل مثلا معالجة حدّ 
ن تها على تحريم أيّ عقوبة على الجسد م  االتي تنصّ معاهد ،حقوق الإنسان الغربيّة

ه حكم يهوديّ عمل به عض المفتين بأنّ ه بَ فقد وصفَ  1أو رجم، بتر عضولد أو جَ 

                                       
الشرعية  الأحكام الجنارية)مقال : ، وينظر(318ص )الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية  ي نظر 1

-http://www.dr: ]، على الرابط التالي1110-01-01، منشور في صفحته في اكم المطيريلح( والمواثيق الدولية

hakem.com/Portals/Content/?info=TlRZNUpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ] ويراجع تقرير لجنة ،
  القرار) حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، حول الدورة السادسة والخمسون في حقوق الإنسان

-http://hrlibrary.umn.edu/arab/COHR2000: ]التاليفي الرابط ( 0)من المادة ( ز)الفقرة ( 1111/19

28.htm] 

http://www.dr-hakem.com/Portals/Content/?info=TlRZNUpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ
http://www.dr-hakem.com/Portals/Content/?info=TlRZNUpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ
http://www.dr-hakem.com/Portals/Content/?info=TlRZNUpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ
http://hrlibrary.umn.edu/arab/COHR2000-28.htm
http://hrlibrary.umn.edu/arab/COHR2000-28.htm
http://hrlibrary.umn.edu/arab/COHR2000-28.htm


   المثارات الذاتية للغلط: الثاتي الفصل  

112 
 

برهة ثم نسخته آية الجلد في سورة النور، ووصَفه آخر بأنهّ عقوبة تعزيري ة  النبّي 
والإجماع الذي ، وكل ذلك تجاوزٌ للسنة الثابتة المحكمة 1راجعة إلى نظر الحاكم

 .3، ولم يخالف فيه إلا الخوارج2حكاه غير واحد

وفي مسألة نقاب المرأة التي أثارت زوابع فكرية لم تهدأ عقودا، يصرحّ بعض من  
عجب إعطاء صورة عملية للإسلام ت  " كان ينكر الدفاع عنه بأنّ م ن مقاصده 

 عن مشروعيته وهو كما ترى مقصد مصلحيّ م شرق، ثم يصف المدافعين"  الرارين
لها على نحو يهز الكيان الروحي والثقافي كيتصرفون في قضايا المرأة  " بأنهم 

 ت على المرأة بالموت الأدبيّ ها الجهل والاعوجاج لما حكمَ لَ كَ ة أوالاجتماعي لأمّ 
 -والله أعلم-، وهذا 4" إننا قدمنا للإسلام صورا تثير الاشمئزاز: " ويختم "والعلمي

اضح بالنمط الغربي للنظر في دور المرأة وشكل مشاركتها في الحياة تأثّ رٌ نفسيّ و 
 ، وإلاّ فما الذي يثير الاشمنئزاز في النقاب ؟5العامّة

                                       
الأول رأي الشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله نقله عنه القرضاوي في بعض حواراته، وذكر أنهّ كان قبل سنتين من وفاته  1

أي الثاني رأي الشيخ القرضاوي نفسه صرحّ به في ضمن تعليقه على رأي شيخه حيث جمعهما مؤتمر في ليبيا، والر 
(: اليوتيوب)التصريح في مقطع مرري على قناة . أبي زهرة، وذكر أنه عرضه على الشيخ في المؤتمر الذي جمعهما

[https://youtu.be/0C7cl_duVEk] 
الأوسط في و  (018ص ) لعلمية، بيروت، د ت، لعلي بن أحمد ابن حزم، دار الكتب امراتب الإجماع ي نظر 2

، 0أبو حماد حنيف، دار طيبة، الرياض، ط : ، لمحمد بن إبراهيم ابن المنذر، تالسنن والإجماع والاختلاف
 (.8/35)والمغني لابن قدامة ( 1/155)والإقناع في مسارل الإجماع، لابن القطان ( 0/030)م 0015-0895

 (.8/35)والمغني  (030/ 0)والإجماع والاختلاف الأوسط في السنن  ي نظر 3
 (.11ص )السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث للشيخ محمد الغزالي رحمه الله  4
أبرز القضايا التي يعالجها : " لسلمان العودة وهو ي عرّف بالغزالي( حوار هادئ مع الغزالي)جاء في مقدمة كتاب  5

م إلى البشرية كلها شرقا وغربا والعمل على تحقيق مكاسب للدعوة الإسلامية العناية بمسألة إيصال الإسلا: ..الشيخ
 (.3ص" )وهذا همّ كبير يسيطر على المؤلف ويؤثر في كثير من آراره وتوجهاته .. في أوروبا وأمريكا
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حات بعض الآراء على بعض في عصرنا أن يكون ن مرجّ م   "بينما جعل بعض هم 
، 1" ن مزاولة حقوقها الفطرية والشرعيةوتمكينها م   !الرأي في صف المرأة وإنصافها

وهو مرتكز يتناغم وضغوط الحضارة الغربية ونظرتها إلى الشكل ال م رضي لإنصاف 
المرأة، وقد ذكره في سياق ترجيح قول الجمهور بندبيّة النقاب، بينما ضغوط الحياة 

 .العصرية لا ترضى إلا بأن تجعله تخلّفا ورجعية دون المباح، أشبه شيء بالمحرمات

رضوخا لقهر الغلبة، أو : منها ببادئ الرأي والنظرالتساهل في قبول كل ما يفِد  -4
حسنَ ظنّ في الوافد وغرورا بظواهر المصطلحات، دون تأمّل في مضامينها ولا 
تفتيش في مستنداتها الفلسفية، كالديمقراطية واللبّالية وما ترتب عليها من مفاهيم 

والعناية بالأسرة أو تطبيقات، كحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وتحرير المرأة 
، الذي ب نيَت مفاهيمه على فلسفة إلحادية تتلخّص في مركزية 2والمجتمع المدني

 .الإنسان في الكون ونفي  الإيمان بالغيب كليّا، ويراد عولمته

وليس المقصود إنكار كل تأثر بالواقع الوافد الجديد ولا المنعَ من أيّ اقتباس من 
لتأثر محذورا إذا مسّ المفاهيم الشرعية الأساسية نافع تلك الحضارات، إنما يكون ا

أو نقض الأصول القطعيّة، فأنكر ما هو ثابت ببّهان شرعيّ لأجل موافقة الفكر 
الغربي، أو تخفّف من المعايير الشرعية في الحكم بالحل أو الحرمة أو الصحة أو 

 .البطلان للغرض نفسه

                                       
لقرضاوي منشور في موقع الشيخ ا( 15ص )للقرضاوي  ،النقاب للمرأة بين القول ببدعيته والقول بوجوبه : ي نظر 1
[https://qaradawi.github.io/niqab] 
المصطلحات : هذه المصطلحات وغيرها وتوظيف الغرب لها في سياق مغالبته للمسلّمات الإسلامية في ي نظر 2

، 0الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية، لهيثم زعفان، مركز الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، القاهرة، ط 
 .م0031-1118
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حين تعالََ من منطلق  "النهي عن المنكر"ويمكن التمثيل لذلك بشعيرة 
سواء في الرأي والمعتقَد أو في التعبير عنه، فيتناولها بعض  المفتين " مقتضَيات الحرية"

بنظرة غربيّة غر يبة عن مقتضيات الإيمان بالخالق عز وجل، وينساق في تقرير بعض 
  أحكامها ذاهلا عن الضوابط الشرعية المتعلقة بها والأصول الشرعية المبنية عليها،

كالمسؤولية الشرعية في ضبط اللسان، ومشروعية النهي عن المنكر، الذي منه نشر 
 1.الرأي الباطل والدعوة إليها

بما يؤثر على فهم المقررات الشرعية، أو : التأثر بالوافد الغربي في تصوّر الواقع -1
التشكيك فيها، حتى قد يطعن في النص الثابت بسبب الواقع الغربي الباهر، كما 

، فقد تداول (تولّي المرأة للمناصب السياسية)لبعض المفتين في موضوع وقع 
حزاب ذات السياسيّ للأ الظهورجماعة من الباحثين الشرعيّين في ظل  الموضوعَ 

جم المشاركة النسارية ما صاحبه م ن تنامي النقد حول حَ المرجعية الإسلامية، و 
ونوعها في العمل السياسي لدى هذه الأحزاب، فما كان من بعض المنظرّين لهذه 

طعن في يالمذكور في زوايا الموضوع إلّا أنْ  وقد ظهَر عليه الأثر النفسيّ -الأحزاب 
ي لم يسبق إليه، علميّ ولا منهج   طعناً غيرَ ( ية المرأةتول  )لموضوع  المستند الشرعيّ 

الثابت في " لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة : " مرفوعا حديث أبي بكرة  أعني
، كما طعن في عدالة راويه الصحابّي أبي بكرة ، حيث 2صحيح البخاري وغيره

وليس . 3طعن في متن الحديث متأثرا بواقع تولّي بعض الغربيّات ونجاحهن في نظره

                                       
الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على : تفصيل ذلك والتمثيل لبعض الكتابات الإسلامية في ذلك في ي نظر 1

 )(الحرية للحقيل قضايا 
 . 0015إلى كسرى برقم  رواه البخاري في كتاب المغازي، باب كتاب النبي  حديث أبي بكرة  2
 محمد سليمان .د، المرأة في الوظارف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوهادلة الشرعية حول مشاركة نظرة في الأ: في مقال 3

نقلا عن الاستدلال الخاطئ بالكتاب والسنة على قضايا . 18/5/1110 السبتالكويتية  جريدة الوطن .الأشقر
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حظة هذا الواقع ومحاولة ، ولا في ملا1الشأن في بحث صحة الحديث من عدمها
حقّ ووحي لا يخالف الواقع أبدا، وإنما  فهم الأخبار في ظلّه، فإنّ كلام النبّي 

. ينة، كهذا الخبّالشأن في اعتماد هذا المسلك في إبطال الأخبار الثابتة بالطرق المت  
قرآن الوارد في ال( بلقيس)بل تمادى المنتق د فاستدل على مخالفة الخبّ للواقع بخبّ 

 الذي النجاح وعلى المل كة هذه على تعالى الله أثناه ثناء فأيّ " : الكريم فقال
 تجنيب تاستطاعَ  حيث للأمور؟ تقديرها سنوح   ودهارها بحنكتها إليه توصلَ 

ستدل ، فكيف ي  3"لقومها  وإذلالهم 2الغازية إفساد الجيوش من وبلادها قومها
 .في رد خبٍّ صحيح كةٍ في حال كفرها؟بفعل مل  

، وهذا حصَل كثيرا في التشدّد بالتورعّ والمنع من كل وافد من الحضارة الغربية -2
أوّل بزوغ هذه الحضارة على العالم الإسلامي، فتوقّف بعض المفتين في كثير من 

                                                                                                              
 لمنع تدلالوالاس ومروياته بكرة أبي الصحابي عن ، والمقال بطوله منشور أيضا في الدفاع(252ص )الحرية للحقيل 

، 0الرجال، ضمن كتب ورسارل عبد المحسن بن حمد البدر، دار التوحيد للنشر، الرياض، ط  على النساء ولاية
0019 (3/011) 

لإسماعيل بن   الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديثقد تلقّت الأمّة أحاديث صحيح البخاري بالقبول، ي نظر  1
، ولم يمنع ذلك من انتقاد (001ص ) م1103-0030، 0الرياض، ط  ماهر الفحل، دار الميمان،: كثير، ت

بعض الأرمة لبعض أحاديثه، ولكن الحيثيات التي تناولوها بالنقد لم يقع فيها شيء يتعلق بعدالة الصحابة، لسبق 
لعبد  وتدريب الراوي ي شرح تقريب النواوي،( 11/03)إجماع أهل العلم بعدالتهم، ي نظر التمهيد لابن عبد البّ 

والإصابة في ( 0/331)0005، 1نظر الفاريابي، مكتبة الكوثر، الرياض، ط : الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت
، 0علي عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : تمييز الصحابة، لأحمد بن علي ابن حجر، ت

محيي الدين : لمحمد بن إبراهيم ابن جماعة، توالمنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، ( 0/021) 0005
 (.001ص )م 0892، 1رمضان، دار الفكر، ط 

 بما تقييده يتعين   بل كلامه، في الإطلاق هذا يصح لا:" ومروياته بكرة أبي الصحابي عن جاء في رسالة الدفاع 2
ا الجيوش تلك إفساد أن   يفيد  السلام عليه سليمان جيوش توصف أن يسوغ لا لأن ه الأمر، أو ل في ظنّ ها في كان إنم 

 (013 /3" )بالإفساد
 (3/013)المرجع السابق  ي نظر 3
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 1مخرجات تلك الحضارة مع ظهور منفعتها، حتى حرّم بعضهم الراديو والتلغراف
ها ولا دفي مقاص   ن مفاسد هذه الحضارة التي لا ثقةَ م   بةً ذلك ره ، كلُّ وغير ذلك

  .طمأنينة إلى ما يصدر منها

ان يكون الأمر غربي  يكفي عند بعض المفتينوفي كثير من نوازل عصرنا الحاضر 
نالنشأة  وطرق ، كأنواع من عقود المعاملات وجملة من المخترعات هللمنع م 

مع أن هذا لا سند له في  2تحريم،الجملة أدلة  عنده من ذلك فصار، الاستشفاء
غير سديد، فإن   هناالشريعة إلا أن يكون الحذرَ من التشبه بالكافر، وهذا 

الذي كان ينهى عن التشبه بالكافر ويأمر بالتميّز عنه لم يمتنع  صاحبَ الشرع 
صل أن يستفيد مما عنده حيث لا مفسدة فيه على دين المسلمين ودنياهم، كما ح

 .حزاب مثلامن خدعة الخندق في غزوة الأ

  ،فهذا جارز : "نتفاع بآثار الكفار في أمور الدنيافي الا( 744ت )قال ابن تيمية 
وكما تجوز معاملتهم على  ،كما يجوز السكنى في ديارهم ولبس ثيابهم وسلاحهم

 هو وأبو بكر لما كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبّ وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم  ،الأرض
علم  فأخذ  : " إلى أن قال.. " يتاأريقط هاديا خرّ   ين ابنَ خرجا من مكة مهاجرَ 

 ،بل هذا أحسن، الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه ن كتبهم مثل  ب م  الطّ 
 ليس هناك ،ن المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة م  هم لم يكتبوها لمعين  لأن كتبَ 

                                       
 (.183ص )جزيرة العرب في القرن العشرين، لحافظ وهبة : القصة في ي نظر 1
 تنبيه أهل الإسلام بأن نقل: كما نجده في تقرير بعض من يمنع نقل الأعضاء البشرية للاستشفاء، انظر مثلا 2

 (8ص ) 0883-0003/ 0أحمد صفوت، مكتبة القاهرة، ط : العضو حرام، لعبد الله بن محمد الغماري، ت
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حاجة إلى أحد منهم بالخيانة بل هي مجرد انتفاع بآثارهم كالملابس والمساكن 
 .1" والمزارع والسلاح ونحو ذلك

مجردَ وساوس وهواجس من السير  في بعض المفتينوقد يكون مصدر هذا التأثرّ 
خلف مخرجَات الحضارة الغربية، ولو في الشيء الذي منفعته ظاهرة، والحاجة إليه 

  .2مبّرّة

نع بعضهم حتى مَ لتعلقها بالعرض وصيانته، كما تراه في قضايا المرأة خصوصا، 
 دون موازنة ذلك بمفاسد تجهيلها، 3ن تعليمها في المدارس، حماية وصيانة لهام  

د تكون محفوفة بمخاطر أو ومعلوم أن كثيرا من الحقوق المشروعة للمرأة أو للرجل ق
قال القرافّي . غالبْها فالشريعة لا تمنع منهاما لم تساو تلك المصالَح أو تهواجس، و 

ت الأمة على عدم سم أجمعَ وق   : "في قاعدة ما لا يسد م ن الذرارع( 642ت )
كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر   ،مووسيلة لا تحسَ  سدّ منعه وأنه ذريعة لا ت  

مزيد بيان  وسيأتي 4"فإنه لم يقل به أحد وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنى
والمقصود هنا التنبيه إلى الجانب النفسي . له في مثار الأخذ بالاحتياط بإطلاق

 .الضاغط على المفتي في هذا المثار

                                       
 (005/ 0) ابن تيمية مجموع فتاوى 1
الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية لأبي : في فكرة الإفادة من الغرب ومجالها ي نظر 2

 (100ص )م 0893-0013، 0القلم، الكويت، ط  الحسن علي الندوي، دار
وراجع في واقع المرأة في العالم الإسلامي في شأن ( 21ص )تجديد الفكر الديني في مسألة المرأة، لزكي الميلاد  3

أحمد طالب : ، تآثار الإمام محمد البشير الإبراهيميفي ( المرأة المسلمة في الجزارر)مقال : التعليم خاصة وذرارعه
 .(121/ 0) 0883، 0راهيمي، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط الإب

 (009: ص)شرح تنقيح الفصول وانظر  (31/ 1)الفروق للقرافي  4
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 الضغوطمراتب تأثرّ الاستدلال المصلحي ب: المطلب الثالث
 .النفسية

نفس فوق النفسية ممنوع كلّه، فإنه لا تكليف على ال لضغوطما تقدم لا يعني أن التأثرّ با
 الضغوطوسعها، ولا يلزم من تأثر المفتي بشيء من ذلك غلط ه في حكمه، سواء في ذلك 

 .النفسية المؤقتة أو الممتدة

 1فقد صحّ عند الجمهور القضاء في حالة الغضب إذا وافق الحقّ، المؤقتة الضغوطأما 
امرأته  وفي قصة تطليق ابن عمر  ،2في قصّة الزبير بن العوام  مستدلّين بقضاء النبّي 

 .4في تطويله العشاء في قصة معاذ  ، ومثلها إفتاؤه 3في حيضها

أن " وجها آخر للغضب المحذور في القضاء والفتوى، وهو ( 641ت )وذكر ابن المنيّر 
وَإ ن  ،-يعني ما سبق- إ ن غضب للحق فَلا يمنعه  ذلك من القَضاء مثل غضَبه : يقال

يشير إلى هذا ( 456ت )وكأن البخاري  5".نع المفهذا هو ا معتَادا دنيوياً  غضب غَضبا

                                       
 ( 03/039)فتح الباري لابن حجر  ي نظر 1
، ومسلم 1319: برقم باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البينرواه البخاري في كتاب الصلح  2

 018برقم  في كتاب الفضارل باب وجوب اتباعه 
، ومسلم في كتاب 5115برقم  باب إذا طلقت الحارض تعتد بذلك الطلاقرواه البخاري في كتاب الطلاق  3

 0030برقم  تحريم طلاق الحارض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتهاالطلاق باب 
، ومسلم في كتاب الصلاة باب القراءة في 310ري في كتاب الأذان باب من شكا إمامه إذا طوّل برقم رواه البخا 4

 025العشاء برقم 
 (312: ص)المتواري على أبواب البخاري  5
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، 1التفصيل حين جعل ترجمة حديث النهي عن القضاء في الغضب بصيغة الاستفهام
 2.ليستوعب الحالات، وأسنَد تحتَ الترجمة تلك الأقضية النبويةّ المذكورة مع حديث النهي

اس لإقرارها بتباين موقفي أبي بكر وعمر رضي الله فيمكن الاستئن الممتدة الضغوطوأما 
روا الأسارى قال فلما أسَ :  قال ابن عباس: عنهما من أسرى بدر، ففي صحيح مسلم

يا نبي الله، هم : فقال أبو بكر" ما ترون في هؤلاء الأسارى؟": لأبي بكر وعمر رسول الله 
بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن 

لا والله يا رسول : قلت" ؟ ما ترى يا ابن الخطاب" : يهديهم للإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هؤلاء أرمة  فإنّ  ..ا فنضرب أعناقهم،ننالله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكّ 

 .، ولا يخفى تأثر كل منهما بطبعه3الكفر وصناديدها

من ذلك ب ولم يع  اجتهادهما،  فبيّن كل منهما وجهَ المصلحة في رأيه، وقد أقرّ النبي 
، لما فيه من مصلحتَي صلة الرحم واليسر وعمل بما رآه من موافقة أبي بكر  4،شيئا

أخذا بالحزم في قطع دابر  اجتهم إلى المال، بينما نزل القرآن بموافقَة عمر بالمسلمين لح
 5صناديد المشركين، فهو مقتضى سياسيّ أمنّي أهم م ن المقتضى الاقتصادي في قبول الفداء،

                                       
ي أو ي فتى وهو غضصحيح البخاري كتاب القضاء،  ي نظر 1  (8/25)؟ انبباب هل يقضى القَاض 
صلاح الدين مقبول، مكتبة : البخاري لأحمد بن محمد ابن المنيّر الإسكندراني، ت ابتراجم أبو  على المتواري ي نظر 2

 (312 ص) م0893-0013، 0المعلا، الكويت، ط 
 0323برقم  الإمداد بالملاركة في غزوة بدر، وإباحة الغنارمرواه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب  3
: لك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قالن مثَ إ: " مة القصة من قوله ، كما جاء في تتبالأنبياء هماهوشبّ  مابل مدحه 4
يمٌ } إ نْ ت  عَذّ بْ ه مْ فإَ ن  ه مْ ع بَاد كَ وَإ نْ تَ غْف رْ }: أو كمثل عيسى قال{ فَمَنْ تبَ عَني  فإَ ن ه  م نيّ  وَمَنْ عَصَاني  فإَ ن كَ غَف ورٌ رَح 

راً}: وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال{ الحَْك يم  لَه مْ فإَ ن كَ أنَْتَ الْعَز يز    وقال" {لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْض  م نَ الْكَاف ر ينَ دَيا 
 " : دْ عَلَى ق  ل وبه  مْ فَلَا ي  ؤْم ن وا حَتى  يَ رَو ا الْعَذَابَ الْألَ يمَ }: يا عمر كمثل موسى قالمثلك ، وسيأتي تخريجه "{وَاشْد 

 .(019/ 2) لأحمد ابن تيمية منهاج السنة النبويةي نظر . بعد هامشين
 (01/35)كما أشار إليه العلامة ابن عاشور في تعليقه على القصة في التحرير والتنوير  5
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فتأمّل كيف اختلف جوابهما باختلاف شخصيتهما ونفسيتهما المعهودة، أعني اللين والرقة في 
، دون أن يؤثر ذلك في النظر الشرعي؟ إذ قد أبدى  والصرامة في عمر والشدة  أبي بكر 

ومما يدل على عذر الشيخين في تأثرّهما بخصوصيّة كل . كل منهما مستندا شرعيا استصلاحيا
 فيهقلوب رجال  ينالله لي ل   إنّ ": لهما منهما ما جاء في رواية أحمد للقصة، ففيها قول النبي 

، 1" بَ، وإن الله ليش دُّ قلوب رجال فيه حتى تكون أشد  من الحجارةحتى تكون أليَن من الل
كان  كل منهمامقصود   ب إليه، يريد أنّ  شأنه والتقرّ أي في   في الله،: يعني "فيه ": فقوله 
 2.بالشدة ومَن قصدَهباللطف واللين سواء من قصدَه الله تعالى،  رضوان

في  وعمر  ومثل ذلك ما وقع من اختلاف في وجهة نظر الخليفتين أبي بكر 
؟ أم خصوص العطاء من الفيء هل يسوّى فيه بين أصحابه كما هو اختيار أبي بكر 

  3؟يراعى فضل  السابقة في الإسلام كما هو اختيار عمر 

لمكونات النفسيّة معلّقا على ذلك مشيرا إلى التأثر با( 505ت )قال أبو حامد الغزالي 
ر ه وتجريد النظَ لقة أبي بكر في غلبة التألُّ ق خ  ل  ن خ  وذلك لاختلاف أحوالهما، فمَ : " للشيخين

ه ن خلقَ ه أبو بكر ولم ينقدح في نفسه إلا ذلك، ومَ ب على ظنه لا محالة ما ظنّ في الآخرة غلَ 

                                       
ذكره . وفي إسناده انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه ابن مسعود 3231في المسند عن ابن مسعود برقم أحمد رواه  1

، ومثله في الطبّي في تفسير الآية، (93/ 2)مجمع الزوارد ومنبع الفوارد ي نظر "  اتولكن رجاله ثق : "الهيثمي وزاد
 .(130/ 00)جامع البيان  ي نظر

 (001/ 2)على هذه العبارة  مسند أحمدراجع تعليق محققي  2
أو  ، ومسند البزار(335ص )لأموال للقاسم بن سلام رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في ذلك في ا ي نظر 3

، 0محفوط الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط : ، لأحمد بن عمر البزار، تالبحر الزخار
بالاستفادة من المسارل التي حكي فيها رجوع الصحابة، لخالد بابطين، دار ابن  (013/ 0)م 0018-0898

 م1103-0030، 1القيم، الرياض، ط 
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هم اية مصالح الخلق وضبط  ته في الالتفات إلى السياسة ورعلقة عمر وعلى حالته وسجيّ خ   الله  
 .1" ه إلى ما مال إليه عمروتحريك دواعيهم للخير فلا بد أن تميل نفس  

 
  

                                       
 (1/001)المستصفى للغزالي  1
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 :المبحث السابع
 .مثار التأثرّ بالضغوط الخارجية

 

 

 

 :ثلاثة مطالب وتحت هذا المبحث

 .خطرها على الاستدلال المصلحيبيان  بالضغوط الخارجية و  المقصود  : المطلب الأول

 .أمارات الضغوط الخارجية على المستدل بالمصلحة: الثانيالمطلب 

  .طريق التوقّي من الضغوط الخارجية في الاستدلال المصلحي: المطلب الثالث
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خطرها على بيانُ بالضغوط الخارجية و المقصودُ : الأول المطلب
 .الاستدلال المصلحي

هر وإقناع نافذ في الجماهير المسلمة لما كان المفتي والعالم المتكلّم باسم الشريعة ذا تأثير ظا
 .أصحاب النفوذ والمصالح باستمراركان بلا شك هدفا لضغوط 

ويقصد بالضغوط الخارجية هنا ما يقابل الضغوط النفسية السابق ذكرها، مما يصدر غالبا 
من سلطة مستعلية، سواء في شكل قوّة راهبة أو مغرية ناعمة، ما دامت تضغط على 

نظره وتقديره، حين يراعيها لينال خيرها أو يتّقي شرها، وسواء كان مصدر هذه المستدل في 
الضغوط صاحب منصب سياسي من رريس أو ملك أو أمير أو وزير، أو منصب أمنّي، 
فالكل يملك قوة وأساليب مختلفة للضغط على أصحاب الكلمة والفكر والتأثير في 

 .المجتمعات

ضغطٌ والمفتي متى صاحب فتواه ، ه العلميةت روح  د زهقَ فق مضغوطا عليه إذا كان العالم  و 
الم  العليا هي أدلتّه ، لأن سلطة العيّ أو مالّي أو إعلاميّ اختل نظرهم ن صاحب نفوذ سلطو 

  .وفهمه لها

ولذلك وجب أن يتحرّر المفتي م ن كل ضغط يقيّد من نزاهته في تبنّي ما يراه من اجتهاده، 
}منتصبا لقول الحق الذي توصّل إليه، لا يخاف في الله لومة لارم، مقتديا برسل الله   

                 } [11: الأحزاب] لا تمنعهم : أي

 ولا محذور ولا ضرر أحدا يصيب لا"  الله، لأنهم تيّقنوا أنه رسالات إبلاغ عن سطوة أحد
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، وأن يكون 1"دونه  من لأحد شيء لا أنه علموا إذ بالخشية فيفردونه بتقديره، إلا مكروه
 يخافون كانوا لا أينما بالحق يقولوا لأصحابه وأمته من بعدهم أن حافظا لعهد رسول الله 

 .2لارم لومة الله في

فإن كان المفتي من الرسميّ ين الذين تعيّ ن هم الجهة الحاكمة فهي أمارة ظاهرة على الضغوط 
من المفتين من والإملاء الدارم إلا من عصَم الله تعالى، فإن أصحاب السلطة إنما يعيّنون غالبا 

ب أخطاءهم، وم ن ثم حذّر جماعة من صلحاء المفتين يبّرّ أعمالهم، لا ليسدّد نظرَهم أو يصوّ 
 3.من هذه المناصب واجتنبوها

ومتى علم المفتي أن المستفتي لا يستفت يه طلبا للحق الذي معه بل يريد تبّير ما فعله أو ما 
يريد فعلَه لم يلزمه جواب ه أصلا، حاكما كان أو محكوما، بل متى أمكنه الفرار من جوابه وجب 

  .لا يكون ت كأة له في باطلهيه، لئعل

 بين إفتاء هؤلاء أنا مخيّر : " في هذا الصنف من المستفتين( 744ت )قال ابن تيمية 
ت، ولو وجدوها عند ين، بل لوصولهم إلى أغراضهم حيث كانَ فإنهم لا يستفتون للدّ   ،وتركهم

م إليه لأجل غرضه في حق من جاءه يتحاك وقد قال الله تعالى لنبيه .. غيري لم يجيئوا إليّ 

                                       
إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط : ، تلقشيريلعبد الكريم بن هوازن الطارف الإشارات  1
 (3/081)بن كثير القرآن العظيم لاتفسير وانظر  (020/ 3) م1111، 3
ناس الإمام، في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب كيف يبايع ال كما جاء في حديث عبادة بن الصامت  2

 .3088برقم 
 (055ص )قد سبق شيء من هذا في أسباب مثار اتباع الهوى  3
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}: من أهل الكتابه دينللا لالتزامه                       

          } [5:الماردة ] ّ1" لم يلتزموا لدينه لم يلزمه الحكم بينهم فهؤلاء لما. 

م ن قديم يتنز هون عن أعطيات الحكّام وامتيازاتهم، حتى لا ولذلك كان كثير من العلماء 
تركبهم منّتهم أو ي ستدرَجوا لموافقة ما عند الحكّام من باطل، ويتنزّهون عن تولّي مناصب 

ت )الإفتاء والقضاء، حماية لدينهم ومجانبة لباطل الحكام، كما نقل عن الإمام أبي حنيفة 
: له الخليفة المنصور فامتنع، فقال  خلافة المنصورفي لقضاءل رحمه الله أنه طلب( 950

قد حكم " : الإمام قالف !كذبتَ : ح للقضاء، قال لهلا أصل  : أترغب عما نحن فيه؟ فقال
ح، وإن  أمير المؤمنين أني لا أصلح، لأنه نسبني إلى الكذب، فإن كنت كاذبا فلا أصل   عليّ 

وتحمّل الإمام  في ذلك بلاء  !نصورالم هفحبسَ  ،" كنت صادقا فقد أخبّتك أني لا أصلح
لما بلغه أن أبا حنيفة حلف أنه لا يتولى  أمير العراق هبيرة أن ابنَ  ي عنه أيضارو عظيما، فقد 
فأصبح في  ،فأمر به فضرب عشرين سوطا على رأسه! يعارض يميني بيمينه؟: القضاء قال

ت له في ة آلاف فوضعَ حملت إليه عشر : ه من الضرب، وقيلالسجن وقد انتفخ رأسه ووجه  
في مكانها، فلما مات أبو حنيفة حملها ولده  2درةولم ينطق ومكثت تلك البَ  الدار، فاغتمّ 

لقد شح على ! رحم الله أباك: هذه وديعتك، فنظر إليه وقال: اد إلى الذي جاء بها فقالحمّ 
 .فهذا الإمام لم يغيّره ترهيب ولا ترغيب، رحمه الله 3.ت به أنفس أقوامدينه إذ شحّ 

                                       
في  ، وفي الموافقات للشاطبي نحو هذا التقرير(111/ 0)إعلام الموقعين عن رب العالمين نقله عنه ابن القيم في  1

 (0/130)من لواحق الاجتهاد  أحكام السؤال والجواب
 (.بدر)ي نظر لسان العرب مادة . كيس المال: البَدرَة 2
محمد الكوثري وأبو الوفاء الأفغاني، لجنة إحياء : ، لمحمد بن أحمد الذهبي، تمناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه 3

 (12ص )  0019، 3المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط 
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 أمارات الضغوط الخارجية على المستدل بالمصلحة: المطلب الثاني

 .الضغط الخارجي على المستدل بالمصلحة قد يكون مباشرا وغير مباشر

أما الضغط المباشر فقد يكون بالإغراء بالمنصب والحظوة عند الحاكم أو من غيره من 
 . ت المحلية أو العالمية أو غيرها، وقد يكون الضغط بالترهيب والتخويفالهيئا

فإن كان بالإغراء فقبول المفتي له أمر ممقوت، فإنه من إعانة الظالم على ظلمه وتصديقه 
بوقوعه وحذّر أمته من خطر هذا الصنف من العلماء،  عليه، ولكنه واقع، قد أخبّ النبّي 

فمن دخل  ،يكذبون ويظلمون ،من الناس -1أو حواش-واش غَ  يكون أمراء تغشاهم : "فقال
ومن لم يدخل عليهم ولم  ، ولست منهقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منّي عليهم فصدّ 

،  ولذلك قيّد الفقهاء جواز 2" يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه
وإن علم أنه (: " 221ت )، قال ابن بطال الدخول على الأمراء بالقدرة على إنكار منكرهم

وقد ، هم ويزيدهم فتنة ويذهب دينه معهملا يقدر على نصحهم فلا يدخل عليهم، فإنه يغشّ 
ء من دينه فيخرج وليس معه يك ومعه شربما دخل العالم على المل  : قال الفضيل بن عياض

 .3" وجهه ه فيقه فى كذبه، ويمدح  يصدّ : وكيف ذلك؟ قال: ء، قيل لهيش

                                       
 (03/199) ي نظر تعليق محققي المسند .يريد أراذلهم: "شواغواش أو ح": قوله: قال السندي 1
، ي نظر تعليق شعيب الأرناؤوط (0/335)وصحّحه ابن حبان . 00081: رواه بهذا اللفظ أحمد في المسند برقم 2

 1158وروى نحوه الترمذي برقم . (1/128)صحيح الترغيب والترهيب والألباني على ( 03/193)على المسند 
 .0113والنساري برقم 

 (0/030)شرح صحيح البخارى لابن بطال  3
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وإن كان الضغط المباشر بالترهيب والتخويف، وهو م ن مفردات الإكراه الفعليّ على 
أي رفع  1الفتوى، فبطلان فتواه أظهر، وقد اتفَق الفقهاء على صحّة الإكراه في الأقوال كلّها،

 المؤاخذة بالأقوال متى كان الإكراه قارما، والفتوى قول، ولكن متى زال الإكراه وأمكَن العالمَ 
بيان  ما أكره على كتمه أو على قول خلافه وجب المبادرةَ بالبيان، لئلا يغش  الناس في 

 .دينهم، وعذره عند ربهّ تعالى

وأمّا الضغط غير مباشر فهو الذي قد يخفى أمره، فلا ي درى هل ذلك قول المفتي رغبة أم 
 :منهاأنه مضغوط عليه؟ ويمكن رصد أمارات وقرارن تدل على الضغط عليه، 

الواقع المحيط بصدور الفتوى، أو سياقها الزماني، كالذي يقصّه علينا من عايش  -
، وحكى ما دار بينَه وبين المفتي من نقاش في 2(شهادات الاستثمار)استصدار فتوى 

مناسبات سبقت تلك الفتوى يدل على أن المفتي كان مضغوطا عليه في إصدارها، لما 
نّي الفتوى واضطراب في شأنها، بل قد وعد المفتي بأنه لن سبَق إعلانها م ن تردّد في تب

( الجرارد المصرية)حتى فوجئ الناس بإعلان  3.يصدر فتوى بشأنها إلا بعد مشورتهم
 4.وقد صدّرت الخبّ وشهّرت به( دار الإفتاء المصرية)عن فتوى 

بخصوص ( الأزهر)اختلاف فتواه قبل الضغط وبعده، كالذي حصل لشيخ  -
فقد ن قلت له فتوى قبل فتواه بإباحتها بأشهر، وكان جوابه ( لاستثمارشهادات ا)

: " بالمنع واضحا ومدعما بالأدلة، مع الترهيب من الربا والنصيحة للمستفتي بقوله

                                       
 (1/131) لابن القطان الإقناع في مسارل الإجماع ي نظر 1
وما ( 90ص )هو الدكتور يوسف القرضاوي، وكان صديق المفتي، ي نظر فوارد البنوك الربوية هي الربا الحرام  2

 .بعدها
  91و 90المصدر السابق ص  3
 (91ص )ق انظر المصدر الساب.9/8/0898كما في جريدة الأهرام المصرية الصادرة في  4
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وننصَح كل مسلم بأن يتحرّى الطريق الحلال لاستثمار ماله والبعد عن كل ما فيه 
، فهذه 1"من أين اكتسبه وفيما أنفقه شبهة حرام لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله 

الفتوى هي المعهودة من مثل مقامه، تشم منها رارحة العلم والخشية، بخلاف الفتوى 
ما الذي جدّ خلال الأشهر : " اللاحقة المثيرة للريبة، ولذلك قال القرضاوي متعجّبا
ما يمكن أن يكون ثم أشار إلى " القليلة في الدنيا حتى غيّر المفتي فتواه تغييرا كليا؟ 

ماذا يصنع المسلم إذا : " تعرّض له المفتي من ضغوط من الحكومة حين قال متسارلا
تضاربت أمامه الفتاوي؟ أيأخذ برأي المحرمين أم المحللين؟ أيأخذ برأي المفتين 

 9141أم برأي المفتي الحالّي؟ بل أيأخذ برأي المفتي الحالي نفسه في فبّاير  2السابقين
أيأخذ برأي المفتي الحرّ أم برأي المفتي : ؟ وبعبارة أخرى9141في سبتمبّ أم برأيه 

 .3"المضغوط عليه؟ 

صدور فتواه بعد حصول الأمر م ن الجهة الضاغطة، فتكون تبّيرا لا إفتاء، فإن  -
لا ي قدم على العمل حتى يفتيه مفتيه،  -حاكما كان أو محكوما-الأصل أن المستفتي 

يستصدر من المفتي ما يؤيده فما أبعد الفتوى حينئذ عن  أما أن يختار موقفا ثم
 .الصحة والإقناع

ويمكن التمثيل لهذا النوع من الضغوط بالفتاوى الصادرة بجواز مقاطعة وحصار دولة 
، فهو وإن كان قرارا سياسيا غير أنّ هيئات شرعية في بعض البلدان المقاط عة 4(قطر)

                                       
 (98ص )فوارد البنوك هي الربا الحرام للقرضاوي الفتوى بنصها في  ي نظر 1
اد الحق أفتى في النازلة نفسها بالتحريم ي نظر فتاوى دار الإفتاء المصرية جقد كان المفتي السابق جاد الحق علي  2
 (93ص )وفوارد البنوك هي الربا المحرم  (2/013)
 .(001ص )لحرام للقرضاوي فوارد البنوك هي الربا ا 3
الذي لم يحسم له معنى يمكن بناء أحكام عليه، وتب ع ذلك قرارات " الإرهاب"على خلفية اتهامها لها بدعم  4

" قطر"متسارعة بالضغط عليها على أصع دة مختلفة سياسية واقتصادية وإعلامية، وصل إلى حد تجريم التعاطف مع 
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، وهو تصريح ي عدّ 1صلحة أمن تلك الدولاستحسنت تلك المقاطعة بدعوى أنها لم
فتوى في حكم ما حدث، بينما عدّت هيئة علمية أخرى هذه المقاطعة محرّمة شرعا 

 2.بالأدلةّ التي تأمر بالأخوة بين المسلمين والتعاون بينهم وتحرّم التقاطع والتدابر

ه القضية أن كلا ومماّ يؤكد احتمالية الضغوط السياسية على الرأيَين المتقابلَين في هذ
، لكن الفتوى الرافضة للحصار أقرب إلى 3الجهتين تابعتان لسلطة لها دور في المقاطعة

 .القواعد المصلحية الطافحة بها شريعتنا

 

طريق التوقّي من الضغوط الخارجية في : المطلب الثالث
 الاستدلال المصلحي

بالمصلحة، خاصة في القضايا العامة لتوقّي الضغوط الخارجية على المستدل السبل المثلى 
 :الخطر، يمكن تبيّنها م ن خلال مستوَيي الاجتهاد المصلحي الفردي والجماعي

                                                                                                              
في موقع ويكيبيديا  09–1103وماسية مع قطر الأزمة الدبل: ي نظر! والمعاقبة عليه بغرامات كبيرة وسجن سنين

[https://goo.gl/toRm1c .] وانظر الخبّ في موقع وكالة الأنباء السعودية[https://goo.gl/BvPqCs] 
للبلاد  مصلحةما يرونه  ونحن مع ولاة أمرنا في كلّ : " قالت هيئة كبار العلماء السعودية تعليقا على قرارا المقاطعة 1

ليوم ( التويتر)في " هيئة كبار العلماء " البيان في صفحة حساب : ي نظر"  ةمقتضى البيعة الشرعيّ  والعباد، وهذا
"  كما جاء في بيان هيئة الإفتاء في الأزهر تأكيد تأييده[ https://goo.gl/YxWE23: ]م01-2-1103
البيان منشور في موقع بوابة .. " ابعمه للموقف العربي المشترك في قراره بمقاطعة الأنظمة التي تقوم بدعم الإرهودَ 

 .[https://goo.gl/fq1ogV]م 1103-2-2الأزهر في 
م 1103-2-01هي هيئة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقد جاء بيانها على موقعها على الشبكة في  2
[http://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=7029] 
زهر تابعان لدولتيهما المشاركتين في المقاطعة كمؤسستين دينيتين رسميتين فيهما، والاتحاد فهيئة كبار العلماء والأ 3

 .العالمي لعلماء المسلمين يتخذ من الدولة المقاطعَة مقراّ له
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الفردي فعلى العالم المستدل بالمصلحة أن ينأى بنفسه عن  الاجتهاد مستوىأما على  -
مناصب الضغط ما استطاع، بأن يحفظ نفسه من الحاجة إلى غيره سواء في مال أو 

حتى لا يمضغه الوجهاء وذوو السلطة، وفرض كفايته من بيت المال ليس  منصب،
بموجب للضغط عليه، فإن ذلك حقه، وهي سنّة الحكام والأرمة الراشدين، لكن ما 

: " وراء ذلك من الأعطيات، وقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى واليه بحمص
، وها في المسجد عن طلب الدنياانظر إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه وحبس

فأعط كل رجل منهم مارة دينار يستعينون بها على ما هم عليه من بيت مال 
، وبعد ذلك على المفتي أن يستحضر مقام الفتوى، وموقفه أمام ملك 1" المسلمين

الملوك ورب العالمين، لا شيء مثل هذا يقي العالم من التأثر بالضغوط الخارجية، وأن 
أمام رهبة المتسلطين، ويستحضر مشاهد السابقين من العلماء في قوة  يقوي قلبه

مواقفهم وشدة ثباتهم على الحق الذي يعتقدونه، فإن الاستناد إلى المصلحة في دين 
الله شارك وزلق، ويرجع إلى تقدير العالم ونظره في الملابسات والمآلات، ولا يمكن 

تأثره بضغط إذا ذكر المصلحة واستند القطع بالحكم على المفتي بقصده الباطل أو 
إليها، ما دام ذا أهلية، كما سبق في شرط الأهلية في الاستدلال بالمصلحة، فلم يبق 
إلا أن يتقي الله ربه في ما ينسبه إلى دينه من الحلال والحرام بناء على مصالح يدعيها 

 .قد تكون أمليت عليه أو تحرف تنظره فيها بسبب الضغوط

لأن نظر عامّة المسلمين  الاجتهاد الجماعي فبتين أنهّ أخطر وأضرّ، توىمسوأما على  -
 تكوينوالحل الأمثل هو في  وخاصتهم إلى الفتوى الجماعيّة نظر ركون واطمئنان،

داً بالآراء تقدم عرضاً محاي  "  لكي، ما أمكن ةمستقلّ  أو إقليمية عالمية إفتاء هيئات

                                       
 (303/ 1)الفقيه والمتفقه رواه الخطيب البغدادي في  1
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ى من التلوين الذي يحدثه كونها ضمن إطار يص الفتو لة، لتختامّ  بنزاهةالمختلفة 
 .1" دقليمي محدّ إأو مذهبي أو  سياسيّ 

انتساب هذه الهيئات الإفتارية إلى كيانات سياسية بالإنشاء أو التمويل أو  وذلك لأن
الإقامة يفرز شيئا من الضغوط، فإنّ سياسات البلاد الحاضنة لتلك المجامع تتغيّر، 

إقليمية أو دولية، فإذا لم يكن لهذه  توازنات داخلية أو بمؤثراتب، وتوجهاتها تتقلّ 
  .قيقية تأثرّت بتلك السياسات بلا شكالمجامع استقلالية ح

بين مجموعتين من الفتاوى المصلحية الصادرة عن هذه ومع ذلك يمكن أن يمي ز 
 :المجامع

 .ط المتنفّذينفيبعد أن يكون محلّ ضغو فما كان منها متعلّقا بالشؤون الخاصة للأفراد، 

وما كان من قضايا الشأن العام التي يكون للجهة الحاضنة فيها مصالح فهي التي 
 الموافقعلى أعضاء تلك المجامع لتبنّي الرأي  يحصل فيها توجيه وضغوطيمكن أن 
 .لتوجهاتهم

( حصار أو مقاطعة دولة قطر)ويمكن تأمّل الفتويين المتقابلتين بخصوص المثال السابق 
حتمال التأثر والتأثير فيهما، ففي كلَا الهيئتين مجموعة م ن الفقهاء كان بعضهم لفهم ا

، وفي كلا 2هيئات شرعية أخرى لفترة سابقة وا مجتمعين فيي بعضا، بل كانيزكّ 

                                       
 [https://goo.gl/LCPrQZ]القره داغي في موقعه، للدكتور علي الفتاوى المباشرة في وسارل الإعلامي نظر  11
مجمع الفقه الإسلامي التابع حيث كان رريس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي عضوا في  2

دولة )التي مقرها مكة المكرمة، حتى تاريخ إنهاء الرابطة لعضويته أثرا لأزمة مقاطعة أو حصار  لرابطة العالم الإسلامي
كما قد نال [ https://goo.gl/G4E5SG:]التي يقيم بها، ي نظر بيان الرابطة في صفحتها على تويتر( قطر

ي نظر موقع  ،م عرفانا بجهوده في خدمة الإسلام0880 -0000 جارزة الملك فيصل العالمية لسنةالقرضاوي قبلا 
 [https://goo.gl/yNBNDN]فيصل على الشبكة  جارزة الملك
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الفتويين ارتباط الحكم بالمصالح التي جاءت الشريعة برعايتها والمفاسد التي جاءت 
  .بالنهي عنها

، 1" للبلاد والعباد مصلحةونه ما يرَ  ونحن مع ولاة أمرنا في كلّ  : "نقرأ في إحداهما
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو إلى تغليب لغة العقل : " ونقرأ في الفتوى المقابلة

 .2" العليا للمنطقة والمصلحةوالحكمة 

ظ للوضع  وليس هذا تهمة لأحد الطرفين بالتأثر والخضوع للضغوط، لكن الملاح 
 3.هذا الشعور قرارن لا يمكنه دفع  وال

 

                                       
 [https://goo.gl/yV1TSs]م 1103-2-01يوم( التويتر)السعودية في " هيئة كبار العلماء"ن بيا ي نظر 1
 [https://goo.gl/5TRie9]م 1103-2-01بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على موقعها يوم  ي نظر 2
الدكتور أحمد الريسوني أن يكون على الاتحاد هذا وقد اطلعت بعد كتابة ما تقدم على نفي رريس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين  3

 [https://goo.gl/ftx1xt: ]أيّ تدخل من أية دولة، ي نظر تصريحه في موقع الاتحاد على الشبكة



 

 

 : الثالثصل  الف  

ط في  وعيّة للغل  الموض    المثارات  
 يّ ح  صل  دلال الم  الاست  
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 : تمهيد

ما تعلق بعملية الاستدلال نفسها، مِن حيث المنهج :  المقصود بالمثارات الموضوعية للغلط
ما  المتّبع في اعتبار المصلحة ومراعاة ضوابطها، والموازنة بينها وبين المفاسد ونحو ذلك، وكل

تعلق بنظر المستدل إلى المصلحة في استدلاله، وقد أمكن تعداد ستة مثارات، تتضمنها 
 : المباحث التالية

 

 .مثار الغفلة عن النظر في المآلات: المبحث الأول

 .مثار التيسير غير المنضبط: المبحث الثاني

 .مثار الغلوّ في الاحتياط: المبحث الثالث

 . ددّ الرراععمثار الغلو في: المبحث الرابع

 .مثار مراعاة الخلاف بغير انضباط: المبحث الخامس

 بغير انضباط( حكمُ الحاكم يرفع الخلاف)مثار مراعاة قاعدة : المبحث السادس
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 :المبحث الأوّل

 .مثار الغفلة عن النظر في المآلات
 

 

 

 

 :أربعة مطالب وتحت هذا المبحث

 .ل وعلاقته بالاستدلال المصلحيتوضيح مبدأ اعتبار المآ: المطلب الأول

 ، وهل اتفق الفقهاء عليه؟ةعيشواهد اعتبار المآل في الشر : المطلب الثاني

 .مصالح اعتبار المآلات في الاستدلال المصلحي: المطلب الثالث

 .مفاسد الإعراض عن مبدأ المآلات في الاستدلال المصلحي: المطلب الرابع
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المآل وعلاقته بالاستدلال  توضيح مبدأ اعتبار: المطلب الأول
 .المصلحي

عدم أدائها إلى مفسدة مساوية أو راجحة في : )سبق في ضوابط العمل بالمصلحة ضابط
، وأنها قضية عقلية شرعية، فإنّ القول المبنّي على مصلحة آنية إذا أدّى تطبيقه يقينا أو (المآل

ساد في بدائه العقول، مع أن في غالب الظن إلى مفسدة مساوية أو زائدة يعدُّ إقرارا للف
 1.الشريعة قد جاءت بالتحذير مِن ذلك

، وهو أمر لازم في كل اجتهاد (اعتبار المآل في الفتوى)ويعبر عن هذا الضابط بمبدأ 
وإن كان -، وبخاصة المصلحيّ منه، وذلك لأن القول بالمصلحة إعمال للرأي، وهو 2تنزيلي

د يعتري صاحبه الغفلةُ والذهول عن بعض نتائجه نظر بشريّ ق -رأيا مستندا إلى الشريعة
وعواقبه التي لا يعلمها بجزمٍ إلا الله تعالى، غير أنه يمكن المجتهد تقديرُ تلك النتائج وتوقّع 

 .المآلات قبل تبنّي القول به

وأشهر مظهر لهذا الأصل في التراث الأصولي مبدآ المنع من التحيّل واعتبار الذرائع، وهما 
يلان في اجتهاد الفقهاء كافة، وإن بدا تفرد بعض المذاهب بهما دون بعض، مبدآن أص

 . وسيأتي في المطلب التالي بيان حجم الاتفاق فيهما

                                       
 922 انظر ما سبق ص 1
. بذل الجهد في تنزيل الأحكام الشرعية على أفراد الوقائع: ، ويقصد بالاجتهاد التنزيليمقابل للاجتهاد الاستنباطي 2

انظر الفروق و  ،(32ص )ي في ضوء الكليات المقاصدية، لعبد الرزاق وورقية، دار لبنان انظر ضوابط الاجتهاد التنزيل
ص )م 2292-9331، 9بينهما في فقه التنزيل حقيقته وضوابطه، لوسيلة خلفي، دار ابن حزم، بيروت، ط 

921.) 
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فأن لا يقصد المكلّف بفعلٍ ظاهرِ الجواز مناقضةَ مقصود : أما المنع مِن التحيّل -1
ع في شريعته أن ، فإنّ مِن قصد الشار 1الشارع منه، وهو المعبر عنه بالحيل الممنوعة

 (: "097ت )يكون قصد المكلف في العمل بها موافقا لقصده، قال الشاطبي 
الشريعة، وكل  ضرعت له فقد ناقَ ن ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شُ مَ  لك
 فإنّ : " ، ثم بيّن وجه البطلان في ذلك فقال" ه في المناقضة باطللُ ناقضها فعمَ  نمَ 

ت لم يكن في المصالح ودرء المفاسد، فإذا خولفَ  المشروعات إنما وضعت لتحصيل
: " وذلك مثل. 2" تلك الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة

.. للواحد الحق بالوحدانية رلإقرالإظهار كلمة التوحيد قصدا لإحراز الدم والمال لا 
ا، والوصية به نفع ف ليجرّ للعصبية أو ينال شرف الذكر في الدنيا، والسلَ  والجهادِ 

فاعتبار المآل إذَن في الحكم . 3" بقصد المضارة للورثة، ونكاح المرأة ليحلها لمطلقها
على العمل واجب على المستدل، حتى لا يناقض مقصود الشارع من حيث يريد 

 .موافقته

 -ولو مِن غير قصد–وأما اعتبار الذرائع فالمقصود بها أن لا يؤُذن في فعل يؤُول  -2
وأن لا يمنعَ من فعل يؤول ، 4المعبر عنه بسد الذرائع إلى المفاسد إلى فساد، وهو

فقد جاءت الشريعة بتحريم الجائز إلى صلاح، وهو فتح الذرائع إلى المصالح، 
  }: كقوله تعالىبسبب فساد مآلاته،            

                                       
انظر ".  حكم آخرتقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعيّ وتحويله في الظاهر إلى" :الحيل الممنوعة هي 1

 (3/932)الموافقات للشاطبي 
 (2/222)الموافقات  2
 (2/223)الموافقات  3
 . سيأتي تعريفها وبعض أحكامها في المطلب الرابع من هذا المبحث 4
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        } [171: الأنعام] كما جاءت بالرخصة في محرّمات مغلّظات ،

بسبب مفاسد مآل الإبقاء على منعها، كقوله تعالى بعد تعداد المحرمات من 
}: المطاعم                        }

، 1" والأشياء إنما تحل وتحرم بمآلاتها" (: 097ت )، قال الشاطبي [3: المائدة]
. "اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها (: " 416ت )وقال القرافّي 

2 

 3 :فظاهر من جهات وأما علاقة مبدأ اعتبار المآل بالادتدلال المصلحي

محكوم  -ولبُّه اعتبار المصلحة المرسلة–من جهة أن الاستدلال المصلحي  -1
، فلا يصحّ شرعا الإذنُ في فعل يؤول إلى مفسدة 4بار المآلبضوابط، أحدها اعت

 .مساوية أو أكبر مِن مصلحة الحال

نفسَه يمكن اعتباره مصلحة مشهودا لها " اعتبار المآل"ومن جهة أن مبدأ  -2
بالاعتبار، بناء على ما تقرّر مِن عناية الشارع به في أحكامه، كما سيتبيّن في 

 .للمآلات في المطلب اللاحقشواهد اعتبار الكتاب والسنة 

أدخله بعض  -وهو أحد مظاهر اعتبار المآل–ومن جهة أن مبدأ سدّ الذرائع  -3
الأصوليّين تحت مفهوم المصالح المرسلة، ومثّل لذلك بأمثلة هذا، وبعضٌ آخر بحثه 

                                       
 (211/ 3)الموافقات  1
 (33/ 2)الفروق للقرافي  2
راعاة نتائج التصرفات الأفعال لعبد الرحمن انظر للتوسع في علاقة اعتبار المآل بالمصلحة في اعتبار المآلات وم 3

واعتبار مآلات الأفعال لوليد الحسين، دار التدمرية، ( 922ص) 9323، 9السنوسي، دار ابن الجوزي، الرياض، ط 
 (223ص )م 2222-9332، 2الرياض، ط 

 922انظر ما سبق ص  4
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وكلاهما يربط مبدأ  1تحت موضوع انخرام المناسبة بالمفسدة المساوية أو الراجحة،
 .بموضوع المصلحة ربطا وثيقا اعتبار المآل

ناتج عن تعارض  -وهو أحد مظاهر اعتبار المآل–ومن جهة أن المنع من التحيّل  -6
مصلحة الحال مع مفسدة المآل، فرجح المستدلّ الثانيةَ على الأولى محافظة على 

 2.مقصود الشارع

 

شواهد اعتبار المآل في الشريعة، وهل اتفق : المطلب الثاني
 ؟الفقهاء عليه

اعتبار المآل في الأحكام دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية واجتهادات الصحابة 
 .والأئمة من بعدهم

 ،3أما شواهد القرآن والسنة على اعتبار المآل في الحكم على الفعل، فكثيرة ومتنوعة 
 :يمكن الاقتصار منها على مظهرين اثنين

                                       
في تعليل  ومصطفى شلبيقرافي الوقد نسب ذلك إلى  (.ك: ص)انظر نظرية المصلحة لحسين حامد حسان  1

 .الأحكام وأبو زهرة
-9322، 2انظر بحوث مقارنة في الفقه لإسلامي وأصوله لفتحي الدريني، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، ط  2

 (322ص )م 2222
 (وما بعدها 921ص )السنوسي في اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات عبد الرحمن : قد تتبع ذلك كلٌّ من 3

 (وما بعدها 29ص )ووليد الحسين في اعتبار مآلات الأفعال 
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كنهي القرآن عن سبّ آلهة   :منع الفعل المباح لما يؤول إليه من المحظور -1
  }: المشركين، في قوله تعالى                

     }[171: الأنعام]  وفيه دليل على أن (: " 416ت )قال البيضاوي

. 1" شرٌّ   الشرّ ما يؤدي إلى ت إلى معصية راجحة وجب تركها فإنّ الطاعة إذا أدّ 
 2.وكنهي السنّة المحرمِ عن عقد النكاح لئلا يكون ذريعة إلى الوطء المفسد للحج

كترخيص القرآن في قول  : الترخيص في الفعل الممنوع اعتبارا لما يؤول إليه -2
   }: كلمة الكفر باللسان مع طمأنينة القلب، في قوله تعالى   

   }[174: النحل]  فإن مصلحة مآل حفظ الأرواح أعظم من مفسدة

وكترخيص السنة في القرض مع أن فيه . النطق بالكفر في الحال مع إيمان القلب
صورة ربا النسيئة، لكنه أبيح لما في مآل منعه من ضرر على المحتاجين إليه، قال 

ضيق على بحيث لو بقي على أصل المنع لكان في ذلك (: " 097ت )الشاطبي 
 .3 " المكلفين

  وأمّا اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم فهي المتّكأ الأعظم لهذا المبدأ لأنهم قُدوة المجتهدين
أظهر وأصدق النماذج للالتفات  بعدهم، ولعل اجتهادات أمير المؤمنين عمر 

م، للمآلات في الاجتهاد التطبيقي، كمنعه من تزوّج الكتابيات في فتوح العراق والشا
وامتناعه من قسمة أراضي السواد، وإيقاف حدّ السرقة عام المجاعة، ومنعه من بيع 

                                       
محمد المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط، : أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لعبد الله ين عمر البيضاوي، ت 1

 (911/ 2)د ت، 
 9322رواه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، برقم  2
 (3/932)الموافقات  3
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فقد كانت كلُّها اجتهاداتٍ مصلحية روعي فيها المآل  1.أمهات الأولاد وغير ذلك
 .بامتياز

في قضية قسمة أراضي العراق، كما يرويِها أبو عبيد  ويمكن الاكتفاء من ذلك باجتهاده 
، 2(الخراج)في كتاب ( 112ت )والقاضي أبو يوسف ( الأموال)ب في كتا( 226ت )

هم بين بأن يقسم الأرض  عمرأن الفاتحين للعراق من الصحابة طالبوا الخليفة : وخلاصتها
تريدون أن : )وقال  (فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟): وقال ، ، فأبىلأنهم فتحوها عنوة

فتح بعد أرض كسرى وقد رأيت أنه لم يبق شيء يُ : )لوقا( ء؟الناس ليس لهم شي يأتي آخرُ 
ها الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئا يوجها وأضع عليهم فرأيت أن أحبس الأرضين بعلُ 

أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها،  ،ن بعدهمالمقاتلة والذرية ولمن يأتي مِ  ،للمسلمين
ن شحَ ن أن تُ لا بد لها مِ  -كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر-أرأيتم هذه المدن العظام 

وما يكون ؟ ت الأرضون والعلوجسمَ ى هؤلاء إذا قُ ن أين يعطَ العطاء عليهم؛ فمِ  بالجيوش وإدرارِ 
 اناً ب  لولا أن أترك آخر الناس ب َ : )وقال( ؟للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق

 إلا قسمتها كما قسم رسول الله  قريةٌ  ت عليّ تحَ ليس لهم من شيء ما فُ  -ينأي مُعدمِ –
فترك الأرض وأهلها، وضرب عليهم الجزية، وأخذ الخراج من ، (خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم

 .الأرض

رأى أنّ أرض العراق آخرُ ما يمكن  والنظر المصلحيّ المآلي في هذه القصة واضح جدا، فإن عمر 
في أرض خيبَر لوقع من ذلك في  في زمانه، فلو قسمها بين الفاتحين كما فعل النبّي  ين فتحهللمسلم

عجز بيت المال عن نفقات المدن العظام والثغور النائية المترامية والذرية : المآل مفاسد عامّة عظيمة، منها
                                       

 (19ص)انظر اعتبار المآلات للسنوسي  1
والخراج ( 13ص )محمد خليل هراس، دار الفكر، بيروت، دت : انظر كتاب الأمول لأبي عبيد القاسم بن سلّام، ت 2

 (32ص )طه سعد وسعد محمد، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، دط، دت : لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، ت
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هذه  ،1ليستردّوها قاتلةن المت مِ نهم إذا خلَ رجوع أهل الكفر إلى مدُ ولا يؤمن بعد ذلك  والأرامل،
كان يرى أن شأن الأرض   وكأنه  2المفاسد العظيمة لا يقاومها مصلحة عدَدٍ محدود من الفاتحين،

فهذا كان أعظم مستند  3.المفتوحة عنوة مردود إلى إمام المسلمين يرى فيه ما فيه المصلحة لعموم رعيته
بعد مجادلة بعض الصحابة له، لكنه  4(الحشر) إلى آية في رأيه الذي رآه، وإن كان قد استند  عمر 

 5(.الأنفال)استئناس لا يقوى على معارضة مستند معارضِيه من آية 

أما اتفاق الفقهاء على هذا المبدأ فيمكن ادعاؤه قبل ظهور الخلاف في بعض ما له تعلّق به في ما 
، وإلغاء 6نفية لمبدَأ الحيَليبدو مِن بعض تطبيقات المذاهب الفقهية، أعني ما اشتهر من تصحيح الح

 (.اعتبار المآل في الحكم على الأفعال)، وكِلا الأمرين معارض في الظاهر لمبدأ 7الشافعي ة لاعتبار الذرائع

                                       
 (32ص )الخراج لأبي يوسف  1
الجابية، فأراد قسم الأرض بين المسلمين، فقال له  بمثل رأيه، لما قدم عمر  أشار على عمر  وقد كان معاذ  2

والله إذن ليكوننَّ ما تكره، إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم، ثم يبَيدون، فيصير ذلك إلى : معاذ
ة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدّون من الإسلام مسدّا وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم الرجل الواحد أو المرأ

 (12ص )وآخرهم الأموال لأبي عبيد 
انظر البحر الرائق شرح كنز . وهذا رأي الحنفية في حكم الأرض تفتح عنوة(. 12ص )انظر الأموال لأبي عبيد  3

 (22/ 2)الدقائق لابن نجيم 
حيث جعلها معطوفة على ما سبقها من قوله { وَال ذِينَ جَاءُوا مِنْ بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ ربَ  نَا اغْفِرْ لنََا}تعالى  وهي قوله 4

ى رَسُولهِِ مِنْ مَا أفَاَءَ اللَّ ُ عَلَ }: التابعة لقوله سبحانه{ للِْفُقَراَءِ الْمُهَاجِريِنَ ال ذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيَارهِِمْ وَأمَْوَالِهمِْ }: تعالى
 {أهَْلِ الْقُرَى فلَِل هِ وَللِر سُولِ 

اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََن  للَِِّ  خُُُسَهُ وَللِر سُولِ }: وهو مضمون قوله تعالى 5 الخراج لأبي  :راجع حوارهم في{ وَاعْلَمُوا أنم 
 (.13ص )والأموال لأبي عبيد ( 32ص )يوسف 

فإن الحيل في الأحكام :" حيث يقول السرخسي( 222/ 32)بدأ الحيل في المبسوط للسرخسي انظر أخذ الحنفية بم 6
 .المخرجة عن الإمام جائزة عند جمهور العلماء، وإنما كره ذلك بعض المتعسفين لجهلهم وقلة تأملهم في الكتاب والسنة

والأشباه والنظائر للسبكي ( 22 /2)انظر رد الشافعية لمبدأ سد الذرائع في البحر المحيط في أصول الفقه  7
وقد تولى السبكي فيه الرد على من زعم أن في مذهب الشافعي شيئا من اعتبار الذرائع متعقّبا للقرافي  (9/992)

 (.  2/232)حيث قرر ذلك كما في الفروق 
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تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي " أنّ الحيل عبارة عن : وتوضيح المعارضة
 صحة هذا التقديم، وأنّ الذرائع ، فتصحيح الحيل يعني1"وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر

، وعدم القول بها يعني فتح ذلك التوسل، 2" التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة" عبارة عن 
يؤدي إلى إلغاء مبدأ  -أعني تصحيح الحيل وعدم سد الذرائع إلى الفساد–وكلا المبدأين 

 . اعتبار المآل من أصله

 3(ه 1394ت )وأبو زهرة ( 097ت )بي هذا ما يبدو عليه القولان، وقد حاول الشاط
ردم الهوة بين مبدأ اعتبار المآل وما بدا من هذين المذهبين من إنكاره، ببَيان أن قولهم لا يعدّ 

 :نقضًا لمبدأ اعتبار المآل عند التحقيق، وبيانه مِن خلاصة تقريرهما في ما يلي

، لأن الحيل -على الأقل عنده-أن مَن قال بالحيل لم يقل بها إلا على الوجه المحمود  -9
لم ينص على تحريمها، فهي حيَل ( حيلة)التي اعتمدوها تُحصّل للعبد مصلحته بوسيلة 

، في نظرهم على الأقل، قال أبو زهرة موضّحا نوع الحيل في 4للتوسّع ورفع الحرج
يحتال بها على التوصل إلى الحق أو على دفع : " الكتاب المنسوب إلى محمد بن الحسن

                                       
 (3/932)الموافقات  1
 (3/933)الموافقات  2
عضوا للمجلس الأعلى للبحوث ، تخرجّ من دار العلوم، عين م بمصر9222ولد في محمد أحمد مصطفى أبو زهرة هو  3

الأحوال  ،الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية: من مؤلفاتهوكيلا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ، و العلمية
ة، توفي من الأئمة الأربعة إضافة إلى ابن حزم وابن تيمي كل إمامري   وتا ،حكام التركات والمواريثأو ، الشخصية

الأعلام للزركلي و ( 9/3)مقدمة كتابه زهرة التفاسير، دار الفكر العربي، دط  :م، انظر9213-9323بالقاهرة في 
(1 /22) 
، ويؤكد أبو (322ص )م 9231، 2أبو حنيفة حياته عصره آراؤه الفقهية، لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، ط  4

ها في المعاملات لا شيء فيها من العبادات نسوبة إلى محمد بن الحسن، فوجد جميعَ زهرة توجيهه هذا بأنه استقرأ الحيل الم
ليدل على أنهم لم .. إبعاد العبادات عن نطاق الحيل: " غير مسألة واحدة في الزكاة، هي من باب تحري الأحق، قال

 (.311ص )أبو حنيفة " لم يقصدوا بها إسقاط تكليف .. يقصدوا بحيلهم مدافعة مقاصد الشرع
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، وذلك 1"بطريق مباحة لم توضع موصلة لذلك ولكن قصد بها ذلك التوصيل الظلم
الحيل عند من قال  (: "097ت )من فروع الاجتهاد المآلي، لأنهّ كما قال الشاطبي 

بها مطلقا، فإنما قال بها بناء على أن للشارع قصدا في استجلاب المصالح ودرء 
كان مشروعا، ما لم ينص على   فبأيّ حيلة وصلنا إلى هذا المقصود 2" المفاسد

تحريمها، كما استندوا إلى أنّ الشريعة قد صح حت جملة من الحيل ودلّت عليها،  
( : 631ت ) لسرخسيا ، حتى قالالنطق بكلمة الكفر خوف القتل أو التعذيبك
امرأة إذا  ن أحبّ فإن مَ  ،بهذه الصفة ل أحكام الشرع وجد المعاملات كلهامن تأمّ " 

وإذا كره صحبة امرأته .. ها،جْ تزوّ : ا الحيلة لي حتى أصل إليها؟ يقال لهم: سأل فقال
وبعد ما طلقها إذا ندم وسأل ، هاقْ ص منها قيل له طلّ ما الحيلة لي في التخلّ : فقال

فمن كره الحيل في الأحكام فإنما يكره في الحقيقة  ..عها؟ الحيلة في ذلك قيل له راجِ 
، ويمكن التمثِيل لذلك 3" له الأشياء من قلة التأمّ أحكام الشرع، وإنما يقع مثل هذ

 "، فإنه 4الذي صحّحه ورتّب عليه آثاره( 167ت )عند أبي حنيفة  نكاح المحللب
ن قصد الشارع الإذن في استجلاب حه على فرض أنه غلب على ظنه مِ إنما صحّ 

 الحيل نمِ بطل فإنما يَ ، وإذن 6بعد الاستناد إلى مدارك أخرى 5" مصلحة الزوجين فيه

                                       
 (312)المصدر السابق  1
 (2/222)الموافقات  2
 (292/ 32)المبسوط للسرخسي  3
نكاح المحلل إذا صرح بشرط التحليل في العقد صحيح عند أبي حنيفة وأبي يوسف مع بطلان الشرط، وتحلّ للأول  4

وشرح ( 92/ 1)لسرخسي انظر المبسوط ل. عند أبي حنيفة دون أبي يوسف، وقال محمد ببطلان النكاح كقول الجمهور
 (.333/ 2)والحاوي الكبير للماوردي ( 291/ 3)مختصر خليل للخرشي 

 (2/222)الموافقات  5
 (.3/922)وبدائع الصنائع للكاساني ( 92/ 1) يفة على قوله في المبسوط للسرخسيانظر أدلة أبي حن 6
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في أن ( 061ت )ولذلك شدّد ابن القيم . 1صد الشارع خاصةا لقَ ضادّ ما كان مُ 
في إمامته، وذلك  ب إلى إمام؛ فإن ذلك قدحٌ وز أن تنسَ يجلا " الحيَل بالمعنى المذموم 

 .2"ت بمن لا يصلح للإمامةة حيث ائتمّ ن القدح في الأمّ يتضمّ 

مِن مبدأ الذرائع، فإنهم اعتبروا المآل أيضا وقُل مثلَ ذلك في ما خالف فيه الشافعية  -2
من جهة أخرى، لأنّهم فهموا من سدّ الذرائع تهمةَ الخلَق وسوءَ الظن بقصودهم، وأنه 

ت )يؤدّي إلى اضطراب المعاملات، كبيع العينة الذي أجازوه، قال الشافعي 
 .3"ولا نفسد البيوع بأن يقول هذه ذريعة وهذه نية سوء  (: "276

البيع إذا لأن : "  4موضّحا وجهة الشافعية في قضية العِينة (097ت )شاطبي قال ال
كان مصلحة جاز، وما فعل من البيع الثاني فتحصيل لمصلحة أخرى منفردة عن 
الأولى، فكل عقدة منهما لها مآلها، ومآلها في ظاهر أحكام الإسلام مصلحة، فلا 

مع أن الشافعي لا . 5"ا التقدير مآل هو مفسدة على هذمانع على هذا؛ إذ ليس ثمَ 
لا يفسد  : "يأذن في قصد الربا ببيع العينة، وإنما يمتنع أن يبطل العقد بالنية، ويقول

 6" لا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره ولا بتوهم ولا بأغلب،عقد أبدا إلا بالعقد نفسه

                                       
المنسوب لمحمد بن الحسن ( الحيل)كتاب ، ويستدل أبو زهرة لهذا القصد الحميد بأن  (3/931)انظر الموافقات  1

خلت مسائله من باب العبادات التي أساسها النيات التي لا تخفى على الله تعالى، عدا مسألة واحدة في الزكاة، هي في 
حيلة من أردا سداد دينه بدفع زكاته إلى مدينه الفقير، كما يستدل باختلاف أبي يوسف ومحمد في حيلة إسقاط الشفعة 

 (.321و 311ص )انظر أبو حنيفة لمحمد أبو زهرة . يمنعها، وأبو يوسف يجيزها قبل قيام المطالبة بها فمحمّد
 (22/ 2)إعلام الموقعين لاين القيم  2
 (392/ 1)الأم للشافعي  3
/ 3)المدونة كما فسرها الإمام مالك في " ه معجّلا بأقل من ثمن مؤجلا يشتري ما باعهأن : " العينة المقصودة هنا 4

932) 
 (3/933)الموافقات  5
 (2/11)الأم للشافعي  6
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رار تك ةكراه، كتعليل  تعليلات بعض فروع مذهبهمويدل على اعتدادهم بالذرائع 
وإنما كرهته لئلا (: " 276ت )، قال الشافعي مسجد له إمام راتبالجماعة في 

لمن يحل له منع قرض الجارية  ، وكذا1" غيره ون إماما فيصلون بإمامٍ د قوم لا يرضَ يعمَ 
تجويز ذلك يفضي إلى أن يصير ذريعة أن يطأها وهو يملك : " قال الشافعيطؤها و 

أحدهما : يحتمل معنيين: " 3منع فضل الماءحديث  ، وأصرح من هذا قوله في2" ردها
أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل، وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما 

ويحتمل أن يكون منع الماء إنما يحرم لأنه في معنى تلف على ما لا غنى ، حرم الله تعالى
ء منعوا فضل الكلأ، والمعنى به لذوي الأرواح والآدميين وغيرهم، فإذا منعوا فضل الما

ولأجل ذلك يتفق الفريقان (: "097ت )قال الشاطبي . 4"الأول أشبه والله أعلم
وأكثر ما نجد أثر هذا المبدأ . 5"ق على أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان بإطلا

، 6في كتابه القواعد الكبرى( 447ت )في فقهاء الشافعية عند العز بن عبد السلام 
لوسائل، ل اوللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفض: " الق

 .7" والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل

                                       
 (2/222)، وانظر عبارة الشافعي في الأم (23/ 2)نقله الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه  1
 (23/ 2)انظر هذه الفروع وعلاقتها بسد الذرائع في البحر المحيط في أصول الفقه  2
، رواه البخاري في كتاب البيوع باب ما يكره من الاحتيال "فضل الكلأ  لا يمنع فضل الماء ليمنع به" هو حديث  3

ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم بيع فضل الماء  1212في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ، برقم 
( 2/22)ا انظر الأم ، ولفظ الشافعي في الأم مختلف يسير 9211الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ، برقم 

 ( 1/22)وتعليق ابن حجر عليه في البدر المنير 
 (2/23)وانظر البحر المحيط للزركشي ( 2/929)الأم للشافعي  4
 (3/932)الموافقات  5
 (322ص)انظر نظرية المصلحة لحسين حامد حسان  6
 (13/ 9)قواعد الأحكام في مصالح الأنام  7
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سلامة )ومما له اتصال بمبدأ اعتبار المآل في فروع الشافعية كثرة استعمالهم مصطلح 
  (: "096ت ) شرطا في جملة من تصرفات المكلف والحاكم، قال الزركشي( العاقبة

، كتأخير الحجّ وتأديب الولد 1"يجوز كذا بشرط سلامة العاقبة :كثير من كلامهم
شرط سلامة ب وكل ذلك جائزِ: " في التعزير( 676ت )قال الغزالي  2.وتعزير العصاة

وقد فسّر بعضهم . 3" ب الض مان على العَاقلةفإِن أفضى إِلى الهلَاك وجَ  ،العاقِبة
إلزام الفاعل بالضّمان في المآل، لا الحكم على فعله المقصود  بأن( شرط السلامة)

فهذا التفسير ارتداد في إلحاق هذه الفروع بمبدأ  4بمنع أو إذن، لأن المآل مجهول،
كل ما أفضى إلى الضمان فهو   أنّ " رجّح ( 096ت )، لكنّ الزركشي اعتبار المآل
، فمِن هنا يمكن 5"الشرط العاقبة ولم يحصل إذ جوازه مشروط بسلامة ،غير جائز

 .والله أعلم. إلحاقه بمبدأ اعتبار المآل في أحكام الأفعال

الشافعي ( 464ت )وأصرح من هذا في عمل الشافعية باعتبار المآل، تقرير الزنجاني 
في مسألة قتل الحماعة بالواحد، وتوجيهه لمخالفة ظاهر النص الآمر بالمماثلة في 

ن المماثلَة لَو روعيت ههُنا لأفضى الَأمر إِلَى سفك وذَاك أَ " : القصاص، حيث قال
إذ الغَالب وقُوع القَتل بِصفة الشّركَة فإَِن الْوَاحِد يُ قَاوم  ،الدِّمَاء المفضي إِلَى الفناء

ع فَعِنْدَ ذَلِك يصير الحيف في هذا القَتل عدلا عِند ملَاحظة العدل المتوق   الْوَاحِد غَالبِا

                                       
بالاستفادة من تعليقات الشي  مشهور آل سلمان على  (291/ 2)در الدين الزركشي المنثور في القواعد الفقهية لب 1

 2حاشية رقم  (923/ 2) م9221-9391، 9للشاطبي، دار ابن عفان، عمّان، ط  الموافقات
 ( 1/922)انظر المجموع شرح المهذب للنووي  2
/ 1)م 9221-9391، 9السلام، القاهرة، ط أحمد إبراهيم، دار : الوسيط في المذهب، لمحمد بن محمد الغزالي، ت 3

293) 
 .كما نقل الرزكشي عن الرافعي في المصدر السابق  4
 (292/ 2)المنثور في القواعد الفقهية  5
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فَ قُلْنَا بِوُجُوب الْقَتْل دفعا . ع مِنْهُ جور عِند النّظر إِلى الجور المتوقّ منه والعدْل فيهِ 
 .1" لأعظم الظلمين بأيسرهما

فإذا صح هذان التوجيهان لما يبدو من معارضة الحنفية والشافعية لمبدأ اعتبار المآل أمكن 
ملَة، وانزوى أخيرا دعوى اتفاق الفقهاء على أصل مبدأ اعتبار المآل في الفتاوى في الج

 .الخلاف إلى بعض التطبيقات في المذاهب لمدارك أخرى

 

 :مصالح اعتبار المآلات في الاستدلال المصلحي: المطلب الثالث

تحقيق مقاصد : ، هي2قد ذكر بعض الباحثين لاعتبار المآلات في الفتاوى حِكما أربعة
لكن يمكن طيّها في . والمضارّ  الشريعة، وتحقيق العدل، وبيان واقعية الشريعة، ودفع المفاسد

دفع )و( تحقيق العدل)وذلك أن  .تحقيق المقاصد، وبيان واقعية الشريعة: حكمتين، هما
 .من جملة المقاصد الشرعية، فلم يتبين وجه الفصل بينها( المفاسد والمضار

أمّا تحقيق مقاصد الشريعة، فلأن من المعلوم أن الأحكام الشرعية كلها  -1
يحقق المصالح ويدفع المفاسد عن المكلفين في الحال والمآل،  موضوعة على وجه

والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح، (: "447ت )قال العزّ 
فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا ( يا أيها الذين آمنوا): فإذا سمعت الله يقول

 وقال الجويني 3"  الزجرخيرا يحثك عليه أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث و 

                                       
-9322، 3محمد صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط : ، لمحمود بن أحمد الزنجاني، تتخريج الفروع على الأصول 1

 (329ص ) م9222
 (9/921)ت الأفعال وأثرها الفقهي لوليد الحسين انظر اعتبار مآلا2
 (99/ 9)قواعد الأحكام في مصالح الأنام  3
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ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على : " (601ت )
 . 1" بصيرة في وضع الشريعة

وينبني على هذا أنّ على المفتي أن يتغيّّ هذه المقاصد في فتواه، فلا يقدم على 
ان فتوى لظاهر مصلحة يؤول العمل بها إلى مفسدة مساوية أو راجحة، سواء ك

ذلك المآل بقصد المكلف أم بغير قصده لكنه نتيجة فعله يقينا أو غالبا، فالمفتي 
ت )كما يقول الشاطبي   شارع من وجهقائم مقام صاحب الشريعة، حتى كأنه 

يعني كونه مثبتا للأحكام بنظره وإذنِ الشارع له وحجّةً على مستفتيه - 2(097
في إرشاد أتباعه  بصاحب الشريعة وبناء عليه فيلزمه الاقتداء  -يلزمه اتباعه

مآلات الأفعال في إرشاداته  فإذا تيقّنا مراعاة النبي  3واستنباط أحكام دينه،
بين الشاب  وجب على المفتي القائم مقامه مثلُ ذلك، وتأمّل تفريق النبي 

، ونهيه عن 5، ونهيه عن قطع الأيدي في الغزو4والشي  في مسألة قبلة الصائم

                                       
 (929/ 9)البرهان في أصول الفقه  1
 (3/912)الموافقات  2
 (3/912)انظر تفصيل ذلك في الموافقات  3
، وسكت عنه 2321رقم ب( يعني التقبيل)حديث قبلة الصائم رواه أبو داود في كناب الصوم باب كراهته للشاب  4

شعيب : وأشار ابن القيم إلى ضعفه في زاد المعاد في هدي خير العباد، ت( 2/313)الحافظ في التلخيص الحبير 
، هذا وقد صح ذلك (2/22) 9222-9392، 3الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

 322: لصيام باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم برقمعن ابن عباس كما في موطأ الإمام مالك في كتاب ا
، وأبو داود في كتاب الحدود 9322رواه الترمذي في أبواب الحدود باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو برقم  5

م ، والنسائي في كتاب قطع السارق باب القطع في السفر، برق3322باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟ برقم 
بسر بن أرطاة اختلف في صحبته وتكلم فيه كما  وراويه عن النبي . عند الأخيرين( في السفر)لكن بلفظ  3212

"  جيد السند لا يرد بمثل هذا: " ، لكن سكت عليه أبو داود وقال الذهبي(333/ 3)للزيلعي  نصب الرايةفي 
/ 9) الإصابة في تمييز الصحابة: ده ابن حجر في، وقوّى إسنا(1/3132)المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي 

322). 
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، وتركه البائل في المسجد حتى لا يتضرر 1 الأسقية ثم إذنه في ذلكالانتباذ في
درءا  4وترك تغيير بناء الكعبة إلى قواعد إبراهيم 3وترك قتل المنافقين 2بقطع بوله

فلا يكفي أن يقتصر المفتي على . لسوء القالة بين الناس، يتبين لك تلك المراعاة
ينظر في مآل العمل بالحكم  موافقة ظواهر النصوص أو مقتضى الأقيسة حتى

ومن الموافقة  5.الذي توصّل إليه في ما يتعلق بخصوص الشخص والزمان والمكان
للشريعة في مقصودها أن لا يأذن في الفعل لمن علم أو غلَب على ظنه أنه يقصِد 

عن الجلوس في الطرقات بإطلاق  انظر مثلا نهيه . به نقيض مقصود الشارع
، فلما روجع في حاجة القاعد إليها " قاتر  الطّ فيلوس الجكم و ياإ: "حيث قال 
فيها مع  رخّص . نتحَدّث فيها ما لنَا بدُّ مِن مَجالسنا ،يا رسول اللَّ   :حين قيل

فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا : " غاية التحوّط لمفاسد الجلوس فيها، فقال 
م، وأمر بالمعروف، السلا البصر، وكف الأذى، وردّ  غضّ  :قال ..الطريق حقها

 .6"ونهي عن المنكر 

                                       
، برقم باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخرواه مسلم في كتاب الأشربة  1

9222. 
ب غسل باب وجو ومسلم في كتاب الظهارة  1222رواه البخاري في كنتاب الأدب باب الرفق في الأمر كله، برقم  2

 222، برقم البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد
رواه الخاري في كتاب المناقب باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، برقم  ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب  3

 .2223نصر الأخ ظالما أو مظلوما برقم 
 .9333رواه مسلم في كتاب الحج باب نقض الكعبة وبنائها برقم  4
نقلا عن اعتبار المآلات لوليد الحسين ( 991ص )انظر الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده لفتحي الدريني  5
(9/922) 
، 2312رواه البخاري في كتاب المظالم والغصب باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات، برقم  6

 .2929في الطرقات وإعطاء الطريق حقه، برقم  ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس
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وأما بيان واقعية الشريعة فيظهر في المواءمة بين الشريعة ومقتضيات الواقع  -2
المعلوم عند العقلاء أنه لا وجود لمفهوم كليّ إلا في حدود وخصوصياته، إذ من 

الزمان والمكان والتشخّص، فلا بد قبل الحكم في نازلة من ملاحظة ظروفها 
بعد ( 097ت )ية والمكانية وحالها ومآلها، وقد نبه على ذلك الشاطبي الزمان

وبعد تأصيل ذلك  1تقريره وجوب ملاحظة المناط المعين قبل تنزيل الحكم العام،
لا يصح للعالم إذا سئل عن : " من القرآن والسنة ذكَر مواقع تعيّن المناط، فقال

ع، فإن أجاب على غير ذلك يجيب بحسب الواق يحصل في الواقع إلا أن أمر كيف
أخطأ في عدم اعتبار المناط المسئول عن حكمه، لأنه سئل عن مناط معين؛ 

فلا يكتفى بالعموم اللفظي أو المعنوي للنص  2"فأجاب عن مناط غير معين
ومن اعتبر الأقضية والفتاوى (: " 097ت )وشموله للواقعة، قال الشاطبي 

 .3" ى وفق هذا الأصلالموجودة في القرآن والسنة وجدها عل

وقد فهم هذا الأمر الصحابة رضي الله عنهم فكانت اجتهاداتهم متكيفة بالواقع الذي جدّ 
في  أمير المؤمنين عثمان في عهدهم دون خروج عن موجَب الشريعة، كاجتهاد 

وقد  4.، حيث أمر بتعريفها ثم بيعها فإذا جاء صاحبها أعطِي ثمنها(ضالة الإبل)
 ؟ ما لك ولها" : مغضَبا عن أخذها لما سئل عنها وقوله  لنبي نهيَ ا علم 

، ولكن 5"ا رها حتى يلقاها ربهّ د الماء وترعى الشجر، فذَ معها سقاؤها وحذاؤها، ترِ 

                                       
 وما بعدها( 22/ 3)الموافقات  1
 (3/12)الموافقات  2
 (3/13)الموافقات  3
 9223رواه مالك في الموطأ في كتاب القضاء باب القضاء في الضوال، برقم  4
 (929ص )سبق تخريجه  5
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فيها   وكأنهّ تيقّن أن فتوى النبّي  1.راعى تغيّر الحال وفساد الزمان عثمان 
والصيانة، فلو روعيت في من الأمانة  كانت في حال غير حال زمن عثمان 

 زمن عثمان لآل الأمر بضالة الإبل إلى الضياع، وليس ذلك مقصودًا للنبي 
نّ مقصُود الش ارع نقطَع بأ فإناّ (: " 141ت )قطعا، قال ابن الهمام الحنفي 

فإِذا تغير  الزّمان  -يعني تركها وشأنها- الوُصول نّ ذلك طريقُ أا إلى ربّها و وصولهُ 
فحكمُه عنده  -يعني تركها دون التقاط بظاهر فتوى النبي – التّلف يقَ ر وصار ط

راعت واقع  ففتوى عثمان   2".ه وهو الالتقاط للحفظ والرّدبلا شكّ خلافُ 
ت )الحال ومقصود الشارع، وإن ظهرت مخالفِة لحروفِه، قال الشي  الزرقا 

ل إلى إذ لو بقي العمل على موجَب ذلك بعد فساد الزمان لآ: " 3(1627
 .4"في صيانة الأموال وكانت نتيجته ضرراً عكس مراد النبي 

 

                                       
 (922/ 3)تمهيد لابن عبد البر وانظر ال( 312/ 92)كما يقول ابن رشد في البيان والتحصيل   1
 (922/ 1)فتح القدير للكمال ابن الهمام  2
، تتلمذ للشي  بدر الدين الحسني، تخرج بالجامعة م9223-9322 فيلب ولد بحمصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا،  3

وسوعة الفقهية السورية في دمشق ثم جامعة القاهرة، ودرّس بحلب ودمشق، اشتغل بالمحاماة، ثم عين خبيرا في الم
أحكام الوقف والفقه الإسلامي ومدارسه : بالكويت وعضوا في المجمع الفقهي التابع للرابطة منذ إنشائه، من مصنفاته

انظر ترجمته في مجلة الوعي . م2222-9322، توفي في نظام التأمين والرأي الشرعي فيهوالمدخل الفقهي العام، 
 (2292-2-3) 232، عدد الكويت، وزارة الأوقاف الإسلامي،

وانظر تعليل الأحكام لمحمد شلبي ( 231ص)نقلا عن مقاصد الشريعة للأيوبي ( 2/233)المدخل الفقهي للزرقا  4
 (32ص)

http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=2704&issue=525
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مفاسد الإعراض عن مبدأ المآلات في الاستدلال : المطلب الرابع
 .المصلحي  

إن الغفلة عن مآلات الأفعال في الاستدلال المصلحي يؤدّي إلى مفاسد، يمكن التماسها 
د ضدُّ هذه الِحكم، ويقابل كل  حكمة في من تأمل ما سبق من حِكم مراعاتها، فتلك المفاس
تضييع مقاصد الشريعة، وتغييب واقعية : مراعاة المآلات مفسدةٌ في عدم اعتبارها، وهي

 :وهذا شرحها. الشريعة

فإن غياب النظر في المآلات في ( تضييع مقاصد الشريعة)أما مفسدة  -1
شارع من الاجتهاد المصلحي يؤدّي إلى إيقاع المكلف في نقيض مقصود ال

وضع شريعته للمكلفين، فهي تنقل المكلف من المصلحة إلى المفسدة، ومن 
 . الرحمة إلى العناء، ومن الحكمة إلى العبث

وتمثيلا لذلك تأمّل فتوى من امتنع من الإذن بتعليم البنات بذريعة أنّ في ذلك 
 حيث لقي قرار الدولة بفتح مدارس لهن 1،مفاسد على دينها وفتنة لمجتمعها

، نتج 2وتأسيس الرئاسة العامة لتعليم البنات رفضا من جماعة من المتوجّسين
وقد صادَف ذلك الجدالَ  3عنه نقاشات وردود بينهم وبين المتحمّسين لذلك،

                                       
أواخر حكم الملك عبد العزيز آل سعود، من " عربية السعوديةالمملكة ال"كما حصل في بدايات تعليم البنات في   1

 .القرن السابق
 .ويظهر أنهم كانوا معدودين في الفقهاء ،لم تذكر أعيانهم 2
الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية لبكري الشي  أمين، دار العلم للملايين، : انظر تفصيل بعض ذلك في 3

يم البنات بالمملكة العربية السعودية لعبد الملك بن دهيش، بحث مقدم لمؤتمر وتعل( 923ص )م 9212بيروت، 
 (21ص )م 9222-9392، 9المملكة العربية السعودية لمائة عام، مكة المكرمة، ط 
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في نجد، وهم ه أمرهُم ( 1316ت ) 1وجودُ العلامة المصلح البشير الإبراهيمي
طب فيها عقلاء وعلماء يخا 2(تعليم البنات)فكتَب نصيحته لهم في قصيدته 

نجد ليدركوا خطر تجهيل البنات، وضم نها ردّا على من استند في منع ذلك إلى 
 : الشريعة، فقال

 ولا خبَر  ةٌ                               لم تأت فيه آي   ظر                    كتاب والنلها من اومنعُ 

المصلحة لها وللمجتمع، ثم بيّن اجتهاد منكم تدّعون فيه  أنهّ -رحمه الله- يعني
 :أنه اجتهاد غفل عن المآل الضار لها وللمجتمع، فقال

 رنا كان الضرَ فَ لكان ا لابَ لكان ا   ر طَ                 لخت كان اهملَ وإنها إن أُ 

 رّ هل أشَ   َ            لجهي مع ا :له قلف   "رّ وشَ  مها غيٌّ لفي ع:"لن يقومَ 

 ر  خَ وم أُ  ن قَ فعَ  إن لم يكن عنكَ    رّ                          ولا مفَ  ارئةٌ           ا ق                     وأنه

                                       
م، وبها تعلّم على يد عمّه 9222بناحية سطيف " رأس الوادي "بقرية هو محمد بن بشير بن عمر الإبراهيمي ولد   1

م وجالس العلماء بهما، ودرس في المسجد النبوي، ثم 9299براهيمي، رحل إلى المدينة المنورة مرورا بمصر في المكي الإ
مساندا  9222بدعوة من حكومتها للتدريس والوعظ بها، رجع إلى الجزائر عام  9291استقر في دمشق عام 

م وكان نائب رئيسها، ثم 9239في " زائريينجمعية العلماء المسلمين الج"لصديقه الإمام ابن باديس، الذي أسس معه 
م، وكان معظم نشاطه بالغرب الجزائري في تلمسان التي أنشأ بها دار الحديث في 9232رئيسا لها بعد وفاة الإمام في 

م مجددا إلى 9222لكسر نشاطه، رحل في  9232م وسجنته في 9232م، نفته السلطات الفرنسية في 9231
الجمعية من الخارج واستقر في مصر، ولم يعد إلى الجزائر إلا بعد جلاء القوات الفرنسية عام  المشرق العربي لدعم نشاط

انظر مقدمة آثار الإمام الشي  الإبراهيمي، لابنه أحمد طالب الإبراهيمي . م9212، التي توفي بها عام 9212
(9/2) 
 (.933/ 3)انظر آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي  2
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يقول إنها متعلمة لا محالة، وإنّ ترككم تعليمها ما يُصلحها في الحال يفتحُ 
وهذا غاية في العناية . رحمه الله. الطريق للأجنبّي ليعلّمها ما يفسدها في المآل

 .قول ونتائج الفتوى، رحمه اللهباستشراف مآل ال

فتوى إباحة علاج البرود الجنسيّ عند أحد الزوجين بمشاهدة : ومثال آخر
الأفلام الإباحيّة حال المعاشرة، واستند المفتي بذلك إلى أنهّ من الضرورات، 
باعتباره من مضمون حفظ النسل، وأنّ تحريم تلك المشاهدة من الحاجيّات 

فرخّص للزوجين هذه المشاهدة المحرّمة لمجرّد البرود  ،1فتقدم الضرورة عليها
الجنسي، وقبل بيان المآل الخطير لهذه الفتوى على دين الزوجين وعفتهما، فإنّ 
في هذا التصنيف خللا بينّا، إذ ليس في العجز عن نشوة الجماع شيء من 

لات ، ولا في ما يذكر من مكم2معاني الضرورة الشرعية التي يرخّص بها المحرم
، وهذا الغلط مثاره يرجع إلى ضعف تصوّر النازلة بإلحاقها بغير 3الضروري

مرتبتها من مراتب المصالح، فتحصين الزوج يمكنه بنكاح غيرها، وطلب المرأة 
، وأما ما في فتواه من المآلات الخطيرة 4الولد يمكِن حصوله بغير بلوغها النشوة

لى دين الزوجين وعفتهما بما يحصل فإن في اقتناء تلك المواد المحرمة خطرا ع
من مشاهدتها والاسترسال في تتّبعها وتعوّد مشاهدة الفجُور في أفضح صوره، 

                                       
، نقلا عن شبكة سحاب السلفية (فتاوى دينية)م تحت ركن 9222عدد حزيران  (طبيبك)مجلة انظر  1
[https://goo.gl/xsTnXK ] وإن كامن في تعبير الموقع عن الفتوى والمفتي سوء أدب .م2/2/2222منشور في. 
ه في حفظ لا بد من " ، حيث وصفها بما(992ص )ضوابط المصلحة، للبوطي : انظر وصف الضرورة الشرعية في 2

قدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل بحيث إذا فُ : " وقال الشاطبي في حدود الضرورة ".مقاصد الشرع الخمسة
 (2/1)الموافقات "  وفوت حياة على فساد وتهارج

ر بل مثل الشاطبي لمكملات الضروري في حفظ النسل المنَع من النظر إلى الأجنبية، فكيف بموضوع الفتوى؟ انظ 3
 (2/92)الموافقات 

 .بدليل حمل المغتصَبة ونحوها 4
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ومهما ضيّق من الشروط في فتواه فإنّ في مجرد تصوّر اقتناء هذه المواد 
ومشاهدتها ما لا يخفى من فساد الدين والخلق وتعريض النفس لبلاء لا تطيق 

 .الفكاك منه

تصورنا أن ذلك علاج حقّا لذلك النقص، كيف وقد تتابعت  هذا إن
التحذيرات العلمية والطبيّة من الآثار المدمّرة لهذه المشاهدة على الحياة الأسرية 

، إذ ثبت أن ذلك داء في حقيقته ومآله وليس بدواء، كما 1والقدرة الجنسية
 .، والله أعلم2"ءإنه ليس بدواء ولكن ه دا: " في التداوي بالخمر قال النبي 

فإنّ في الغفلة عن مآل الفتوى وصمًا ( تغيِيب واقعيّة الشريعة)وأما مفسدة  -2
للشريعة وأهلها بعدم الواقعية، مما ينفّر الناس عن اعتمادها وربط حياتهم بها، 
فإن الفتوى إذا لم تجعَل المآل المتوق ع في الحسبان وتضمّنت ترخيصا في ما يؤول 

ا مماّ يؤول إلى صلاح كانت سبَبا في نفور الناس عن إلى فساد، أو منع
الاستفتاء والمفتين، ويعدلون بالتالي إلى آراء جهّالهم ومخرجات عقولهم، 
معتقدين أن شريعة الله قد تأمر بالفساد أو تنهى عن الصلاح، وكفى بهذا 

 .سبة في جبين الشريعة

تى بمنعها كثير ممنّ عاصر ويمكن التمثيل لذلك بمسألة التبرع بالأعضاء، التي أف
بداياتها، بناء على ظواهر النصوص النبويةّ في حرمة جسد الحيّ والميّت، ومنعا 

                                       
: لمحمد إبراهيم موسى، منشور في موقع الألوكة، بتاري . أضرار المشاهد الإباحية على الحياة الزوجية: انظر مقال 1
ب الأفلام الإباحية العجز هل تسبّ  ، ومقال[https://goo.gl/PTGQXZ] :م2/9/2291 -1/3/9332

المشاهد الجنسية )ومقال  [https://www.sohati.com] م2/99/2291موقع صحتي في  ؟ منشور فيالجنسي
 [https://goo.gl/xcMzrQ: ]لعبد الدايم الكحيل في موقع موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي (تتلف الدماغ

 . 9223رواه مسلم في كتاب الأشربة باب تحريم التداوي بالخمر برقم  2

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-17-58/1577-2013-12-31-03-28-32
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-17-58/1577-2013-12-31-03-28-32
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-17-58/1577-2013-12-31-03-28-32
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-17-58/1577-2013-12-31-03-28-32
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من تعمّد الاعتداء على جسد سليم، وسدّا لذريعة المتاجرة بالأعضاء، وغير 
، وليس الإشكال في مضمون الفتوى بالمنع بناء على المآخذ الشرعية 1ذلك

في الجزم فيها بالمنع وعدم ترك أي هامش لتغيير  المعتمدة، إنما الإشكال
الفتوى، مع أن المسألة نازلة لا عهد للمتقدّمين بها، والطبّ في تقدّم مستمرّ، 
ولم تلتَفت فتواهم بالمنع إلى مآلها الضار بالمرضى الذين يئنّون تحت وطأة الألم،  

م العلاج كأصحاب العجز الكلويّ المزمن مثلا وما يعانونه من متاعب وآلا
، وهم يرون علوم الطب تقدّمت وحقّقت لنظائرهم من 2(الديلزة)التقليدي 

وهذا كاف في تصوّر  3.المرضى نجاحا متيقّنا، مع تبدّد المخاوف من نتائجه
مصادمة الشريعة لواقع التقدم الطبي وعدم رعايتها لمصلحة الناس الظاهرة، 

القول بالمنع فيصبيهم العنت  إما أن يلتزموا: ويصير حالهم إلى إحدى حالين
وإما أن يهجموا . وتحمّل الضرر وإهلاك نفوسهم مع توفر العلاج والمخرج

على الممنوع بضعف نفوسهم وقوة حاجتهم إلى العلاج، معرضين عن صوت 
 . أصحاب الشرع

                                       
تعريف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام، لعبد الله بن محمد الغماري، : راجع في مآخذ المانعين من التبرع بالأعضاء 1
جزائه أو يبيعها، والإنسان لا يملك جسده فكيف يتبرع بأ. م9221-9392صفوت أحمد، مكتبة القاهرة، : ت

وانتفاع الإنسان . 9321، لشهر جمادى الآخرة عام221: مقال للشي  محمد الشعراوي في مجلة اللواء الإسلامي العدد
ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه . بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً في الفقه الإسلامي للدكتور حسن علي الشاذلي

 (3/933)العدد الرابع . الإسلامي
تعرف لدى  ،تقنية تهدف إلى إزالة الفضلات والمواد السامة من الجسم وتعويض فقدان عمل الكلى: " الديلزة 2 

 [https://goo.gl/MjCzVW] انظر موقع ويكيبيديا".  غسيل الكلى العامة باسم
ع حيّ قريب أن نسبة نجاح عمليات زراعة الكلى من متبّر : جاء في إحصاءات المركز السعودي لزراعة الأعضاء 3

، %21، وعمليات زراعة الرئة %23، ونسبة نجاح عمليات زراعة القلب %22ومن متوفّين دماغيا % 922بلغت 
ديسمبر  1 9332صفر  3الجمعة ) 92122انظر موقع جريدة الشرق الأوسط العدد  .%22وعمليات زراعة الكبد 

 [https://aawsat.com/home/article/12217( ]م2293
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: " عن هذا المعنى بقوله 1(1304ت )وقد عبر الشي  عبد الرحمن السعدي 
إذا لم يخالف نصًّا  لأوقات التسهيل ومجاراة الأحوالويلاحظ أيضاً في هذه ا

وكثير ممن يستفتي إذا أفتي  شرعيًّا؛ لأن أكثر الناس لا يستفتون ولا يبالون،
ف ل يخفّ االأقو  ؤبخلاف رغبته وهواه ترك التزامَ ذلك؛ فالتسهيل عند تكاف

، ويوجب أن يتماسك الناس بعض التماسك؛ لضعف الإيمان، وعدم  الشر 
الدين  غبة في الخير أو نقصها، كما يلاحظ أيضاً أن يعرف الناس أنّ الر 

الإسلامي لا يقف حاجزاً دون المصالح الخالصة أو الراجحة، بل يجاري 
 2"الأحوال والأزمان، ويتتبع المنافع والمصالح الكلية والجزئية

  

                                       
فتى في أو خطب س و درّ م، بها تعلّم وتكوّن، ثّم 9222ولد في عنيزة في ، التميمي السعدي الرحمن بن ناصرعبد هو  1

توفي في . صولطريق الوصول إلى العلم المأمول من الأ، و تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن :من مصنفاته، هاجامع
الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة لهيثم بن كتابه ومقدمة   (321/ 93)معجم المؤلفين انظر . م9311-9221

 (91ص )م 2222-9322، 2جواد الحداد، دار ابن الجوزي، الدمام، ط 
 (11ص )م 2223دار ابن الجوزي، الرياض، . مجموع الفوائد واقتناص الأوابد لعبد الرحمن السعدي 2
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 :المبحث الثاني

 .ب طالمنض   ير  ير غ  مثار التيس  
 

 

 

 

 :أربعة مطالب وتحت هذا المبحث

 .أصالة التيسير في هذه الشريعة وحِكمته: المطلب الأول

 .منهج التيسير في الفتوى وعلاقته بالاستدلال المصلحي: المطلب الثاني

 .ضوابط التيسير في الاستدلال المصلحي: المطلب الثالث

 تجليات منهخج التيسير غير المنضبط في الاستدلال المصلحي: المطلب الرابع

 .مفاسد منهج التيسير غير المنضبط في الاستدلال المصلحي: ب الخامسالمطل
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 .أصالة التيسِير في هذه الشريعة وحِكمته: المطلب الأول

أمّا التيسير في الأحكام الشرعية فهو أصل أصيل في هذه الشريعة، وهو كالغرةّ في جبينها 
: الى به صفة لنبيّه الخاتمعرفت به أحكامها وعلَت به على سائر الشرائع، امتن الله تع

{                }[160: الأعراف] فإن : " قال ابن عطية

ذلك  د بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال فوضع عنهم بمحمّ 
}: في قول الله تعالى( 401ت )، وقال القرطبي 1" العهد وثقل تلك الأعمال    

         }[01: الحج]" :وقال الرازي  2" هي مما خص الله بها هذه الأمة

 .يعني وضع الأثقال عن أتباع دينه 3".وهو أصل كبير في الشريعة(: " 474ت )

ي هذا سمّ (: " 097ت )قال الشاطبي  4"إني أرسلت بحنيفية سمحة : " وقال النبّي 
وقد أذن بشيء من الترفيه  ، وقال 5" الدين الحنيفية السمحة لما فيها من التسهيل والتيسير

 من صاحب الشريعة  لتيسيرورد الأمر با، بل 6"لتعلم يهود أن في ديننا فسحة " في العيد 
ميسّرين ولم تبُعثوا  إنما بعُثتم: " ، ومثل ذلك قوله 7" روا ولا تعسروايسّ "  :صحابه فقاللأ

                                       
 (313/ 2)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية  1
 (92/922)لقرطبي لامع لأحكام القرآن الج 2
 (322/ 92)مفاتيح الغيب للرازي  3
، وحسّن إسناده ابن حجر في تغليق التعليق على صحيح البخاري، 23222رواه أحمد في المسند عن عائشة برقم  4
وجوّده الألباني في سلسلة ( 33/ 2) 9222-9322، 9سعيد القزقي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط : ت
 .وقوّاه شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند( 3/333)حاديث الصحيحة الأ
 (9/222)الموافقات  5
 .هو قطعة من حديث عائشة السابق في مسند الإمام أحمد 6
ومسلم في كتاب الجهاد والسير  1922: يسروا ولا تعسروا برقم ب باب قول النبي داب الأترواه البخاري في ك 7

 9132رك التنفير برقم باب الأمر بالتيسير وت
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عن التعسير مع أنه لازم الأمر بضدّه لئلّا يكتفَى بالتيسير مع وجود  ونهيه  1"معسّرين 
}: ، وأصله في القرآن الكريم في قوله تعالى2شيء من التعسير            

    }[116:البقرة]3ما يريد بكم إلا اليسر: لحصر، كأنه قال، فالجملتان في قوة ا ،

ن مقاصد الرب سبحانه هذا مقصد مِ  فيه أنّ : " في تفسير الآية( 1267ت )قال الشوكاني 
التنفير عن التشدد وذم  وبالمقابل فقد ورد عنه . 4" ن مراداته في جميع أمور الدينمِ  ومرادٌ 

لا تشدّدوا على أنفسكم فيشدّد الله : "المتشددين في دينهم وعبادتهم، كما نجد في قوله 
 7.وهم المتعمّقون الغالون 6"هلك المتنطعون :" وقوله  5"عليكم 

قد  ، ونجده هو 8"إن دين الله يسر"  :باليسر فقال  هف الدين كلّ وصَ  كما نجده 
 سولُ اللَّ  ما خُيّر ر : " وُصف بمحبة التيسير وتقصّده في نفسه وفي أمّته فقالت عائشة رضي الله عنها

 .9" ن إثماكُ  اختَارَ أيسَرهما؛ مَا لم يلا أمرَينِ إينب

                                       
 1922: رواه البخاري في الموضع السابق برقم 1
 (.  1/319)وفيض القدير للمناوي ( 92/39)انظر صحيح مسلم بشرح النووي  2
 (2/912)انظر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  3
 (292/ 9)فتح القدير للشوكاني  4
وفيه ، 3123وأبو يعلى الموصلي في مسنده برقم . 3223رقم رواه أبو داود في كتاب الأدب باب في الحسد، ب 5

وقال الهيثمي في مجمع  ،(232ص )تقريب التهذيب  ".مقبول: "قال ابن حجر سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء
: ، وقال الألباني"ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء، وهو ثقة (: " 1/221)الزوائد 

 أبي يعلى مسندفي تحقيق ن إسناده حسين أسد وحسّ  (1/311)سلسلة الأحاديث الضعيفة  "إسناد يحتمل التحسين"
 2112رواه مسلم في كتاب العلم باب هلك المتنطعون برقم  6
 (91/222)انظر صحيح  مسلم بشرح النووي  7
 .32رواه البخاري في كتاب الإيمان باب الدين يسر، برقم  8
 ، ومسلم في كتاب الفضائل، باب مباعدته 3212برقم  خاري في كتاب المناقب باب صفة النبي رواه الب 9

 2321للآثام واختياره من المباح أسهله برقم 
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 ا أدركتُ مَ لَ : عمر بن إسحاق ، قالالذين تأدّبوا به  رضي الله عنهم أصحابهنهج موصف به كما 
يرة ولا أقل قني منهم، فما رأيت قوماً أيسر سِ ن سبَ ن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممّ مِ 

 1.يداً منهمتشد

بل عُدّت هذه الشريعة برأسها رخصةً عند المقارنة بما سبقها من الشرائع، ذكر ذلك 
قد يطلق لفظ الرخصة على ما و  : "في مباحث الرخص والعزائم فقال( 097ت )الشاطبي 

فكان ما جاء في هذه الملة .. وضع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة
 2" لته الأمم السالفة من العزائم الشاقةبالنسبة إلى ما حمّ  سامحة واللين رخصةً السمحة من الم

حيث لا عنَت فيها على المكلف  3واستقراء أحكام هذه الشريعة يبرز هذا الملمح بجلاء،
في مجاري أحكامها، ومتى عنّ حرجَ لعارض نجد في رُخصها الاستثنائية فسحة للمكلف 

طر والقصر والتيمّم للمسافر والمريض ونحو ذلك، قال الشاطبي ومخرجا له من الضيق، كالف
 .4" إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع(: " 097ت )

غير أن ما سبق لا يعني بوجه من الوجوه جريان الأحكام الشرعية على مقتضى هوى 
ات نسبيّة لا تخرج عن قدرة النفوس وداعيتها، كما أنه لا ينافي أنّ في بعض التكاليف مشقّ 

 . المكلّف التي هي شرط التكليف، ولا تنفك عن مصلحة محققة في ذلك العمل

 5:وقد جُعلَت المشقّات من حيث اقترانها بالتكاليف قسمَين

                                       
 (9/232) في السنن رواه الدارمي 1
 ( 9/221)الموافقات  2
 (212 ص)ومقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور ( 9/213)انظر الموافقات للشاطبي  3
 (9/223)الموافقات  4
عبد السلام  لابنوقواعد الأحكام ( 992/ 9)الفروق للقرافي و ( 12: ص)كما في الأشباه والنظائر لابن نجيم   5
 ( 922ص )والأشباه والنظائر للسيوطي ( 2/93)
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قسم لا تنفك التكاليف عنه، كمشقّة برُودة الماء للمتوضئ في البرد المعتاد ومشقة  -
وع والعطش للصائم في الأحوال المعتادة، ومشقة السفر للحاج والمعتمر ومشقة الج

التعرّض للقتل في الجهاد ومشقة إقامة الحدود، فمثل هذا قد أتت به الشريعة، بل إن 
: ، وهو المشار إليه في قوله 1اسم التكليف يتضمّن معنى الكلفة التي هي المشقة

ع مَكرَهة وهي ما المكاره جم: " (1731ت ) قال المناوي، 2"حُجبَت الجنة بالمكاره"
، ولأن مَصلحة العمَل 3"يكرهه المرء ويشقّ عليه من القيام بحق العبادة على وجهها 

في الدنيا والآخرة أعظم من تلك المشقات وأعوَد بالخير على العامل، ثم إنّ كل ذلك 
من جنس المشاقّ التي يركبها الناس طائعين قاصدين لتحصيل مصالح دنياهم، ومع 

، 4د الله تعالى على تلك المشاق ثوابا جزيلا، تهوُن تلك المشاق بسببهذلك فقد وع
 . 5"إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك: " لعائشة قال النبي 

الحرج اللازم (: " 069ت )فهذا النوع من المشقات لا تقتضي تيسيرا، قال المقّري 
، وقال العزّ بن عبد 6"ر معهللفعل لا يُسقطه، كالتعرّض إلى القتل في الجهاد لأنه قُ رّ 

                                       
ية ابن الشاط وحاش( 22/ 2)والبحر المحيط في أصول الفقه ( 23ص )انظر المحصول في أصول الفقه لابن العربي  1

 (9/992)على الفروق 
، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها 1321رواه البخاري في كتاب الرقاق باب حجبت النار بالشهوات برقم  2

 .2222وأهلها رقم 
 (322/ 3)فيض القدير للمناوي  3
 (23/ 9)قواعد الأحكام في مصالح الأنام  4
وهو في صحيح البخاري في كتاب الحج باب ( 133/ 9)الصحيحين  رواه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك على 5

 .921، ومسلم في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام برقم 9121: برقم. أجر العمرة على قدر النصب
 (921ص )قواعد الفقه للمقّري  6
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 ،كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات  فهذه المشاقّ (: " 447ت )السلام 
 .1"رت لفاتت مصالحلأنها لو أث   ،ولا في تخفيفها

وإذا كان في الجهاد أعظم مشقة حيث تعُرض فيه المهَج على القتل، وقريب منها 
المصلحة العظيمة في مشروعيتهما مِن حفظ  مشقة تطبيق الحدود على الجناة، فإنّ 

بيضة الإسلام بالجهاد وضبط الأمن العام محافظة على الأرواح والأعراض والأموال 
ك قال الله تعالى في شأن ولذل، بإقامة الحدود لا تخفى على العاقل ولا تقارن بمشقّته

}:الجهاد                          } 

، ولذلك يركب القتالَ كلُّ عاقل حازم توقّفت مصالحه عليه، ولا يعدّ [214: البقرة]
 .ذلك مفسدة إلا مَن فسد نظره، لما فيه من مصلحة الجماعة التي هو فرد منها

ن لأهل الأرض مِ  خيرٌ عمل به في الأرض يُ  حدٌّ : " في شأن الحدود وقال النبي 
ومِن خيرها دفعُ أسباب حلول العقوبات الإلهية بانتشار  2"روا أربعين صباحاطَ أن يمُ 

 . 3الجرائم وإقرارها 

مصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب، ولا راحةَ لمن لا تعبَ " وخلاصة الأمر أنّ 
ها ومصالحها بحمد ت الشريعة في أحكامب تكون الراحة، فتناسبَ له، بل على قدر التعَ 

 .4" هاللَّ  ومنّ 

                                       
 (2/2)قواعد الأحكام في مصالح الأنام  1
باني في سلسة الأحاديث لوحسنه الأ 2232امة الحدود برقم رواه ابن ماجه في كتاب أبواب الحدود باب إق 2

 (9/319)الصحيحة 
م 9222-9322، 3لمناوي، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض ط عبد الرؤوف ال ،انظر التيسير بشرح الجامع الصغير 3
(9 /322  ) 
 (3/312)إعلام الموقعين لابن القيم  4
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ثم إن هذه المشاق في هذه التكاليف غير مقصودة للشارع عزّ وجل، لعموم قوله 
}: تعال              } [01:الحج]  ،في سياق الأمر بالجهاد

الحديثُ السابق  وعلى هذا فلا يترتب ثواب على المشقة نفسِها، ولا يشكل على هذا
أن الفعل كلّما   -كما يقول المقّري–، إذ مؤدّاه " ن الأجر على قدر نصبكلك مِ  "

فالثواب في الحقيقة " كثرت مشقّته قلّ حظ النفس فيه فكثر إخلاص العبد فيه، 
 .1"مرتّب على الإخلاص لا المشقة 

 2:وقسم تنفك عنه التكاليف، وهو ثلاثة مراتب -

o التسبب إلى قتل الأنفس والأولاد وتعذيب الأجساد مشقة عظيمة فادحة، ك
فهي موجبة للتخفيف والترخيص وتقطيع الأعضاء والتنازل عن جملة الأموال، 

 }: قال الله تعالى 3 قطعا       }[214: البقرة]. 

o كأدنى وجع في إصبع أو أدنى صداع أو سوء مزاج   محتملة، مشقة خفيفة
 .فهذا لا أثر له ولا اعتبار في التخفيف خفيف،

o  قسم بين ذلك من حيث إنه شاق على بعض الناس دون بعض أو شاق في
حال دون حال، كالمرض المانع من القيام في الصلاة في شخص دون غيره، 
فهذه المشاق لا ينفى تأثيرها بإطلاق ولا يثبت بإطلاق، بل تطبّق عليها 

المشقة تجلب )لتي تندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى قواعد رفع الحرج التي ا
 (.التيسير

                                       
 (912ص )قواعد الفقه للمقري  1
 (9/992)روق للقرافي انظر الف 2
 (922ص )الأشباه والنظائر للسيوطي  3
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إنّ هذا التفصيل في مراتب المشقّات في التكاليف الشرعية ينبئ المفتي أنّ التيسير في 
الشريعة لا يعني مجاراة هوى النفوس في حبّ الدعة، ولا نفيَ كل مشقة في أية حال لكل 

للمكلفين، ولذلك وجدنا الشريعة قد ألغَت التيسير شخص، بل ذلك يتغيّّ المصلحة المعتبرة 
 :في مواضع، لتحقيق المصلحة الراجحة على مصلحة التخفيف

}: كما في قول الله تعالى -     }[61: التوبة]  روا سواء كنتم انفِ أي

سير هنا ، لأن في التي1عليكم الجهاد أو على الصفة التي يثقل على الصفة التي يخفّ 
بغلبة العدو ووراثة معارضة لمقصد شرعي أهمّ هو حماية الدين، وفي النفور خير الدنيا 

عن  والقعودُ : "تفسير المناروفي  2.رضوان اللهنيل الآخرة بالثواب و  خيرالأرض، و 
وبخصُوص سبب نزول . 3" دين العاجزينغري الأعداء بالقاعِ القتال عند الحاجة إليه يُ 

 .4" الاطمئنان من أن يغزوهم الروم" ب مصلحة لهذا التشديد هي الآية فإنّ أقر 

لا، إنما هي أربعة : " للمعتدّة التي اشتكَت عينها لتكحَلها وكما في قولِ النبّي  -
فأبى أن يُشكيها لأنّ في التيسير هنا فتحَ ذريعة التساهل في أحكام . 5"أشهر وعشر

قال  ، الاكتحالإلى ا الملحّةحاجتهت عنده لم يثب مع أن الظاهر أنّ النبي  6المعتدة،
يب يقطع دواعي معلوم أن الإحداد في ترك الزينة والطِّ (: ) 643ت )ابن عبد البر 

                                       
 (22/ 91)مفاتيح الغيب للرازي  1
 9322صدقي جميل، دار الفكر، بيروت، :  لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي، ت ،البحر المحيط في التفسير 2
(2 /323) 
 (322/ 92)م 9231-9311، 2تفسير المنار لمحمد رشيد رضا، دار المنار، القاهرة، ط  3
 (92/222)التحرير والتنوير لابن عاشور  4
 2331: رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، برقم 5
ومنهج التيسير المعاصر لعبد الله بن إبراهيم الطويل، دار الهدي النبوي، ( 232/ 1)انظر الاستذكار لابن عبد البر  6

 (323ص )م 2222-9321، 9رة، مصر، ط المنصو 
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فإذا خشيت على بصرها واكتحلت بكحل فيه  إلى الأزواج لحفظ العدة التشوف
، ولذلك 1(طيب من أجل شكواها فليس ذلك من المعنى الذي نهيت عنه في شيء

الخبر السابق بنقل ما يثُبِت الرخصة في الاكتحال لمن ( 109ت )مام مالك عقّب الإ
نها إذا أيسار  عن سالم بن عبد الله وسليمان بنِ خشيت الضرر على بصرها، فنقل 

وإذا  ): ، ثم قال الإماميببدواء أو كحل وإن كان فيه طِ  تت على بصرها تداوَ خشيَ 
 .2(فإن دين الله يسر ةكانت الضرور 

الحكمة من التيسير في الشريعة، فإنها ترجع إلى التوقي من أسباب الضرر على دين وأمّا 
 3 :المكلف ودنياه بما يشمل البدن والمال ونحو ذلك، وقد ذكر العلماء من حِكم التيسير

الخوف من الانقطاع عن العبادة وبغضها بسبب ما يدخل على الجسم والروح من  -1
، 4"الدين يسر ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه إن: " الاعتلال أو الملال، قال 

  م من أعلام النبوة فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أنّ علَ  (: "413ت )قال ابن المنيّر 
 .5" كل متنطع في الدين ينقطع

وضِيق الزمَن بها فيقصّر في أدائها على المتعلقة بالعبد الخوف من تزاحم الحقوق  -2
، معذور فيكون بذلك ملوما غير، ده حق همويظلم نفسه أو أهله أو ول وجهها

وقد أرشد النبي بعض أصحابه إلى ذلك كما في قصة اجتهاد عبد الله بن عمرو 
  في العبادة وقول النبي فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، : " له

                                       
 (192/ 2)وانظر مثله في فيض الباري على صحيح البخاري ( 232/ 1)الاستذكار  1
 (339ص )موطأ مالك  2
 (2/322)وشرح صحيح البخاري لابن بطال ( 2/923)انظر الموافقات للشاطبي  3
 32رواه البخاري في كتاب الإيمان باب الدين يسر، برقم  4
 (23/ 9)باري لابن حجر فتح ال 5
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لأبي الدرداء  مثل ذلك من قول سلمان ، وبلغ النبي  1" ولجسدك عليك حقا
  فقال: "2"صدق سلمان. 

أن له فضلًا على من المتشدّد يرى  الخوف على القلب من دخول العُجب، حين -3
 .4" هلك المتنطعون" :  النبيّ  ولهذا قال ،3ر عن مثل فعله فيهلكقصّ 

 

منهج التيسير في الفتوى وعلاقته بالاستدلال : المطلب الثاني
 .المصلحي

بيان الحكم للمكلف : ) دل فيمكن تعريفه بأنهّأمّا التيسير الذي هو عمل المفتي أو المست
على وجه ترُاعَى فيه حاجته وقدرته على الامتثال مع عدم الإخلال بالضوابط الشرعية 

فهو منهج أو مطلب أو أدب من آداب القائم بالفتوى، يتمثل في مراعاة  . 5(للاستدلال
أحكامها، إذ ليس الحكم هو رفع الحرج الذي وُصفت به  ،مقصد من مقاصد الشريعة الغراء

                                       
، ومسلم في كتاب الصوم، باب النهي عن 9212: رواه البخاري في كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم برقم 1

 9922صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، برقم 
 .1932: قمرواه البخاري في كتاب الأدب باب صنع الطعام والتكلف للضيف، بر  2
 (2/322)انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال  3
 2112: رواه مسلم في كتاب العلم باب هلك المتنطعون، برقم 4
نقلا عن مقال الفرق بين التيسير في ( 1ص)مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية لكمال جودة أبو المعاطي : انظر 5

والتلفيق بين المذاهب وعلاقته [. https://goo.gl/fPJpQ3]لمصرية، الفتوى والتساهل منشور في موقع دار الإفتاء ا
 .موقع رابطة العالم الإسلامي. ضمن أبحاث المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها( 32ص )بتيسير الفتوى لغازي العتيبي 
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للقويّ كالحكم للضعيف ولا للآمن مثله للخائف ولا لمن كان في حال السعة كمن هو في 
  1.حال الاضطرار أو الحاجة

فلا يعني التيسيُر في الفتوى تشريعَ ما لم تأت به الشريعة، ولا تعطيلَ حكم نصّت عليه في 
، كأن يفتي مَن أوقع الطلقة الثالثة على عموم الأحوال، بإباحة الحرام أو إسقاط الواجبات

امرأته ببقاء عصمتها في يده تيسيرا عليه وعلى أسرته بمخارج ليس لها مستندات شرعية، 
إنما يكون كاشفا عن محلّ التيسير  2لا يكون المفتي مشرّعا للرخصة والتيسير،: وبعبارة أخرى

رطة الضيق والحرج الذي وقع فيه إلى في ما شرعه الله عز وجلّ لعباده، مخرجا للمستفتي من و 
ولعل الإشارة إلى . سَعة الشريعة ويسر أحكامها في مثل حالته، فهو يدور في فلك الشريعة

 3"سر إذا أقيمت حدودهودين الله يُ : "ذلك في مقولة الإمام مالك في ذيل أجوبته إلى إفريقية

ثم يقع  النجاسةسئل عن الذباب يجلس على  أنه( 276ت ) الشافعيعن  يحككما 
، 4" إن كان في طيرانه ما يجف فيه رجلاه وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع": فقال ؟على الثوب

انتبه لما لم ينتبه له  -والله أعلم–فالشافعي لم يبُح محرّما ولا أسقط واجبا بتيسيره هذا، لكنه 
وما رجِله إما جفاف : السائل من شأن الذباب بعد وقوعه على النجاسة، وهو أحد أمرين

وإما تعذّر التحرّز منه فيسقط الواجب بالعجز، وكلا الأمرين سائغ شرعا، وعلى هذا  !أسرعَه

                                       
ص ) م2222-9322، 9انظر التيسير في الفتوى لعبد الرزاق الكندي، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، ط  1

23) 
دار السلام،  ،انظر الجامع في القواعد والضوابط والمقاصد الفقهية للنوازل والقضايا والعاصرة لمحمد نعيم الساعي 2

 (9/33)م 2299-9332، 9القاهرة، ط 
 (3/922)ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك في ترجمة عبد الله بن فروخ  3
 (999ص )الأشباه والنظائر للسيوطي  4
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فوصفُه بالثقة  1" نما العلم عندنا الرخصة من ثقةإ(: " 141ت )الوجه يحمل قول الثوري 
 .يكفُل الالتزام بالضوابط الواجبة للتيسير المشروع الآتي بيانها

التمحل في الفتوى متى وجد المفتي : ) ترجمهبابا( 643ت )غدادي وقد عقد الخطيب الب
وساق نماذج لفتاوى  2(للسائل مخرجا في مسألته وطريقا يتخلص به أرشده إليه ونبهه عليه

حلفت بالطلاق إن : قال رجلاالشافعي ما أفتى به : بعض الأئمة تبيّن ذلك، كان منها
 3.نصفها وترمي بنصفها تأكل: قال، أكلت هذه التمرة أو رميت بها 

فهي ظاهرة جدا، فإنّ المصلحة التي هي ركن  وأمّا علاقة التيسير بالادتدلال المصلحي
من معنى ( المصلحة)في الاستدلال المصلحي تظهر في معنى التيسير ظهورا جلياّ، بما تحمله 

 . للمكلف، ولا شيء أنفع له من التيسير عليه( المنفعة)

المدرسة : ن منهج التيسير غير المنضبط في الفتوى إلى قسمينوقد قسم بعض المعاصري
وأراد بالمدرسة الطوفية مدرسة إعلاء المصلحة على النص، طلبا . الطوفية، ومدرسة تبرير الواقع

 4.للتوسيع على الناس

                                       
 (123/ 9)جامع بيان العلم وفضله  1
 (399/ 2)الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  2
 (393/ 2)الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  3
نجم الدين  نسبة إلى الطوفي: والطوفية(. 911ص )انظر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ليوسف القرضاوي  4

عنه من تقديمه المصلحة على النص، وقد بسط الطوفي رأيه هذا في كتابه إشارة إلى ما اشتهر  فيها، و الأصولي الحنبلي
، وأثارت (لا ضرر ولا ضرار)في أكثر من أربعين صفحة تحت شرحه لحديث ( 231ص )التعيين شرح الأربعين 

، القاهرة، مالك لأبي زهرة، دار الفكر العربي :نظريته حملة من الردود والتهجّم تعد ى إلى شخصه ودينه وصدقه، انظر
، والمصلحة في التشريع (323 ص)دط  ، دار الفكر العربي، القاهرة،وابن حنبل له( 321ص)م 9222، 2ط 

ومصادر التشريع في ما لا نص فيه لعبد  ،(939ص )محمد يسري، دار اليسر، القاهرة : الإسلامي لمصطفى زيد، ت
( 222ص )ية المصلحة لحسين حامد ونظر ( 12ص )والاستصلاح لمصطفى الزرقا ( 21ص )الوهاب خلاف 

رون كأيمن الأيوبي في مقاصد الشريعة في تخصيص النص بينما دافع عنه آخَ  .(222ص )وضوابط المصلحة للبوطي 
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والحاصل أن التيسير على المكلف طريق لرعاية مصلحته، فإن شهد لذلك التيسيِر قواعد  
صلحة معتبرة مقبولة، وإلا كانت مصلحة ملغيّة، كالتيسير على المطلّق ثلاثا الشريعة فهي م

ببقاء عصمته نظرا لمصلحة أسرته، وكالتيسير بإسقاط الحجاب عن المسلمة في بلاد الغرب 
  1.للدراسة، وإباحة تقديم الخمور في المطاعم أو المحال التجارية مراعاة لغير المسلمين مثلا

ولذلك نجد أعظم ما يقع التجاوز من . ل ه الضوابطُ الآتي ذكرهاوالذي يُحكم ذلك ك
المستدلين بدعوى المصلحة عندما يتطلبون التيسير على المكلفين بغير انضباط ولا مراعاة 

وبين التساهل  2.لمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية، فيخرج تسهيلهم إلى التساهل والتنازل
بينما  أ عن رقة في الدين وجرأة على أحكام دين الله،ينش فالتساهل تلاعبوالتسهيل فرق، 

دلتها وطرائق الترجيح بينها، ومعرفة بأإدراك لمقاصد الشريعة مجاراة لمقصود الشارع و التيسير 
 3.دراية بأحوال الناس وحاجتهم وواقعهم مع

 

 .ضوابط التيسِير في الاستدلال المصلحي: المطلب الثالث

ح المقصود باليسر في الشريعة والتيسير في الفتوى يلزم المفتي بناء على ما تقدم من توضي
إذا قصد التيسير في استصلاحه أن يراعي ضوابط، تَقيهِ من الخروج بالتيسير إلى التساهل 

                                                                                                              
وعبد الرحمن يوسف القرضاوي في نظرية مقاصد الشريعة بين شي  الإسلام ابن ( 923ص )بالمصلحة وتطبيقاتها 

وخلاصة ما  .(991ص )م 2222-9339لية دار العلوم بجامعة القاهرة، دط، تيمية وجمهور الأصوليين، رسائل ك
وصل إليه الباحث أن نتيجة قول الطوفي لا تفارق مذهب القائلين بتخصيص النصوص الظنية بالمصلحة الشرعية، وأنّ 

 . أعلموالله ،ن بعده التعقيب والتنبيه على بحثهثغرات فتحت عليه باب التهمة وأوجبَت على مَ  هفي عبارات
 (9/2) يعاصرة لمحمد الساعانظر الجامع في القواعد والضوابط والمقاصد الفقهية للنوازل والقضايا الم 1
 (9/2)انظر المرجع السابق  2
 .[https://goo.gl/fPJpQ3]انظر الفرق بين التيسير في الفتوى والتساهل، مقال في موقع دار الإفتاء المصرية 3
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المذموم، ومعارضة الشريعة نصوصا ومقاصد، وهذه الضوابط دلّت عليها الشريعة بجزئياتها 
، وجمعها الإمام لعلم والفتوى من الصحابة فمن بعدهموكليّاتها، ثم تصرفات الراسخين في ا
ويمكن بالاطلاع  .1"سر إذا أقيمت حدودهودين الله يُ : "مالك في كلمة رشيقة حين قال
 :حصرُ هذه الضوابط في ما يلَي 2على ما كُتب في هذا الموضوع

خا لضغط لا مجرّد التشهّي ولا رضو : أن يعتَمد التيسيُر على دليل شرعي: الضابط الأول
الواقع، ولا محاباة المستفتي، وأعظم مستند للتيسير مراعاة مقاصد الشريعة وموافقة أصولها 

المشقة )الكلية، فقد ثبت بالاتفاق أن التيسير مقصد من مقاصدها، حتى غدت قاعدة 
 .3إحدى القواعد الخمس الكلية الكبرى عند العلماء( تجلب التيسير

 دا بما هو جارٍ مقي   ا أتى فيها السماحُ ة السمحة إنمّ يفيّ الحن(: " 097ت )قال الشاطبي 
، ولا يجوز ترك موجَب دليل العزيمة دون دليل أقوَى منه، ومِن قواعد 4" على أصولها

 .5الأصوليّين أن ترك الدليل لغير دليل باطل مستحيل

الأزرق قصّه  في ما في ترخّصه في أمرٍ إلى سنّة النبي  وتأمّل استناد الصحابي أبي برزة 
كنا على شاطئ نهر بالأهواز، قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي : بن قيس قال

ى فرسه، فانطلقت الفرس، فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها على فرس، فصلى وخلّ 

                                       
 (213ص )سبق نقلها  1
لمحمد سعد اليوبي، دار  ،رسالة ضوابط تيسير الفتوى والرد على المتساهلين فيها: من المصادر المعتنية بضوابط التيسير 2

 .، والتيسير في الفتوى لعبد الرزاق الكندي9321، 9ابن الجوزي، الدمام، ط 
شرح المنهج المنتخب إلى قواعد و ( 32/ 9)والأشباه والنظائر للسبكي ( 13ص )انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم  3

ونثر الورود ( 332/ 9)محمد الشي  الأمين، دار عبد  الله الشنقيطي، دط، دت : علي المنجور، ت المذهب لأحمد بن
 (2/221)شرح مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي 

 (3/922)الموافقات  4
-9391، 2، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط أصول البزدوي مع كشف الأشرار لعبد العزيز بن أحمد البخاري 5

 (2/229)م 9222
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ترك صلاته  !انظروا إلى هذا الشي : ، فأقبل يقول1 ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأيٌ 
إن منزلي متراخ : ، وقالفني أحد منذ فارقت رسول الله ما عنّ : فأقبل فقال !سأجل فرَ  من

 2.هفرأى من تيسير  فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل، وذكر أنه قد صحب النبي 
فقد أشار . يدلك على أن التيسير لا بد أن يستند إلى أصل شرعي، لا تخففا بلا موجب

، وهو استقراء 3" مثله كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم تجويزُ " هذا التصرّف  الصحابي إلى أنّ مثل
إذ لا يجوز له أن يفعله من تلقاء (: " 923ت )وتعقّل من هذا الصحابي، قال القسطلاني 

لأن الصلاة تدرك (: " 669ت )وقال ابن بطال   4"نفسه دون أن يشاهد مثله منه
 .5" له  دابته قاطعيرإعادتها ومسِ 

بجواز الترخّص بالإفطار ( كرة القدم)ويمكن التمثيل لاختلال هذا الشرط في إفتاء لاعبي 
رتبط مع المإلى أن اللاعب  الفتوىاستندت ، و 6في نهار رمضان للحاضر بحجة الاحتراف

ؤثر كان الصوم يو  اة نهار رمضانالمشاركة في المبار لم يجد بدّا من إذا فيجعله أجيرا،  بعقدٍ  ناديه
واعتمدَت الفتوى على تقرير بعض  له الرخصة في تلك الحالة للإفطار، على أدائه فإنّ 

 .الفقهاء حول  أصحاب الحرف الشاقة إذا اضطرّوا إليها لقُوتِهم كالحص اد ونحوه

 :وهذا التخريج غريب، لأمرين
                                       

فهذا هو المعتمد وأن المراد بالرأي ( فجعل رجل من الخوارج يقول: )تقدم في أواخر الصلاة بلفظ: " قال ابن حجر 1
 (221/ 92)فتح الباري " رأي الخوارج، والتنوين فيه للتحقير أي رأي فاسد 

 .1921يسروا ولا تعسروا، برقم  ب قول النبي رواه البخاري في كتاب الأدب با 2
 (22/ 3)فتح الباري لابن حجر  3
 9323، 1إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأحمد بن محمد القسطلاني، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، ط  4
(2 /11) 
 (322/ 2)شرح صحيح البخارى لابن بطال  5
[ https://goo.gl/fFBo99] م2222-2-29 في 3329 رقماء المصرية، انظر نص الفتوى في موقع دار الإفت 6

. مباحا عدّهتلك المباريات، فأناط الرخصة بسفر لباعتبارهم مسافرين هم وهذا بخلاف فتوى من رخّص بالفطر لمثل
 (9/121)م 2292مصطفى صابر، عالم المعرفة، الجزائر، : انظر مثلا فتوى الشي  أحمد حماني في فتاويه، جمع
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م، إمّ  ا أنّ ك لام الفقه  اء ك  ان ع  ن حِ  رَف محت  اج إليه  ا لا يمك  ن تأخيره  ا ع  ن زم  ان الص  يا -
لأنّ المح   ترف لا يج   د ب   دا م   ن مزاولته   ا في نه   ار رمض   ان لحاج   ة قوت   ه، تأمّ   ل ق   ول اب   ن 

، وإمّ   ا 1"ه م   ا يكفي  ه وعيال   ه لا يح  ل ل   ه الفط  رإذا ك   ان عن  دَ  (: "9222ت )عاب  دين 
ف لا  ال زرعِ  وأما مالكُ  (: "233)خوف ضياع المال لو أخّر العمل كما في قول البرزلي 

، ف  لا يمك   ن أن يق   اس عل   ى ه   ذين 2"ى إلى فط   رهه وإن أدّ زرعَ   ع   ه خ  لاف في ج   واز جمَ 
، ولا يظهر بهم حاجة إلى ه ذا الاكتس اب إذ يُ عَ دّ كث ير 3هؤلاء المحترفون، لأنهم لاعبون

م  نهم م  ن أغ  نى الن  اس يم  ا ي  درهّ عل  يهم ه  ذا الاح  تراف، ف  أيّ ض  رورة تلج  ئهم إلى ت  رك 
 4.واقع اللعب بكرة القدم فريضة الله تعالى؟ ولا يعقل للعلة الأخرى وجه في

أن تقري  ر الفقه  اء ك  ان ع  ن حك  م مباش  رة المهَ  ن ال  تي ق  د ت  ؤدّي إلى ضَ  عفٍ يض  طرهّ إلى  -
الفط  ر في نه  ار رمض  ان، وعل  ى ذل  ك ك  ان خلافُه  م، لا عَ  ن رخص  ة الفِط  ر نفسِ  ها بمع  نى 

ت ) العزم على الفطر كالمسافر والمريض والكبير، وفرقٌ بين الأمرين، تأمّ ل عب ارة ال برزلي
وعب ارة اب ن  5"؟ص اد م ع الض رورة للفط ر أم لافهل يجوز للأجير الخ روج للحَ (: " 233

، وعب    ارة 6" فل    ه العم    ل بق    در م    ا يكفي    ه، ول    و أداه إلى الفط    ر (: "9222)عاب    دين 

                                       
عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار عالم الكتب، : حاشية رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين ابن عابدين، ت 1

 (3/329)م 2223-9323الرياض، 
 (339/ 2)مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  2
ملتقى " ، نقلا عن [https://goo.gl/3LSPzT]الجبهة  على الفتوى في موقع( جبهة علماء الأزهر) نص بيانانظر  3

 [https://goo.gl/oJD8xY]م 2222-2-22، منشور في أهل الحديث
لا : " جاء في دراسة لطبيعة عقد احتراف لعب كرة القدم، ما يلي. لا يمكن تجاهل طبيعة هذا النشاط، وأنه لعب 4

أو  ،ي يعد في آن واحد لعبا وعملاإن النشاط الرياض.. يمكننا تجاهل أن هذا النشاط يعد من الناحية العلمية لعبة،
عقد احتراف لاعب كرة قدم، لتومي صونيا، رسالة ماجستير مسجلة في معهد التربية البدنية ! " عملا يتمثل في لعب
 (922ص )م 2221الرياضية في الجزائر، 

 (339/ 2)مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  5
 (3/329)الدر المختار وحاشية ابن عابدين  6
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الني   ة في رمض   ان ك   ل  ادين تبيي   تُ يج   ب عل   ى الحصّ   (: " 123ت )الأذرع   ي الش   افعي 
بينم   ا ج   اء عن   وان الفت   وى . 1" أفط   ر وإلا ف   لاة ش   ديدة ليل   ة ثم م   ن لحق   ه م   نهم مش   قّ 

، ب ل ج اء في عب ارة (الرخص ة في الفط ر)وتقريرها ومقصود الس ائلين عنه ا يتح دث ع ن 
ولم تنبّ  ه " ون رمض  ان بحج  ة مش  اركتهم في المب  ارياتبع  ض اللاعب  ين لا يص  ومُ : "الس  ؤال

اديهم ي  نصّ وإذا ك  ان عق  د الاح  تراف ب  ين اللاعب  ين ون  و . الفت  وى ل  ذلك في ط  ول نصّ  ها
لزوم حضور الت دريبات وأداء المب اريات حس ب المواعي د المق رّرة م ع الحف ا  عل ى " على 

}: ، ف   إنّ الق   رآن الك   ريم ي   نصّ عل   ى2"اللياق   ة البدني   ة                }

، ولم يخ  ص من  ه لاعب  ا أو لاهي  ا، ول  يس الله  و واللع  ب بس  بب معق  ول [922: البق  رة]
للترخيص، ولو أن المفتين توجّهوا إلى الجهات الوصيّة على ه ذا اللّع ب بوج وب مراع اة 
الش  عائر الديني  ة وتأخ  ير له  وهم إلى م  ا بع  د ش  هر العب  ادة لك  ان أنفَ  ع لمس  تفتيهم وأوف  ق 

وتق ديم مواعي ده  3للفرجَ ع نهم، وتس مية ه ذا الله و احتراف ا وإنزالُ ه منزل ة الص نائع الج ادّة
إلى أن التيس ير  -في أحس ن الظن ون–ادة ه ي م ن أرك ان الإس لام يش ير على مواعيد عب

 .هنا جاء بضغط من الجماهير المتابعة لهذا اللهو

                                       
 (332/ 3)فة المحتاج في شرح المنهاج مع حواشي الشرواني والعبادي، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة، دت، دط تح 1
انظر التكييف الفقهي للعقود الرياضية الحديثة لسيف الإسلام باجي، مذكرة ماستر في كلية العلوم الإسلامية بجامعة  2

 (21ص)م 2292خروبة، نوقشت في 
فتوى من رخّص لعمال صهر الحديد والصلب بالفطر في رمضان، فإنهم كيّفوها بأنها ولذلك يختلف هذا عن  3

وقد احتاطوا في : " صناعات تقوم مقام الجهاد، جاء في فتوى الشي  أحمد حماني مدافعا عن من أصدر هذه الفتوى
وبين قيام صناعة .. يق حدودهاوجمعوا بين المصلحة الدينية العليا بالمحافظة على الرخصة في أض.. فتواهم كل الاحتياط

تغنيها عن استيراد آلاتها وأدواتها .. إسلامية ثقيلة لكل مواد الحديد والصلب التي تستعمل في السلم والحرب
ولا يمكن إيقاف .. وعذر هؤلاء العمال العطشُ الشديد.. وقد أمرت الأمة الإسلامية بالاستعداد التام.. وأسلحتها

فهذه الفتوى فيها مجال للنظر، إنْ تحق ق كون هذا ( 9/132." )للمصلحة الإسلامية العامة ،العمل أو تعطيل المعمل
العمل مِن الاستعداد الواجب على الأمة وأن تعطيله في رمضان يؤدي إلى مفسدة عامة في الأمة أمكن الأخذ 

  .رخصةلبا
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ن نص الكتاب أو لم حكمه مِ ما عُ أن لا يعارض التيسيُر نصّا شرعيّا، ف: الضابط الثاني
، 1ه عن الحرجإجماع الأمة لا يجوز مخالفته استدلالًا بنصوص يسر الإسلام وبعدأو السنة 

 :وهذه المعارضة يكون لها وجهان

أن يراد بها إسقاط تكليف بسبب مش قة غ ير منفكّ ة عن ه في الأص ل، كإس قاط الجه اد  -
}: بذريع   ة المش   قّات والله تع   الى يق   ول      }[39: التوب   ة] وكإس   قاط ،

 }: الح دود رأف  ة بالجن  اة والله تع  الى يق  ول في ح  د ال  زنا             } 

بل في إقامة الح د رأف ة بالمجتم ع ورحم ة بالج اني م ن حي ث التطه ير لنفس ه م ن  [2:النور]
، وكإس قاط الهج رة 2ذنبه، وليس من الرحمة الإعراض عن معاقبة المج رمين لتروي ع الآمن ين

}: وقد قال الله تعالى في ش أنه عن مَن تعذّر عليه إقامة دينه في بلاد غير المسلمين   

                      }[21: النساء]  فلم يع ذر مَ ن

قدَر على الهجرة، ثم تجد من يف تي بج واز خل ع الحج اب للطالب ة المس لمة في الم دارس أو 
وه ذا ونح وه لا يج رؤ علي ه فقي ه ثق ة إلا بتأوي ل، . 3بلاد الغربي ةالجامعات ال تي تمنع ه في ال 

الح    رج ال    لازم للفع    ل لا يُس    قطه، ك    التعرّض إلى القت    ل في (: " 122ت )ق    ال المقّ    ري 
ة والح   رج إنم   ا المش   قّ (: " 212ت )وق   ال اب   ن نج   يم الحنف   ي  4"الجه   اد، لأن   ه قُ    رّر مع   ه

                                       
الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة، مكة  محمد بن عبد: انظر فتاوى ورسائل الشي  محمد بن إبراهيم آل الشي ، ت 1

 (13/ 1) 9322، 9المكرمة، ط 
-9322ومجموعة بحوث فقهية لعبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ( 32ص)انظر منهج التيسير المعاصر  2

 ( 99ص )والجريمة والعقوبة في الإسلام لمحمد أبو زهرة ( 321ص)م 9222
سؤال بعض الطالبات المسلمات في الغرب، في خلع الحجاب لأجل الدراسة في  انظر جواب الشي  القرضاوي عن 3

ومقاربات في السياسة [ https://youtu.be/ZWDK-lIuD1Q] :برنامج الشريعة والحياة على قناة الجزيرة في
 (912ص)الشرعية لعبد الكريم بكار 

 (921ص )ري قواعد الفقه للمقّ  4

https://youtu.be/ZWDK-lIuD1Q


 المثارات الموضوعية للغلط: الثالث الفصل 

 219  
 

 .1" فه فلافيه، وأما مع النص بخلا يعتبران في موضع لا نصّ 
أن يجاوز بالتيسير تيس يَر الش رع نفس ه كمّ ا أو كيف ا، ك أن ي ترك الص لاة في الح رب رأس ا  -

أو يجي    ز تق    ديم الص    لاة قب    ل وقته    ا  2وق    د ج    اء ال    نص بالترخ    يص في كيفيته    ا م    ثلا،
 للمضطرّ وقد أذن الشرع في جمعها إلى أخته ا في أح د ال وقتين م ثلا، وق د منَ ع الن بّي 

لا، " رادت الترخّص بالكحل لابنته ا المعت دة ال تي اش تكَت عينه ا، وق ال له ا المرأة التي أ
. 3"إنم   ا ه   ي أربع   ة أش   هر وعش   ر ق   د كان   ت إح   داكُنّ ترمِ   ي بالبع   رة عل   ى رأس الح   ول 

فأش  ار إلى أنه  ا كان  ت الم  رأة قب  ل ذل  ك تمتن  ع م  ن الكح  ل وغ  يره ح  تى الم  اء ح  ولا ك  املا 
 .أباح لها كثيرا من حاجتهافردّها الإسلام إلى أربعة أشهر وعشر و 

 :ويمكن التمثيل لهذا بفتويَين

فتوى مَن رخّصوا في المعازف وعمّموا إباحتها، متجاوزين بذلك رخصة  :المثال الأول
، فعمّموا إباحة كل آلة في كل مناسبة 4الشارع بإباحة الدفّ ونحوهِ في النكاح ونحوه خاصّة

بعد تقرير استحباب الدف في ( 1237ت )قال محمد بن عرفة الدسوقي  5.وبلا مناسبة
ا في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقا في غير الدف وعلى المشهور بالنسبة وأمّ : " الوليمة

                                       
 (12: ص)الأشباه والنظائر لابن نجيم  1
 (22ص)انظر منهج التيسير المعاصر لعبد الله الطويل  2
 (232ص )تقدم تخريجه  3
رواه الترمذي في كتاب النكاح " فصل ما بين الحلال والحرام، الضرب بالدف: " عملا بالوارد فيه مرفوعا، كقوله  4

، والنسائي في كتاب النكاح باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف 9222رقم باب ما جاء في إعلان النكاح ب
 (22/ 1)وانظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني . حسن: ، وقال الترمذي3312برقم 

 (2/332)وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير 
وفتاوى معاصرة ( 393ص)م 2229-9329، 92ت، دار الشروق، القاهرة، ط انظر الفتاوى لمحمود شلتو  5

 (2/221)ليوسف القرضاوي 
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، فالذي عم م 2وهذا الذي حكاه اتفاقا في المذهب حُكي مثله في سائر المذاهب. 1" للدف
 :في إباحتها وقع في مخالفة هذا الإجماع المنقول من جهات

 .في آلات المعازف، من أنواع الطبول وذوات الأوتار والمزامير تعميم الإباحة -
بغير مناسبة، بل وجواز احترافها، لأنّهم نزلّوها منزلة المباح،  ،في الأوقات تعميم الإباحة -

  ونحو ذلكأو هبة أو وقف بيع أو إجارة بمع أن الفقهاء متفقون على بطلان العقد عليها 
فكان . 4عرسللكراء المباح منها ( 109ت) ، بل كره الإمام مالك3الرخصة في غير محل

 .5نصوص تحريم الميتة  ة في إباحة الميتة للمضطر ثم يطوي ذكرصنيع هؤلاء كمَن يحشد الأدل
فتوى مَن أسقط وجوب رَمي الجمرات في منى على المعذور لمشقّة الزحام مع  :المثال الثاني

ذن الشرع في الاستنابة ولم يُسقط الرمي بحال، وحتى لو فرض ، وقد أ6سقوط الفدية عنه

                                       
 (332/ 2)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل  1
عبد المعطي قلعجي، : وفتاوى ومسائل ابن الصلاح، لعثمان بن عمرو، ت( 22/ 1)انظر البحر الرائق لابن نجيم  2

وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب لمحمد بن أحمد ( 222/ 2)م 9221-9321، 9لمعرفة، بيروت، ط دار ا
 (9/991)م 9221-9391، 9السفاريني، ت محمد الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

ود عليه في شروط المعق: على تحريم هذه الملاهي متفرق في مواضع من كتب الفقه، أبرزها موضعان العلماء في كلامو 
وَمِنَ الن اسِ مَنْ }: وانظر كلام المفسرين لقول الله تعالى. فلتراجع هناك. البيع أو الإجارة، وما يوجب رد الشهادة

 (93/29)خاصة الجامع لأحكام القرآن للقرطبي [ 1: لقمان]{ يَشْتَرِي لَهوَْ الْحدَِيثِ 
والشرح الكبير ( 22/ 1)اشية ابن عابدين على الدر المختار ح: انظر في شروط المعقود عليه أن يكون مباح المنفعة 3

، (المعروف بحاشية الجمل)وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب لسليمان الأزهري ( 92/ 3)للشي  الدردير 
، وانظر نقل الاتفاق على ذلك في (112/ 3)وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ( 21/ 3) دار الفكر، دط، دت

 ( 93/21)لأحكام القرآن للقرطبي  الجامع
ابن عرفة كرهها الإمام مالك رضي (: " 322/ 1)قال في منح الجليل شرح مختصر خليل ( 3/332)انظر المدونة  4

 ".الله تعالى عنه لأنه غير عمل الصالحين، وإن كان ضربه مباحا في العرس فليس كل مباح تجوز الإجارة عليه 
 (92ص)والجديع، لعبد الله بن موسى انظر الرد على القرضاوي  5
لعبد الله بن زيد آل محمود، منشور في موقع المؤلف على . يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام: انظر 6

فإنّ الصحيح الذي ندين به وندعو الناس إليه هو أن المعذور بمرض : " ، وفيه[https://goo.gl/cUqn6j: ]الشبكة
 ".ف على نفسه حطمة الرجال فإنه يسقط عنه الرمي سقوطاً مطلقاً بلا بدلأو ضعف حال أو من يخا
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زحام شديد، فإنما يسقط مباشرة الرمي لا الرمي نفسه، فيجوز الاستنابة للخائف على نفسه  
 .، ولا وجه لذلك التيسير المتطرّف1كما يستنيب المريض والعاجز

التيسير في أمر يعارض أن لا يعارض التيسير مقصدا شرعيّا أهمّ منه، ك: الضابط الثالث
مقصد حفظ الدين، فإنه أصل كليّ ضروري قطعي، فإذا عارضه مقصد التيسير الذي هو 

فكما كان من مقاصد الشريعة . " مقصد حاجيّ وكثيرا ما يكون جزئيا ظنيا لم يلتفت إليه
ومنه حفظ الشريعة فلا تضرب المقاصد  ،التيسير فقد كان من مقاصدها حفظ الدين

كالتيسير بجعل الخلاف حجة بإطلاق، فإنه يؤدّي بالشريعة إلى مفاسد عظيمة، ،   2"بالمقاصد
مشيرا إلى من يستند إلى أصل ( 122ت )وإن ظهر فيه تيسير على الناس، قال الشاطبي 

المشهور أو  م القولَ ن لازَ ح صاحب هذا القول بالتشنيع على مَ وربما صرّ : " التيسير في ذلك
 رتَ لقد حجّ : عليه أكثر المسلمين، ويقول له عند أهل النظر والذي راجحَ للدليل أو ال الموافقَ 
وهذا القول خطأ  ،وما أشبه ذلك !لت بالناس إلى الحرج، وما في الدين من حرجومِ  !واسعا

وربما استجاز هذا بعضهم في مواطن : " وقال أيضا3 " بما وضعت له الشريعة كله وجهلٌ 
فيأخذ عند ذلك  ،ة، بناء على أن الضرورات تبيح المحظوراتيدعي فيها الضرورة وإلجاء الحاج

فهذا أيضا من ذلك الطراز المتقدم، فإن حاصله الأخذ بما يوافق الهوى  ..بما يوافق الغرض
منها فصاحب  الضرورات معلومة من الشريعة، فإن كانت هذه المسألة الحاضر، ومحالّ 

 ،" لا حاجة إلى الانتقال عنهاف ،صاحب الشرع المذهب قد تكفل ببيانها أخذا عن
ن يحمل الناس على غير المعروف المشهور ممّ  ولستُ "  :(231ت ) واستشهد بقول المازري

                                       
/ 1)انظر تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك، ضمن فتاوى ورسائل الشي  محمد بن إبراهيم آل الشي   1

922) 
 (32ص ) وضوابطها ضمن بحوث مؤتمر الفتوى. انظر التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي، لعبد الله السعيدي 2
 (3/921)الموافقات للشاطبي  3
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بل كاد يعدم، والتحفظ على الديانات كذلك،  من مذهب مالك وأصحابه؛ لأن الورع قلّ 
ب في ن يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه، فلو فتح لهم باوكثرت الشهوات، وكثر مَ 

 سع الخرق على الراقع، وهتكوا حجاب هيبة المذهب، وهذا من المفسداتمخالفة المذهب؛ لاتّ 
، فقد بنى المازريّ امتناعه عن الانتقال بين المذاهب للتيسير على الناس بأن " التي لا خفاء بها

قاعدة : " بعدها( 122ت )ذلك مفض إلى مفاسد في الدّين، وهي كما يقول الشاطبي 
ثم عدد الشاطبي المفاسد التي في إطلاق القول باتباع رخص المذاهب "  ة ضروريةمصلحي
إلى اتباع الخلاف، وكالاستهانة بالدين إذ  الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل:" فذكر

وكانخرام قانون .. ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط، وكترك
عية بترك الانضباط إلى أمر معروف، وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على السياسة الشر 
 . 1" إجماعهم، وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها وجه يخرق

أن لا يؤول التيسير إلى مفسدة تربو على مفسدة المشقّة، وذلك من : الضابط الرابع
سير في الفتوى استدلالا مصلحيا فلا بد قاعدة اعتبار المآلات السابق بحثها، فإذا كان التي

من مراعاة قاعدة المآلات، كمَن ييسّر على الناس في تناول الربا بحجة الحاجات الخاصة، 
فيكون مِن مآل ذلك توسّع المرابين وتثبيت المؤسّسات الربوية وتتابعها في محاربة الله ورسوله، 

هم ويضطرهم إلى التفكير في البدائل بخلاف الفتوى بالعزيمة على العموم فإنه يضيّق علي
ولذلك قيّد العلماء جواز قصد المفتي التحيّل المشروع للمستفتي بأن لا يجرهّ ذلك . الشرعية

قصد المفتي واحتسب في تطلب  أما إذا صحّ (: " 099ت )إلى مفسدة، قال ابن فرحون 
رطة يمين أو نحوها فذلك ص بها المستفتي من و حيلة لا شبهة فيها، ولا تجر إلى مفسدة؛ ليخلّ 

كما تتابع أكثر المعاصرين في تحريم إجهاض الحامل من زنا على اعتماد هذا    2"حسن جميل

                                       
 (3/921)الموافقات  1
 (22/ 9)لابن فرحون ومناهج الأحكام تبصرة الحكام في أصول الأقضية 2
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1.المأخذ في ترك الترخيص بذلك 
 

وقد تختلف تقديرات المفتين للمفاسد المقابلة لمصلحة التيسير في الحال أو المآل، فتختلف 
ينبغي الإنكار على واحد من الرأيين ما دام مبديا  لأجل ذلك فتاويهم بين ميسّر وممتنع، فلا

حجّته، مثل تعارض فتاوى المعاصرين حول إجراء عقد الزواج عن طريق وسائل الاتصال 
 2الحديثة المباشرة كالهاتف وشبكة الإنترنت، فمنهم مَن أجازه تسهيلًا مع غاية الاحتياط،

لى أنّ عقد الزواج يُحتاط فيه مالاُ يحتاط ومنهم مَن منع منه لما قد يدخله من الخداع ونظرا إ
 .فليتُأمل مراعاة الاحتياط في كلا القولين 3في غيره، ويشترط له الشاهدان،

أن يكون سبب التيسير متحقّقا غير موهوم، بأن تتحقّق الحاجة إلى : الضابط الخامس
يكون ترك التيسير، ويغلب على الظن حصول الفرج للمستفتي بذلك الترخيص، وكثيرا ما 

التحقق سببُه تسرعُ المفتي إلى التيسير، والتسرعّ أحد أوجه التساهل المذموم في الفتوى كما 
 .سبق

ت )، كما يقول الشاطبي رحبومهما تعارض داعيا الترخيص وعدمه فالمجال عند العلماء 
، بين أن يبقى على العزيمة أو ينتقل إلى الترخيص، ولكل اختيار وجوه من الترجيح( 122

، ثم ذكر أن المخلص أن يوك ل ذلك إلى نظر المجتهد 4بيّنها الشاطبي وأخلى المقام من الترجيح

                                       
 . سيأتي التمثيل به للضابط السادس 1
الزواج وعطية صقر ، انظر مستجدات فقهية في قضايا مصطفى الزرقا ووهبة الزحيلي وبدران أبو العينين  مثل 2

 (922ص )م 2222-9322، 9والطلاق لأسامة عمر الأشقر، دار النفائس، عمّان، ط 
وأعضاء اللجنة  (222/ 1)مجلة مجمع الفقه الإسلامي  انظر.منع منه أكثر فقهاء مجمع الفقه الإسلامي بجدة 3

حكم عقد الزواج )ومقال ( 222/ 2)فتاوى دار الإفتاء المصرية  :الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، انظر
العزيز شاكر حمدان  عبدفي موقع الألوكة، ل( وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أنموذجا: بواسطة التقنيات المعاصرة

 [http://www.alukah.net/sharia/0/96725/#ixzz5QzkPoTHs] الكبيسي
 (9/222) للشاطبي انظر الموافقات 4

http://www.alukah.net/sharia/0/96725/#ixzz5QzkPoTHs
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حتى يترجح له أحدهما مطلقا، أو يترجح له أحدهما في بعض  "بحسب الأشخاص والأحوال 
 .1"المواضع والآخر في بعض المواضع، أو بحسب الأحوال 

يسير والترخيص على مقابله عند التساوي، وقد يكون عصرُنا أنسب العصور لترجيح الت
لواقع ضعف تديُّن المسلمين مقابلَ ضغوط واقعهم الذي يعيشونهَ تحت أحكام وضعيّة بعيدة 
عن رحمة شرائع الإسلام، واقعٌ أملاه الاستعمار وهيمنة الأنظمة الوضعية على بلادهم، وقد 

 2.أشار إلى هذا المأخذ بعض المفتين في عصرنا

أن لا يكون الداعي إلى التيسير معصية المستفتي، وهذا مأخوذ من : سادسالضابط ال
 هي عين مخالفة الشرع" عندئذ لأن الرخصة ، 3(الرخص لا تنُاط بالمعاصي) الفقهية قاعدةال
  .5" في تكثير تلك المعصية بالتوسعة على المكلف بسببها سعيُ " و هي ، 4"

أهلها  للستر عليها وعلى طلبا ن فاحشة،لت مِ الإجهاض لمن حمَ الترخيص في : ومن أمثلته
وهو تيسير غير  6،عياذا بالله ، كما قد يتوهّمه بعض من وقع في هذه المصيبةوتخفيفا للمصيبة

                                       
 (9/222)الموفقات  1
 (11: ص)لسعدي لومجموع الفوائد  (222ص )في مسألة التبرع بالأعضاء، راجع ما سبق  2
المغني و  (932/ 9)الأشباه والنظائر للسبكي و  (33/ 2)الفروق للقرافي عمل بها جمهور الفقهاء عدا الحنفية، انظر  3

 .(923/ 2)دامة لابن ق
 (9/222)الموافقات  4
 (33/ 2)الفروق للقرافي  5
، 9لحسام الدين بن موسى عفانة، مكتبة دنديس، الخليل، ط  (فتاوى يسألونك)يقع الاستفتاء بهذا كثيرا، انظر  6

 وكذا في مواقع الإفتاء مثل موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف محمد المنجد، (2/922)م 9322-2221
[https://goo.gl/f7N2bm ] كذا موقع طريق الإسلام و[https://goo.gl/EbC59f] 
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ولما له مِن وتعدد الجريمة، ، 1 في نظيرها منضبط، لما فيه من مضادّة حكم رسول الله 
شدّدون في ، وإذا كان الفقهاء ي2فوسفتح باب الفاحشة وتهوينها في النمن مآلات خطيرة، 
حيث لا ذريعة إلى الفواحش، فكيف إذا كان التعلّق من ، 3الحمل الشرعيّ إسقاطه من 

 ؟  الحرام

فهذا في المعصية الخاصة بمكلّف بعينه، فماذا عن التيسير بسبب مقتضيات الواقع الفاسد 
ث يتحرّجون في كثير من الذي عمّ المسلمين، هل يكون ذلك موجبا للتيسير عليهم؟ حي

 .نشاطاتهم بسبب المخالفات الشرعية المحيطة بهم

فقد أطلق جماعة من المعاصرين أن ذلك لا يقُبل مبررا للتيسير، وعلّلوا ذلك بأنه واقع لم 
يصنعه الإسلام إنما صنَعه المستعمر في غَيبة حكم الشريعة، بما ملأ به البلاد من المعاملات 

 4 .الوضعية المخالفة لشريعة الإسلام، هذا تقريرهمالمحرّمة والأنظمة 

                                       
. تائبة، فلم يرشدها إلى هذا الذي يسترها أي في قصة المرأة الغامدية التي اعترفت على نفسها بالزنى عند النبي  1

ظر هذا الاستدلال ، وان9122انظر قصتها في صحيح مسلم، كتاب الحدود باب من اعرتف على نفسه بالزنى، برقم 
 ( 2/922)في فتاوى يسألونك، لعفانة 

وهي أهم مقاصد المدافعين عن إباحة الإجهاض بإطلاق وتقنينه في جميع الدول، في مؤتمرات أممية متتابعة، انظر  2
كمة أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي لإبراهيم رحيّم، صادر عن مجلة الح: علاقة المؤتمرات العالمية بالإجهاض في

 (929ص )م 2222-9323، 9، بريطانيا، ط 93العدد 
المنّي لم يجز التعرُّض له، وأشدُّ مِن ذلك إذا تخل ق، وأشدُّ مِن ذلك إذا نفُ  فيه  وإذا قبض الرّحمُ : " قال ابن جُزيّ  3

 (939ص ) الكلبي بن جُزَيّ مد بن أحمد القوانين الفقهية لمح "الروح فإنه قتلُ نفس إجماعًا 
( 22ص)عبد الله الطويل ل منهج التيسير المعاصرو ( 912ص )لقرضاوي  لنظر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ا 4

ص )وإن كان القرضاوي قد انتبه إلى خطأ هذا التعميم في مواضع من بحثه لقضية ضغط الواقع على تيسير المفتي فقال 
ر   -يعني تبرير الواقع الضاغط–التبرير ن الخطأ والخطر هنا أن ندخل تحت عنوان على أن مِ (: " 911 كلّ اجتهاد ييُسِّ

 ".على الناس أمرَ دينهم أو دنياهم وإن كان مبنيا على قواعد سليمة واستدلال صحيح 
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والظاهر أن هذا الكلام لا يمكن حمله على عُمومِه، أعني رفض التبرير بضغط الواقع 
الفاسد مطلقا في طلب التيسير على المستفتِين، بحجة أنه واقع لم تصنعه الشريعة ولا أقرتّه، 

لواقع الفاسد المصنوع لها ولم يمكنها تغيِيره؟ بل وما ذنب الأجيال المسلمة التي وُلدَت في هذا ا
 :ينبغي التفصيل بحسب القواعد الأخرى ذات العلاقة، وعليه يمكن أن يقال

ما أمكن الانفكاك عنه بلا ضرَر على المكلّف فلا عبرة به في التيسير، كملابسة ما ورثته 
العادات المنكرة، كخلع الحجاب هذه الأوطان المسلمة عن المستعمر مِن المعاملات المحرّمة أو 

للدراسة أو العمل، وكالتوظّف في الوظائف المحرّمة كمعامل صناعة الخمور أو المؤسسات 
الربوية أو النشاطات السياحية غير المنضبطة، حتى ممنّ يحمل شهادات علميّة في مجالها، إلا 

 .على وجه تقرهّ الشريعة

و الحاجات العامّة، فإنهّ مبررّ صحيح للتيسير في ما لم يمكن الانفكاك عنه مِن الضرورات أ
، 1 الفتوى على المكلفين، وقد تكلم الفقهاء على مسألة ما لو عمّ الحرام الأرض أو قطرا منها

، تحليل ذلك على الضرورات واقفو ي ما تدعو إليه الحاجة ولم ورتبوا على ذلك جواز استعمال
لى ضعف العباد واستيلاء أهل الكفر والعناد على ى إقف عليها لأدّ لو وَ  "وعللوا ذلك بأنه 

ت )، وذكر ابن عبد السلام 2" المصلحة العامة كالضرورة الخاصةلأنّ : " قال"  بلاد الإسلام
رت العدالة في جميع بل لو تعذّ : " مثل ذلك في صورة غياب العدالة في الناس، فقال( 112

أمثل الفسقة فأمثلهم، وأصلحهم للقيام  الناس لما جاز تعطيل المصالح المذكورة بل قدمنا

                                       
والأشباه والنظائر ( 2/391)والمنثُور في القواعد الفقهية للزركشي ( 2/393)انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام  1

 (992 ص)للسيوطي 
 (393/ 2)قواعد الأحكام في مصالح الأنام  2
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 }: واستدل بقول شعيب عليه السلام المحكي في القرآن 1" بذلك فأصلحهم   

        }[22: هود] 

لضرورة أن يسمّي هذا النوع با( 9323ت )وقد آثر العلامة الطاهر بن عاشور 
وذلك أن يعرض الاضطرار للأمة أو طائفة عظيمة : " قوله، وفسّرها ب2 العامة الموقّتة

ة وإبقاء منها، تستدعي إباحة الفعل الممنوع لتحقيق مقصد شرعي مثل سلامة الأمّ 
 .3" قوتها، أو نحو ذلك

ويمكن التمثيل له بما عمّت به البلوى في عصرنا من إجبار الموظّفين وسائقي 
فإنّ ذلك من النظم ، 4رين على تحريمهاالمركَبات على عقود تأميٍن أكثرُ المعاص

الاقتصادية الغربيّة التي ورثتها الدول المستعمرة من مستعمريها في إدارة المجتمعات 
واقتصاداتهم، فلا يسع المفتي أن يفتي العموم باجتناب الانخراط في هذه الأعمال لهذه 

 . المخالفات

جواز خلع الحجاب بط بترخيص بعض المفتين في بينما يمكن التمثيل للتيسير غير المنضبط بهذا الضا
 .5لمتابعة دراستها بما يشمل المشاركة في حصص الرياضة والسباحةسلمة فتاة الملل

                                       
 (2/22)قواعد الأحكام في مصالح الأنام  1
: " قتة وضرورات عامة مطردة، قالؤ ضرورات خاصة م: بناء على أنه وجد الفقهاء لا يذكرون في هذا الباب إلا 2

 (322/ 3)الإسلامية  مقاصد الشريعة" وبيَن القسمين قسم ثالث مغفول عنه وهو الضرورة العامة الموقتّة 
ومثل لها بفتوى الكراء المؤبدّ لأراضي الوقف الذي جرت به فتوى علماء ( 322/ 3)مقاصد الشريعة الإسلامية  3

 عليه محمد بن خوجة تعليق المحققانظر . الأندلس أبو القاسم ابن سراج وابن منضور الغرناطيان
، وأبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية (213/ 2) 2، العدد يمجلة مجمع الفقه الإسلام: في آراء المانعينانظر  4

 (3/321) 2221-9322، 3السعودية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط 
 م في موقع3/99/2292الموافق  93339ذو القعدة  21بتاري ( برنامج الشريعة والحياة)انظر فتوى القرضاوي في 5

 [https://goo.gl/i2bM4e] :الجزيرة
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أو  1المحرم أو المؤسسات الربويّة، العمل في مصانع التبغ وكذا ترخيص بعضهم في
ال، وهو بحجة رفع الحرج في حاجة الناس إلى الم 2العمل محاسبا في نشاطات محرمة،

تيسير غير منضبط، فإن أبواب الرزق متعدّدة وليس بعضها بمتعيّن لأحد، حتى لو كان 
مجال تخصّصه وتكوينه، ما دام العمل غير مباح ولا وصَل به الأمر إلى الضرورة، فقد 

إني إنسان إنما : قالف إلى ابن عباس رجل يستغني بغيره من الأعمال، وقد أتى 
لا أحدثك إلا : فقال ابن عباس ؟، وإني أصنع هذه التصاويرتي من صنعة يديمعيشَ 

به حتى ر صورة فإن الله معذّ من صوّ " : سمعته يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما سمعتُ 
 !وجهه بوة شديدة واصفرّ فربا الرجل رَ  " ينف  فيها الروح، وليس بناف  فيها أبدا

 3.يك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روحويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعل: فقال
مع أنها حرفته وطريق معيشته، لكن  فلم يرخص له في الاسترزاق مما حرّمه النبي 

 .وجّهه إلى موضع الرخصة من ذلك

أن لا يكون المفتي معروفا بالتساهل في الفتوى، إما بتسرُّعه في الفتوى : الضابط السابع
بحث عن شاذ الأقوال، وكلا الأمرين يضعِف الثقة في فتوى وقلة تثبته، وإما بتتبع الرخص وال

 طلب في يتسهّل أن: إحداهما :حالتان وللمتسهّل(: " 322ت )المفتي، قال السمعاني 
 فلا الاجتهاد حق في مقصّر فهذا الفكر، وأوائل النظر بمبادىء ويأخذ الأحكام وطرق الأدلة
 وتأويل الرخص طلب في يتسهّل أن: الثانية والحالة.. يستفتى أن يجوز ولا يفتي أن له يحل
 الله حق في متعدّ  دينه في متجوّز وهذا بأضعفها، ويتعلق إليها ليتوصل النظر ومعنى الشبه

                                       
، في موقع 2331: م، الرقم2293-2-91: دار الإفتاء الأزهرية حول العمل في البنوك، والصادرة في انظر فتوى 1

 [https://goo.gl/sKqSPr]الدار 
 [https://goo.gl/S1hWpi] في 9322رقم ، عن محاسبة محلات وفنادق تبيع خُورا،دار الإفتاء الأردينةفتوى انظر  2
 .2222، برقم باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلكالبيوع رواه البخاري في كتاب  3
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}: قوله في به سبحانه الله أمر عما عادل لمستفتِيه غارّ  أو تعالى           

             }[921:عمران آل ]منه مأثما أعظم الحالة هذه في وهو 

 1". متعدّ  الثانية وفى. مقصّر الأولى الحالة في لأنه الأولى في

وقد سبق مثار التسرعّ في المثارات الذاتية بما أغنى عن الإطالة فيه هنا، لكن يكفي أن 
ولذلك . ستفتي أن يقصد المفتي المعروف بالتساهل في فتواهننقل اتفاق العلماء على نهي الم

حذّر العلماء من مزلق التساهل في الفتوى والذي لا يكون إلا بمطية مقصد التيسير ويسر 
 عُرف ومَن الفَتوى، يتساهَل في أَن للمُفتي يَجوز لا أن ه واعلَم: " الشريعة، قال ابن فرحون

 الثالث: " معدّدا شروط المفتي( 322ت )ل ابن السمعاني وقا 2"يستفتَى  أن يُجز لم بذلك
 إظهار في تعالى الله بحق يقوم حتى الترخيص عن لها كافاّ التسهيل من نفسه ضابطا يكون أن
يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف  (: "111ت )وقال النووي  3".مستفتيه بحق ويقوم دينه

 .4" به حرم استفتاؤه

ستفتي على غيره ممنّ يعلم عنده رخصة في المسألة يعتبر تساهلا؟ منعه وهل دلالة المفتي الم
 .طائفة وأجازه آخرون

                                       
محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تالسمعاني منصور بن محمد قواطع الأدلة لأبي المظفر 1

 (.2/323) م9392-9221
 (.22/ 9)الأحكام لابن فرحون المالكي  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 2
 (.2/323)قواطع الأدلة  3
 (31/ 9) للنووي المجموع شرح المهذب 4
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إذا "  المفتي نّ ولم يحكه عن غيره، وعلّل ذلك بأ( 123ت )فاستظهره الزركشي : أما المنع
غلب على ظنه شيء فهو حكم الله في حقه وحق من قلده، وكما لا يجوز له العدول عنه لا 

 .1" ر مقلده بذلكيجوز له أم

: قلت لأحمد: " كما في مسائل أبي داود( 239ت )فهو نصّ الإمام أحمد : وأمّا الجواز
 -يعني الذي أرشد إليه- إذا كان: ه؟ قاله على إنسان يسألُ الرجل يسأل عن المسألة، فأدلّ 

ن يصيب ومَ : لصيب؟ فقاه يُ قولِ  إنه يريد الاتباع، وليس كلُّ : فقيل لأحمد، ع ويفتي بالسنةتب  يُ 
قال ابن . يعني إمامًا موثوقا 3فاشترط رحمه الله أن يكون المحال عليه متّ بَعا  2" في كل شيء؟

على الشافعي ويدل على  وأحمد كان يدل على أهل المدينة ويدلّ (: " 129ت )القيم 
لم تكن على مذهبه بفتوى فَ  يءأحمد جأن الإمام ( 222ت )ونقل المرداوي  4" إسحاق
ففي هذا دَليل على أن (: " 221ت )5قال أبو الحسين "  ينيِّ يكم بحلقَة المدنلع"  :فقال
قال "  ولم يكن عنده رخصَة، أَن يدله على مَذْهَب من لَهُ فِيهِ رخصَة  إِذا جاءَه المستفتيتيالمف

 6" نة غير هذام هذه الأز فيولا يسع الن اس : " المرداوي

، فإنّ عدَم علم (239ت )ذكره الإمام أحمد  والذي يظهر جواز ذلك بالشرط الذي
المفتي بالرخصة للمستفتي لا يعني عدمَها في نفس الأمر، فمتى علم المفتي أنّ عند غيره من 
الثقات رخصةً لا يراها هو نفَع المستفتي بإحالته عليه، لأنه قد يكون رأي ذلك المفتي مبنيًّا 

                                       
 (.319/ 2)البحر المحيط في أصول الفقه  1
طارق بن عوض الله، مكتبة ابن تيمية، : ، تالسجستاني سليمان بن الأشعث رواية أبي داود ،مسائل الإمام أحمد 2

 (312ص ) م9222-9322، 9مصر، ط
 (.3/222)وشرح الكوكب المنير ( 3992/ 2)التحبير شرح التحرير لعلاء الدين المرداوي  انظر 3
 ( 1/991)ابن القيم، إعلام الموقعين  4
 (2/3999)المقصود هنا أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى، كما في تحقيق التحبير، لعبد الرحمن الجبرين  5
 (222/ 3)وشرح الكوكب المنير ( 3992/ 2)انظر التحبير شرح التحرير  6
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ولم يرها دالةّ، والعمدة على أنه لا يدلهّ إلا على على مآخذ لم تبلغ عقل هذا الدالّ أو بلغته 
 .مَن يثق في دينه في ما لا يقطع بصواب نفسه فيه، ولا يلزم أن يدله على من يوافقه في قوله

من وجه المنع ليس بلازم فإنّ عدم جواز انتقال المجتهد إلى ( 123ت )وما ذكره الزركشي 
فسه، أمّا أن يدل غيرهَ على غيره من المجتهدين فتوى مثله من المجتهدين إنما هو في خصوص ن

فيعمل به فليس منه، فيكون إقرارا لاجتهاد غيرهِ المخالِف لاجتهاده، ولا يلزم الإنكار في 
وهو (: " 129ت )غير أن شرط الثقة في الُمحال عليه لازم، قال ابن القيم . مسائل الاجتهاد

، وعلل ذلك بأنه من باب التعاون 1"لكن ذث مِ دِ موضع خطر جدًا فلينظر الرجل ما يحُ 
 .على الإثم والعدوان إن غشّ أو التعاون على البر والتقوى إن صدق ونصح

 

 .تجليات منهج التيسير غير المنضبط: المطلب الرابع

منهج التيسير غير المنضبط أو التساهل باسم المصلحة له تجليّات عدة في مناهج المفتين 
 :وعباراتهم، أعدُّ منها

تقديم المصلحة في الاستدلال والاستناد إليها في كل مقام، دون انضباط بشروط  -1
في صدر ( المصلحة تقتضي)اعتبارها، فتجِد المتساهل كثير الترديد لعبارة 

استدلاله، مع أنّ الاستصلاح متأخّر في ترتيب الاستدلال للوقائع، وقد يكون 
مصلحة، مع أنّ المصلحة قصده بالمصلحة ما يراه عقله وأهواء من يستفتيه 

المقصودة للشارع هي المعتبرة عنده المنسوبة إليه، لا مصلحة العقول التي لا تكاد 

                                       
 (1/991)إعلام الموقعين  1
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تتفق، ولذلك حاطها العلماء بضوابط تقي المستند بها من الشطط في الاعتماد 
 1.عليها، كما سبق في ضوابط الأخذ بالمصلحة

دة العامّة في أن دين الله يسر وأنّ انتقاء أيسر الأقوال على الدوام، بناء على القاع -2
وفي هذا غفلة عن قيدين في هذا  2ما خُيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما، النبّي 

 : المنهج النبوي، هما

والقول إذا خ الف " ما لم يكن إثما : " أن لا يكون أحد الأمرين إثما، لقول عائشة رضي الله عنها -
 .نهشرعا ثابتا فهو إثم، فلا يجوز إتيا

أن ذلك إنما يسوغ في ما لم يترجّح دليله، أي عند استواء الق ولين، كم ا ت راه مق ررا عن د  -
أمّا إذا ظهر أحد القولين على الآخر بقوة دليل فلا ينظر في هذا المسلك  3.الأصوليين

 .أصلا
وقد تكلّم العلماء عن التلفيق وصوَره، . غير المنضبط بين المذاهب الفقهية 4التلفيق -3

هم إمّا على المنع منه مطلقا، وإما على تجويزه بشروط أو في حالات الحاجة وأكثر 

                                       
 (23ص )ما تقدم  راجع 1
 (233ص )تقدم تخريجه  2
وصفة الفتوى لابن حمدان ( 12/ 9)انظر فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لابن فرحون  3
محمد حسن إسماعيل، دار : ، تابن جزي الغرناطيمد بن أحمد تقريب الوصول إلي علم الأصول لمحو ( 922: ص)

 (112/ 3)وشرح مختصر الروضة للطوفي ( 929: ص) م2223-9323، 9الكتب العلمية، بيروت، ط 
التقليد المركب من مذهبين فأكثر في قضية واحدة ليؤول العمل إلى صورة لم يقل بها أحد من : يقصد بالتلفيق 4

فقد أخذ بقول الحنفية في عدم النقض بالمس  ،مسح شعرة من رأسه ثم مسّ ذكرهالمذاهب المأخوذ عنها، كصلاة من 
انظر التحقيق في بطلان التلفيق لأحمد  . فصلاته باطلة على كل من المذهبين. وبقول الشافعية في إجزاء مسح البعض

 (922ص)السفاريني 



 المثارات الموضوعية للغلط: الثالث الفصل 

 222  
 

أو الضرورة أو عند الاتفاق دون قصد، وحذّر معظمهم من التلفيق المؤدي إلى 
 1.خرق الإجماع، أو انتهاك حرمة الشريعة بالعبث بأحكامها للتيسير على المكلفين

بيان ( خذ بالرخص وحكمهالأ)ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي 
 :الحالات التي يمنع فيها التلفيق، ومنها

o  إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة
 .في مسألة الأخذ بالرخص

o 2.إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه 

لمفتي المتساهل تتبع رخَص الفقهاء والأقوال الشاذّة بلا انضباط، فيصبح همّ ا -6
البحثَ والتفتيش في أسهل الأقاويل تيسيراً على الناس، مع أن قول العالم لا يكون 

في المذاهب الفقهية ونقلوها في  3حجّة بنفسه، وقد عني العلماء بالأقوال الشاذة
واشترط  4مصنفاتهم، ثّم منعوا القضاء بها والفتوى، وإنما أثبتوها لحالات الضرورة،

 :5عمل بها مع الضرورة شروطا ثلاثةالمالكية لل

o 6.أن يكون ذلك الضعف غير شديد 

                                       
وبحث التلفيق بين المذاهب الفقهية  (33ص )انظر بحث التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي لعبد الله السعيدي  1

 .كلاهما ضمن أبحاث مؤتمر الفتوى  (32ص )وعلاقته بتيسير الفتوى 
 (.9/132)العدد الثامن  13/9/23: انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، القرار 2
نه الرأي المرجوح أو الشاذ في اصطلاح الحنفية والمالكية هو ما كان مقابلا للمشهور أو الراجح أو الصحيح، أي أ"  3

 (321/ 22) الموسوعة الفقهية الكويتية" الضعيف أو الغريب
 كما عمل الحنفية بالشاذ عندَهم في مسألة عدة المرأة المفقود زوجها، انظر ردّ المحتار على الدر المختار لابن عابدين  4
فتح العلي المالك الغاصب، انظر   وعمل المازري من المالكية بالشاذ في مسألة استحقاق الأرض من يد( 222/ 3)

 .مع أنه رحمه الله كان شديدا في الخروج عن المشهور كما سبق النقل عنه (9/13)لمحمد عليش 
( 2/222)ونثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي ( 211/ 2)انظر نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله العلوي  5

 (9229ص )ضمن أبحاث مؤتمر الفتوى ( 29ص )لنشمي وبحث الفتاوى الشاذة وخطورتها لعجيل ا
 (2/222) لمحمد الأمين الشنقيطي انظر نثر الورود. نقض الحكمُ بهوفسر شدة الضعف بما يُ  6
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o  به ىن يقتدممّ ليعلم أنه أن يثبت عزوه إلى قائله. 

o  فيعمل بالشاذ لنفسه دون غيرهتلك الضرورة في نفسهالعامل أن يتحقق ،. 

فممنوع الفتوى بغير المشهور (: " 1393ت )ولذلك قال محمد الأمين الشنقيطي 
 .1"عة وحسما للباب سدّا للذري

الاحتجاج بالخلاف مطلقا لتسويغ الأخذ بالقول الأيسر، فيجعل مجرّد الخلاف  -6
دليلا على السعة، وهو منهج يذهب بحدود الشريعة ويضاد انضباطها، قال ابن 

ن يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمله موافقًا واعلم أن مَ : " (463ت )الصلاح 
عمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في أو وجه في المسألة، وي لقولٍ 

 ، وهذا إجماع قد حكى مثلَه أبو2" الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الإجماع
وردّ ابنُ الصلاح على مَن فهم السعة في اختلاف . 3(606ت )الباجي  الوليد

والهم من غير  بين أقفيه بمعنى أنه يتخيّر  لا توسعةَ  : "الصحابة بهذا المعنى، فقال
ف على ظهور الراجح، وفيه توسعة بمعنى أن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد توقّ 

مجالا فيما بين أقوالهم، وأن ليس مما يقطع فيه بقول واحد متعين لا مجال للاجتهاد 
وإنما الحجة اللازمة الإجماع لا (: " 643ت )وقال ابن عبد البر . 4" في خلافه

                                       
 (2/223)نثر الورود  1
 (922: ص)أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح  2
قال !" كومة أن أفتِيه بالرواية التي توافقُهالذي لصديقي عليّ إذا وقعَت له ح: " في تعقب مقالة بعض الفقهاء 3

 لمحمد عليش انظر فتح العلي المالك" وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز: " الباجي
(9/12.) 
( 922: ص)أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ( 13/ 9)تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  4

والذي عناه ابن الصلاح بإطلاق السعة في اختلاف الصحابة هو مذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد في ما 
: " ، قالولكنه قيّده عنهم  بما لم يعلم أنه خطأ(. 222/ 2)حكاه عنهما ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
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 }:ع يجب الانقياد إليه لقول اللهلأن الإجما  ،الاختلاف      

  } [116: النساء] (الآية)  والاختلاف يجب طلب الدليل عنده من

} :قال الله عز وجل ،الكتاب والسنة                } 

 .1" لكتاب والسنة هكذا فسره العلماءيريد ا( الآية[)69: النساء]

 

 .مفاسد منهج التيسير غير المنضبط: المطلب الخامس

من القواعد المستقرة أن خير الأمور الوسط، وأن الضر والفساد والخطأ كثيرا ما يصحب 
الشطط، وإن التيسير مع مزيته ومركزيته في أحكام هذه الشريعة غير أن الإفراط فيه ينجم عنه 

قلب خيره شرا وصلاحه فسادا، وذلك أن المصلحة والخير والعدل والحكمة والرحمة في نتائج ت
حدود ما أذن الله به ودل عليه، وكل خروج عن حدود ذلك موقع في ضد ذلك من الفساد 

 :والشر والظلم والعبث والمشقة، ويمكن تعداد مفاسد منهج التيسير غير المنضبط في التالي

وهو نقيض مقصود المتساهلين، فرغم أن معتمدهم  2:ةالإخلال بمقاصد الشريع -9
رعاية مقاصد الشريعة، غير أنّ إفراطهم في تلك الضوابط أوقعهم في نقيض 
مقصودهم، فأخلّوا بمقصد حفظ الدين أو العرض أو المال من حيث لا يشعرون، 
يا وأهمّ تلك المقاصد تعبيد الناس لشريعة الله تعالى لإصلاحهم وإسعادهم في الدن

                                                                                                              
جامع بيان العلم وفضله " أو إجماع العلماء لم يسعه اتباعه  الكتاب أو نص السنة فإذا بان له أنه خطأ لخلافه نص  

 .والله أعلم ،، فلا يكون في هذا  نقض لما نقله ابن الصلاح من إجماع(222/ 2)
 (9/933)التمهيد لابن عبد البر  1
 (12ص ) م2292-9331، 2، مركز التأصيل، جدة، ط لمزينيا ، لخالدانظر المبالغة في التيسير الفقهي 2
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والآخرة، والمولع بالتيسير يحسب أنه بمجاراته لأحوال الناس ينفعهم، وهو إنما 
يكرس فساد عوائدهم وانحراف أعمالهم، ومعلوم أن ما جاءت الشريعة بالنهي عنه 
فهو متضمّن لمفاسد، قد يكشفها العقل وقد تعزب عنه، لكنّ الواجب على 

عة، لا أن يجاري العوائد التي المستدل أن يوافق الحق  الذي جاءت به الشري
قول فيه ترخيص وتيسير في العاجل  فما كلُّ  1.خالفتها، فيكون جسرا إلى الباطل

يكون الأخذ به مُصلِحا لأحوال الناس، بل ينبغي النظر في مآل القول به على 
الخصوص والعموم، وقد تكون مفسدته على الجماعة مانعة من مراعاة حال 

 . الخصوص
فلو فرض أن الصلاح الفردي قد يحصل منه (: " 9323ت )اشور يقول ابن ع

ت لاجتماع فساد فإنّ ذلك الصلاح يذهب أدراجاً، ويكون كما لو هبّ ا عند
 2".الرياح فأطفأت سراجاً 

}: ، يقينا بصدق قول الله تعالىإيقاع المكلف في خلاف اليسر -2     

    }[922: البقرة] ما شرعه الله تعالى تعسير من كل الوجوه لأن ، فليس في

لكنّ  أمر اليسر والعسر نسبّي، فما من أمر إلا وهو يسير بالنسبة إلى أثقل منه،
الشريعة ضبطَت أحكامها على ما يُصلح أحوال المكلّفين في الحال والمآل، ونفت 

}أن تكلفهم ما لا يدخل في وسعهم               }[الحج :

فمتى وجد ما هو ثقيل عليهم أو على بعضهم فلأنه لا يصلحهم إلا ذلك،   [12

                                       
( 922ص )م 9211-9321، 9مكتبة المنار، الكويت، ط  ،لأشقرمد سليمان المح ومناهج الإفتاء، انظر الفتيا 1
 9223، 3، دار الصحوة للنشر، القاهرة، ط لقرضاوييوسف ال صالحة التطبيق في كل زمان ومكان، شريعة الإسلامو 
 (911ص )
 (329/ 3)لابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية  2
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 . كالجهاد والحدود، ويكون التيسير في هذا المقام فسادا في الحال وعسرا في المآل
ل وقد يظهر للمفتي أن في الدوام على التيسير في الفتاوى ترغيبا للناس في تقبّ 

إلى  في العادة عنهم، غير أن ذلك ينقلب بهم سائغا ترفيهًا وأدينهم أحكام 
تساهل يفس  عزائم الشريعة وينقُب جدران حدودها ويجرّئ الناس على انتهاك 

الدرجة هو الذي  المفتي البالغ ذروة(: " 122ت )ولذلك قال الشاطبي . حرماتها
م مذهب يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب به

 .1" الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال
–لمقابلته بتساهل المتساهلين، فيصير المتساهلون  وصم المنهج المنضبط بالتشدّد -3

متفهّمين لحاجات العصر وتطور المجتمعات، ومقابلوهم متزمّتين  -في أعين الناس
تفتين، إذا تعوّدوا حَرفيّين ونحو ذلك من النعوت السيّئة، وهي نتيجة نفسيّة في المس

على تساهل المفتين، خاصة إذا كانوا هم المتصدّرين أو الرسميّين، ويصير من يصرحّ 
بحرمة ما ألِفوا الترخيص فيه متشدّدا، ولو كان من المحرمات الصريحة كالربا 

 . والرشوة
فلا  ،ص تشديدوربما فهم بعض الناس أن ترك الترخّ (: " 122ت )قال الشاطبي 

ن الكتاب، ومَ  والوسط هو معظم الشريعة وأمّ  هما وسطا، وهذا غلط،عل بينيجَ 
 2"  ف ذلكعرَ  تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التامّ 

، والتمييع لأحكام الشريعة، فالمستفتي تعريض المستفتين لمزيد م ن ضعف التديُّن -3
ه أو لا يأبه لا يلتزم غالبا بحدود فتوى المفتي، بل يتوسّع في ما حدّه المفتي ولا ينتب

للقيود التي رسمها المفتي، والنفس شارهة لكل ما يوافق هواها، وتأمّل فتوى 

                                       
 (3/922)فقات الموا 1
 (3/922)الموافقات  2
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الترخيص بالإفطار لللّاعبين غير المنضبطة بضوابط التيسِير كما سبق، إذ على 
، غير أنّ المستفيدين 1الرغم من تقييد الفتوى للرخصة بقيود الحال والزمان والنوع 

لك، بل استباحوا الإفطار في رمضان للتدريبات لمباريات من الفتوى لم يلتزموا ذ
 2!بعد رمضان

 

  

                                       
ولم يكن له بدٌُّ من المشاركة في المباريات في شهر رمضان، وكان يغلب على الظن كون الصوم مؤثراً : " من مثل قولهم 1

هذا عن المباريات التي لا مناص للاعب من أدائها، أما التدريبات فما دام أنه يمكن التحكم في : " وقولهم" على أدائه 
: على الرابط 3329انظر موقع دار الإفتاء المصرية الفتوى رقم " ها فيجب أن تكون أثناء الليل وقت
[https://goo.gl/uPxRia] 
إن مدير المنتخَب ومدربه طلبَا رأيَ دار الإفتاء في جواز إفطار : " كما تجده في تصريح مسؤول فريق مصري يقول  2

خصوصا أنّ بطولة العالم ستبدأ بعد ثلاثة أو أربعة أيام فقط من انقضاء شهر اللاعبين حتى لا يؤثر الصيام على أدائهم 
فتوى إفطار الرياضيين تثير جدلا بمصر، في موقع أخبار الجزيرة على " وأضاف أن دار الإفتاء أباحَت الإفطار! رمضان
مضان لأجل مباريات فانظر كيف عمّم جواز الإفطار على التدريبات في ر [ https://goo.gl/mC6ww2] :الشبكة
والأمر في ذلك جَدٌّ  : "ولذلك جاء في بيان جبهة علماء الأزهر. والتي نصت الفتوى على إخراجها من الرخصة! هبعدَ 

"  موقعنص البيان منقول في " لا يصلح معه شيء من تهاون أو هزل، فإن التمييع هو أخطر ما يعانيه ديننا الآن، 
 [https://goo.gl/eD2z8P] " أهل الحديثملتقى 
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 :المبحث الثالث

 .مثار  الغلوّ في الاحتياط
 

 

 :أربعة مطالب وتحت هذا المبحث

 .أصالة مبدأ الاحتياط وعلاقته بالاستدلال المصلحي:  المطلب الأول

 .وأقسامه الشريعةمقاصد الاحتياط في : المطلب الثاني

 .ضوابط الاحتياط السليم في الاستدلال المصلحي: لب الثالثالمط

 .مفاسد الغلوّ الاحتياط في الاستدلال المصلحي: المطلب الرابع
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أصالة مبدأ الاحتياط في الدين وعلاقته :  المطلب الأول
 .بالاستدلال المصلحي

ند خفاء الحكم الاحتراز من الوقوع في مخالفة الشرع ع" : يراد بالاحتياط في الاصطلاح
 2.ويسمّيه بعضهم بالورع 1"الشرعيّ 

استعملوه كثيرا حتى غدا من  ،3في الدّين أمر متفق عليه بين العلماء بالاحتياطوالعمل 
 ، وإنما اختلفوا في مرتبته التكليفية بين الإلزام به والندب إليه؟ 4قواعد الفقه

                                       
وموسوعة ( 92ص )والتعريفات للجرجاني ( 2/999)لابن عبد السلام قواعد الأحكام : انظر تعريف الاحتياط في 1

ونظرية ( 9/922)م 2223-9323، 9لمحمد صدقي آل بورنو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط القواعد الفقهية 
والاحتياط ( 92ص )م 2221 ليا في الجامعة الأردنية،، إصدار كلية الدراسات العاعيسمّ مد الاحتياط الفقهي لمح

 (.2ص ) 233الشرعي حقيقته وضوابطه، لقطب الريسوني، بحث منشور في مجلة البيان العدد 
 (2/999)قواعد الأحكام وابن عبد السلام في ( 29/ 9)وابن حزم في الإحكام ( 3/292)كالقرافي في الفروق   2
ب مَن وتعق  فيه وقد نقل (. 919ص ) و نظرية الاحتياط لسمّاعي( 929/ 2)الفصول في الأصول للجصاص  3

توهّم مخالفة ابنِ حزم لهذا المبدأ رأسا، وانظر نسبة هذا القول لابن حزم في بحث قطب الريسوني الاحتياط الشرعي 
 : وهو تعقّب صحيح فإنّ ابن حزم إنما عارض في أمرين( 2ص)

: " الاحتياط، ودليل ذلك قوله في الباب الذي عقده في الاحتياط وقطع الذرائع في الإلزام بالاحتياط، ولم ينف أصل
ولا نقضي بذلك على أحد ولا نفتيه به فتيا إلزام  .. فنحن نحضّ الناس على الورع كما حضّهم النبّي صلى الله عليه وسلم ونندبهم إليه

، وقد صرح بحكم الاحتياط في أول كتابه في (2/ 1)لإحكام انظر ا" كما لم يقض بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد
ولا يحل أن يقضى  ،وليس الاحتياط واجبا في الدين ولكنه حسَن(: " 29/ 9) تفسير مصطلحات الفن، حيث قال

 ".به على أحد ولا أن يلزم أحدا لكن يندب إليه 
فكل مَن حكم بتهمة أو باحتياط لم : " حيث يقولفي الاحتياط المبنّي على اعتبار المآل المعبر عنه بسدّ الذرائع، 

يستيقن أمره أو بشيء خوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد فقد حكم بالظن وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل 
 (.93/ 1)الإحكام " وهذا لا يحل

 (.9/999) والأشباه والنظائر للسبكي( 23ص )الأشباه والنظائر لابن نجيم : انظر 4
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التوسّع في سدّ الذرائع  من أصولهمِ  لأنّ  ،أكثر المذاهب إعمالًا للاحتياطويعُدّ المالكية 
 1.وكلاهما من الاحتياط بسبيل ومراعاة الخلاف

وقد دل على طلب الاحتياط في الدين شواهد من الكتاب والسنة ثم عمَل الصحابة به، 
سعد بن أبي وقاص وعبد بن في قصة خصومة  النبّي احتياط : ومِن أصرحَ النصوص فيه

اص، أبي وقّ  أخي عتبة بنِ  هذا يا رسول الله ابنُ : سعدقال : قالت عائشة رضي الله عنهازمعة في غلام، 
لد على هذا أخي يا رسول الله، وُ : وقال عبد بن زمعة .ههه، انظر إلى شبَ أنه ابنُ  د إليّ هِ عَ 

هو لك " : تبة، فقالبعُ  ناً هه فرأى شبها بيّ ر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبَ فنظَ  .تهن وليدَ فراش أبي مِ 
  2".بي منه يا سودة بنت زمعةللفراش وللعاهر الحجر، واحتجِ  ة، الولدُ معَ بن زَ  يا عبدُ 

بأنهّ أخوها، فكان  لسودة رضي الله عنها بالاحتجاب منه مع حكمِه  وجه الشاهد منه أمره 
جه لزوجه، ومعتمد احتياطه شبَ هُه البينِّ بعُتبة مع ابتناء حكمه على و  ذلك احتياطاً منه 

 3.التغلب في الخصومة وظاهر الحال لا القطع

ز مما والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم، والتحرّ (: " 097ت )قال الشاطبي 
بل هو من مقتضيات العقول تسير عليه في حفظ ، 4" عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة
 .5مصالحها والتوقّي من أسباب عطبها

                                       
 (2ص )لقطب الريسوني  ،الاحتياط الشرعي انظر 1
، ومسلم في كتاب الرضاع، باب الولد 2223: رقمبأخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير الشبهات،  2

 .9321:رقمبللفراش وتوفي الشبهات، 
 (922/ 1) ي لابن بطالوشرح صحيح البخار ( 3/223) لابن حجر انظر فتح الباري 3
 (2/211)الموافقات  4
 (929/ 2) للجصاص الفصول في الأصول 5
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 1فتظهر في أن الاحتياط عمل اجتهادي تدلال المصلحيوأمّا علاقة الاحتياط بالاد
، حيث ينظر في 2يعتمد على نظر الفقيه المصلحيّ، خاصة في النوع غير التوقيفي منه

 .ملابسات العمل ومآلاته، وسيتبيّن ذلك في ضوابط الاحتياط أكثر

 

 .، وأقسامهالشريعةمقاصد الاحتياط في : المطلب الثاني

الدين بهذه المنزلة إلا لشريف مقاصده وحسن عوائده على دين العباد ما كان الاحتياط في 
 :وأعراضهم، وأهم مقاصده

، حيث 3المحافظة على المصالح المقصودة في شرع الأحكام ودفع المفاسد المخوفة فيها  -
يوفّر الاحتياط برزخا فاصلا بين موضع الأمان لدين العبد وموضع المفسدة المتوقعة،  

 .4"فقد استبرأ لدينه وعرضه " حديث الشبهات كما يشير إليه 

تحصيل اطمئنان القلب بالبراءة التامة المؤكّدة من تبعة الحرام المتوقّعة وتبرئة الذمة من  -
ومع أن هذه  5مقتضى الواجب، وعدم الاحتياط يجرّ على المكلف القلق والشكوك،

الفؤاد يسكن  نّ فإ: " الثمرة أمر وجداني فيمكن الاستئناس له بحديث فتوى القلب

                                       
 (3ص )انظر الاحتياط الشرعي لقطب الريسوني  1
 .سيأتي بيانه في أقسام الاحتياط بعد صفحة 2
-9323، 9أحمد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : ، تشجرة المعارف والأحوال لابن عبد السلام 3

 (31ص )اعي نظرية الاحتياط الشرعي لسمّ و ( 322ص ) م2223
، 22في الشبهات أخرجه البخاري في كناب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه، برقم   حديث النعمان بن بشير  4

 9222ومسلم في كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم 
 (21ص )ونظرية الاحتياط الفقهي لسماعي ( 222ص )انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب  5
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 قول النبّي ( 669ت )، وقد وجّه ابنُ بطال 1" للحلال ولا يسكن للحرام
 وقد أصاب النبي  . 2" عل الخائفين لله عز وجلف" بأنهّ ( واحتجِبي منه يا سَودة)

 ،نبي فأكلتهاتمرة تحت جَ   كنت أصبتُ إنيّ "  :فسأله بعض أزواجه فقال  قٌ أرَ ليلةً 
إذا  ، ولأجل ذلك صار 3" ن تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منهمِ وكان عندنا تمر 

 4.التردد تركه احتياطا هوجد مثلها مما يدخل

إسعاف المستدل بمستنَد شرعيّ لِما خَفي عنه دليله، أو تضاربَت عنده مقتضياتُ  -
في حكم المشتبهات  أدلته، يجنح إليه ويعتمد عليه، وهو معنى ما أرشد إليه النبّي 

فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ : " أمر بالاحتياط لدين العبد وعرضه فقالحيث 
فلا شك أن الأحوط : " مفسرا للحديث (634ت )قال المازري " لدينه وعرضه 

هاهنا تجنب هذا ومن تجنبه وصف بالورع والتحفظ في الدين، وما أحد من المسلمين 
عليه والشهادة له بالورع إذا عرف  يعيب فاعل هذا بل المعلوم انطلاق الألسنة بالثناء

 .5" بذلك

 6:اعتباراتوأما أقسام الاحتياط فبحسب 

                                       
مجمع الزوائد ومنبع ، قال الهيثنمي في (22/12)والطبراني في المعجم الكبير ( 93/311)رواه أبو يعلى في مسنده  1

ابن رجب في جامع العلوم والحكم  ، كما ضعّف إسناده" فيه عبيد بن القاسم، وهو متروك: " (223/ 92)الفوائد 
 (92/299)والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة  (22/ 2)
 (922/ 1)لابن بطال  يشرح صحيح البخار  2
وسكت عليه  ،(231ص )نه العراقي في المغني عن حمل الأسفار وحسّ . 1222رواه الإمام أحمد في المسند برقم  3

 (3/223)الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
 (223/ 3)انظر فتح الباري لابن حجر  4
 (322/ 2)المعلم بفوائد مسلم لأبي العباس القرطبي  5
 والاحتياط وآثاره في العبادات للشمري،( 22ص)نظرية الاحتياط الفقهي لسماعي : انظر تقسيمات الاحتياط في 6

 (2/23)لابن عبد السلام  وقواعد الأحكام( 91ص ) إصدار كلية التربية جامعة الملك سعود
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 قد يكون واجبا أو مندوبا: فهو باعتبار حكمه التكليفي. 

 قد يكون فعلا أو تركا أو توقّفا: وباعتبار متعل قه في الخارج. 

 اديا من قد يكون توقيفياّ بنص الشارع، وقد يكون اجته: وباعتبار الدالّ عليه
 .الفقيه

 قد يكون لتحقيق مصلحة واجبة أو مندوبة، وقد يكون : وباعتبار المقصود به
 .لدفع مفسدة محرمة أو مكروهة

 

ضوابط الاحتياط السليم في الاستدلال : المطلب الثالث
 .المصلحي  

الشطط في عن  ويصونهصحّح العمل به، ي في الاستدلال الاحتياط الشرعي ضبط
تنطعّا، وإذا يراه غيره  قد فما يراه عالم احتياطاً  الاحتياط موضعُ اجتهاد ونظر،فإن ، استعماله

 .خرج الاحتياط عن سمت الشريعة ومقاصدها كان تركه هو الاحتياط الحق

 :ومِن مطالعة وتتبّع ما كتب في الاحتياط من ضوابط أو مقوِّمات يمكن اعتماد ما يلي

وذلك الأصل هو الشبهَة المعتبرة، فلا  ،أن يستند الاحتياط إلى أصل يقوم عليه -9
خشية أن  يدٍ ن يمتنع من أكل صَ كمَ ،  1ينبغي تتبّع الأوهام الصادرة عن وساوس

 .، وكمن يمنع من الذرائع البعيدة التأثير أو المتوّهمة2 يكون لإنسان أفلت منه

                                       
 ( 12ص )انظر نظرية الاحتياط لسمّاعي  1
 (222/ 3)فتح الباري لابن حجر  2
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ن أن يثيرها شكّ له مستند، بأن يتنازع الشيءَ دليلا: 1وأمارة الشبهة المعتبرة 
متساويان أو معنيان شرعيان متناقضان، من الحل والحرمة أو الوجوب وعدمه، 

الشبهة إنما تنشأ عن الشك، والشك إنما ينشأ مِن (: " 411ت )قال الأبياري 
تعارض الأسباب التي لو انفرد كل واحد منها لأثبت اعتقادا أو مَيلا، فينشأ من 

شكا بل احتمالا محضا، فليتنبه  التعارض تردّد، وأما ما لا سبب له فلا يكون
للفرق بين الشك والاحتمال، وليُقصر الورع على محالّ الشك دون محالّ 

 .2"الاحتمالات 

مثار الشبهة ببيان قسمي الحلال المطلق والحرام  3( 676ت )وقد وضح الغزالي 
 :المحض

o ل تحريم سبب الوصو عينه و مّا يوجِب تحريم خلا ع ماهو ف :طلقالملال أما الح
 .مباشرة من المطر يؤخذاء إليه، ومثّل له بالم

o كالشدة المطربة في   ،مة لا شك فيهاما فيه صفة محرّ فهو : وأما الحرام المحض
 .ل بالظلم والرباالمحصّ المال عنه قطعا ك منهيّ أو حصل بسبب ، الخمر

 :وألحق رحمه الله بهذين القسمَين شيئين

                                       
انظر هذه . سواء كانَت الشبهة في دليل الحكم أو في واقع الحكم وتطبيقه أو في مآله وهو المسمى بسدّ الذرائع 1

 (12ص )التقسيمات وأمثلتها في رسالة سماعي نظرية الاحتياط 
 ،إحياء علوم الدين :، ولعله مستفاد من(12ص )نقلا عن نظرية الاحتياط لسمّاعي ( 22ص )الورع للأبياري  2
 (22/ 2) م9222-9322، دار المعرفة، بيروت، دط، لغزاليمد بن محمد المح
 .وما بعدها( 2/22)في إحياء علوم الدين  3
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o  ومثّل له  ،يدل عليه مجردا عن سبب ه احتمالال تغيرّ ااحتم مع حلّهتحقق ما
الاحتراز منه فجعل . سابق صيادأفلَت من  -الحلال البيّن – صيدال باحتمال كون

، ومثل من يريد الزواج من بعض نساء بلَده د لا دلالة عليهوهم مجرّ  هلأن ا،وسواسً 
فيشكّ في كل من يريدها أن تكون رضعَت معه شكّا مجردا، فالعقل يجوّز ذلك، 

 1. حديث الشبهاتذلك خارج عما وقع في لكن

o  ومثّل له ل ولكن لم يدل عليه سببق تحريمه وإن أمكن طريان محلّ تحقّ ما ،
فإقدامه عليه : " بمال المورّث يُستباح بمجرد غَيبته تنزيلا لها منزلة موته المحقق قال

 .2" إقدام على حرام محض لأنه احتمال لا مستند له

لأكل التمر يجدها في بيته فإنه  عتبرة باجتناب النبّي ويمكن التمثيل للشبهة الم
مثير  فإنّ  ،3"أخشى أن تكون صدقة : " صلى الله عليه وسلم بقوله أشار إلى مَثار الاحتياط

فحصل له   قات لبيت النبيّ ة ملابسة الصدَ هو قوّ والله أعلم الاحتياط هنا 
أكل  ويدل لذلك أنه  4الشك في ما وجده هل هو من تمر أهله أم تمر الصدقة؟

إني وجدت : " مرة تمرة وجدها تحت جنبه في فراشه ثم أرق ليلَه بسببها، وقال
، فخشيت أن تكون وكان عندنا تمر من تمر الصدقةتحت جنبي تمرة، فأكلتها، 

والله أعلم إلى أنه  يشير " وكان عندنا تَمر مِن تمر الصدقة: " فقوله "  منه
ر الصدقة يومها في بيته، وأنه لولا ذلك لما أصابه الذي أكلها ناسيا لوجود تم

                                       
 (2/392)للمازري  ،بفوائد مسلم المعلم 1
 (2/22)للغزالي إحياء علوم الدين  2
كتاب الزكاة، باب تحريم   في ، ومسلم 2332أخرجه البخاريّ في كتاب اللقطة، باب إذا وجد تمرة في الطريق، برقم  3

 .9212: الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم
 (9/913)إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم : انظر نحو هذا في 4
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عا وليس تورّ  ا تركها إنمّ (: " 636ت )، ولذلك قال ابنُ المهلب أصابهَ 
كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل   بواجب لأن الأصل أنّ 

كما في   ق له أكل التمرةاتفَ  اّ لم(: " 162ت )، وقال ابنُ حجَر 1" على التحريم
ه عد ذلك إذا وجد مثلها مما يدخل التردد تركَ ه ذلك صار بَ هذا الحديث وأقلقَ 

 2" احتياطا

في حكم ( 109ت )ومثال الشبهة يثيرها تعارض الأدلة توقُّف الإمام مالك 
 .3خنزير الماء، فإنه يتجاذبه عمومان مبيح ومحرم

ستنَد الاحتياط فيها، لأن م أن تخلو الواقعة من نص يخالف وجه الاحتياط -2
اجتهاد، ولا عبرة به مع وجدان النص، فالتحرّي والاحتياط لا يعُمل به إلا بعد 

أملته  الدليلفي مخالفة  اطتورّ ، بل يكون التحوّط عندئذ 4العجز عن أسباب العلم
، وذلك مثل ما يوصي به بعض الطوائف من 5والشك غير المعتبرالوسوسة 

إن الله يحب أن  : "يقول ، والنبّي 6اطا للديناجتناب ركوب الرخَص جملةً احتي
الشبهة في  ، ولذلك جعَل النبيُّ 7" تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته

                                       
 (223/ 3)انظر فتح الباري لابن حجر  1
 (223/ 3)فتح الباري لابن حجر  2
تَةُ }: وأما المحرم فقوله[ 21: المائدة]{مْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ أُحِل  لَكُ }:أما المبيح فقول الله تعالى 3 حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ

 (2/322)المعلم للمازري : انظر[ 3: المائدة]{وَالد مُ وَلحَْمُ الْخنِْزيِرِ 
 (.331/ 2)لفناري لانظر فصول البدائع في أصول الشرائع  4
 (.2ص )لريسوني انظر الاحتياط الشرعي قطب ا 5
 (9/222)انظر الموافقات  6
 .في صحيحيهما( 222/ 3)وابن خزيمة ( 12/ 2)، وابن حبان 2211رواه أحمد في المسند برقم  7
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متى أفضَى الاحتياط بصاحبه إلى فمقامٍ وسَط بين الحلال المعلوم والحرام المعلوم، 
 .1"الاحتياط هذا فالاحتياط ترك"مخالفة الدليل 

 -وهو مِن مظاهر الاحتياط–الفقهاء الخروج مِن الخلاف  ولأجل ذلك قيّد بعض
 2" ن ترك سنة ثابتة أو اقتحام أمر مكروهمِ  "بأن لا يؤدي إلى مخالفة الدليل 

لأن الوصل " ومثلّوا لذلك بوَصل الوتر مراعاة لخلاف الحنفية، فإنه لا احتياط فيه 
 .3" المغرب هوا بصلاةلا تشبّ  "يعني حديث "  يلزم منه ترك سنة ثابتة

يا بني لو اتخذت لي : " يومًا لابنهوقد قال زين العابدين عليّ بن الحسين رضي الله عنه 
فما   " :ثم انتبه فقال" رأيت الذباب يقع على الشيء ثم يقع عليّ  ؟ثوبا للغائط

 4.، فرفضه" كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه إلا ثوب

يريد أن يحتاط لصلاته لمجرد الشك في الحدَث بالخروج ويمكن التمثيل لذلك بمن 
المصلّي بالإعراض عنه وأن لا يخرج حتى يسمع صوتا أو  منها، وقد أمر النبي 

 6.يعني تيقّن الحدَث 5.يجد ريحا

                                       
 (.9/913)عبارة ابن تيمية نقلها تلميذه ابن القيم في إغاثة اللهفان  1
 (992/ 9)الأشباه والنظائر للسبكي  2
 (1/922)رواه ابن حبان في صحيحه ، والحديث (22/ 3)شرح المهذب للنووي  وانظر المجموع. المرجع السابق 3
-9391دط،  ، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، دار الفكر، بيروت،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 4

 (931/ 9) لابن القيم إغاثة اللهفانوانظر  (933/ 3)م 9221
، ومسلم في كتاب الحيض 931لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، برقم  رواه البخاري في كتاب الوضوء باب من 5

 .319باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك برقم 
رواية  مالك ، وعن الإمام(33ص)انظر مختصر خليل . مشهور المذهب أن الشك في الناقض مُوجِب للوضوء 6

/ 9)المنتقى للباجي : انظر. خل الصلاة فلا يوجب وضوء عملا بالحديث، وخارجَها فيوجبهبالتفريق بين الشك دا
وهي مجمع عليها كما يقول  -وهو هنا نقض الوضوء–، وانفصل المالكية عن قاعدة عدم تأثير الشك في المانع (23
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كما يمكن التمثيل لذلك بقول مَن كره صيام الست من شوال مطلقا احتياطا 
، مع أنّ الشرع قد احتاط 2 ل صيامها ثابتةوالأخبارُ في فَض ،1للفرض أن يزاد فيه

، فإنّ ذلك  3لهذا المحذور، بنهيه عن صيام يوم العيد ونهيه عن تقدّم رمضان بصيام
 كاف في المحافظة على حدود ما فرض الله تعالى من صيام رمضان، مع أن بيان

 عنومراتبِ العبادات واجبها ومندوبها ودفعَ أسباب الوهم  أحكام الشريعة للناس
اعتقاد العامة  الوسيلة التي يكفي بها شرّ  "بالتعليم، وتلك هي  يكونأذهانهم 

ت )5كما يقول العلامة محمد الخضر حسين  4" لسنية الأمر المندوب أو وجوبه
1300). 

                                                                                                              
ع سهولة الوضوء وكثرة نواقضه بأنّ في القول بالنقض احتياطا لأعظم أركان الإسلام م( 9/999)القرافي في الفروق 

 (.9/992)انظر منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش . وغلبة وقوعها
لعدم  :وقيل !لعدم بلوغ الحديث إياه :احتياطا للفرض، وقيل :ها، واختلف في تعليله، فقيلمالك صيامَ الإمام كره   1

وحمله بعضهم ( 9/231)ونهاية المقتصد لابن رشد  رشد الأخير، انظر بداية المجتهد صحته عنده، وقد استظهر ابنُ 
، ونقل القرافي عن مالك (929/ 2)لعليش  ،انظر منح الجليل. الأول التعليل وهو راجع إلى ،ى بهعلى المقتدَ 

الثواب والاحتياط  ضان عند الجهال وجمعا بين مصلحتَي استحباب صيامها في غير شوال خوفا من إلحاقها برم
 (.232/ 2)الذخيرة " ة على المكلف بسبب قربه من الصوم وإنما عينها الشرع من شوال للخفّ : " لرمضان، وقال

رواه مسلم في   " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر: " عن النبي  كما روى أبو أيوب  2
 9913: ، برقمباب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانكتاب الصيام 

في كتاب الصوم، باب صوم يوم  البخاري عن عمر بن الخطاب أما حديث النهي عن صيام يوم العيد فرواه  3
لا  في كتاب الصوم باب البخاري عن أبي هريرة وأما النهي عن تقدم رمضان بصيام فرواه  ،9222: الفطر برقم

 .9293برقم  يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين
 علي: جمعموسوعة الأعمال الكاملة لمحمد الخضر حسين، الحة لكل زمان ومكان، ضمن الشريعة الإسلامية ص 4

 (22/ 1) م2292-9339، 9، دار النوادر، دمشق، ط الحسيني الرضا
تخرج بجامع الزيتونة، هاجر  ،(الجزائرية سكرةبطولقة ب) وأصله منم، 9213 تونسبولد  ،هو محمد الخضر بن الحسين 5

الحكومة  تهبانتدوسجن بها شهورا،  ين بدمشق والقاهرةين العربيّ معَ سرته، عين عضوا بالمجمع أ 9292إلى دمشق 
 فأسس جمعيات واًصدر مجلات، 9222م، استقر بمصر من عام 9291للتحريض ضد فرنسا عام  إلى ألمانيا العثمانية

، الحكمتاب الإسلام وأصول ونقض ك ،الدعوة إلى الإصلاح: م من مصنفاته9222عيّن إماما لمشيخة الأزهر عام و 
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على أن  بنيٌّ وهذا مَ  ن احتمالها،لا يمكِ  ةإلى مشقّ ف بالمكلّ  ياطالاحت   يؤولألاَّ  -3
غي أن يراعَى فيه الموازنة بين المصالح والمفاسد في الاحتياط اجتهاد مصلحيّ ينب

 . الحال والمآل، فسلامة المآل شرط في صحته

 (المتحيرة)المرأة  مِن وطء وقد مثّل بعضهم لمخالفة هذا الضابط بمنع بعض الفقهاء
 1.عليه وعليها لأن في منعها دائماً مشقة عظيمة ،التي نسيت عادتها ووقتها

في ضبط الاحتياط السليم المثمِر استثنى الفقهاء المبتلَى ومن أجل هذا الشرط 
بالوسواس في ما يقَع له في عباداته من شكوك ولم يأمروه بالاحتياط على تفصيل 

وقد وصف ابن . ، لأن ذلك يزيده وسواسا، ويثبت مرضه2في ضابط الوسوسة
فة ثم إن طائ: " الموسوسين بما يدل على عظم بلائهم فقال( 061ت )القيم 

الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان، حتى اتصفوا بوسوسته وقبلوا قوله 
أحدهم ليرى أنه إذا  وصحابته، حتى إنّ  ورغبوا عن اتباع رسول الله  ،وأطاعوه

                                                                                                              
/ 1)الأعلام للزركلي و ( 9/99) موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسينانظر مقدمة . م9222توفي في 
993) 

تبيين انظر  .، والمنع من وطئها هو مذهبُ الحنفية والشافعية(2ص )انظر الاحتياط الشرعي لقطب الريسوني  1
وروضة الطالبين وعمدة المفتين، ليحيّ بن شرف النووي، المكتب ( 13/ 9) يلعيللز  الحقائق شرح كنز الدقائق
وتجويزه قول ضعيف  ،(31/21)الموسوعة الفقهية الكويتية و ( 9/21)م 9223-9392، 3الإسلامي، بيروت، ط 

 (.2/331)المجموع للنووي : عند الشافعية انظر
شرح مختصر خليل للخرشي : صلاته في في طهوره أو -كيةوهو الموسوس عند المال–انظر نماذج لحكم المستنكح  2
بعض الفقهاء قدر الشك الذي يكون رخصة للموسوس بما لا يكاد ينضبط،  ضبط، وقد (9/392)و( 921/ 9)

والموافق للحنيفية السمحة أن يفسر : " ، ولذلك قال الزرقاني(921/ 9)شرح مختصر خليل للخرشي : انظر مثلا
عبد السلام أمين، دار : ، تشرح الزرقاني على مختصر خليل" نه الوضوءُ وإن قلّ زمن إتيانه الاستنكاح بما يشق م

 (.913/ 9)م 2222-9322، 9الكتب العليمة، بيروت، ط 
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أو صلى كصلاته، فوضوؤه باطل، وصلاته غير  توضأ وضوء رسول الله 
 1".صحيحة

وهذا قريب من سابقه، فهو من  ،الاحتياط إلى تفويت مصلحة راجحة يؤولألاّ  -3
باب الموزانة بين المصالح والمفاسد حالا ومآلا، كمن يريد الاحتياط فيمنع من 

حرمانًا للناس ، مع أن في هذا المنع 2زراعة العنب في بلد لكثرة ما يعصر منه خُرا
، وهي مصالح لا تقارن مع مفسدة عصر بعضهم له خُرا، ولا بةمن منافعه الطيّ 

قد شرع العقوبة الزاجرة عن ذلك المحرم،  الشارعريعة لمحرم فلتمنع، لأن يقال هو ذ
  3.فلا تعمّم العقوبة به

ة تبلغ رض أن أمّ ذا فُ إ(: " 1300ت )وبناء على هذا التقرير قال الخضر حسين 
على أعنابها؛ بحيث يكون انتفاعها  في السفاهة أن يكون اتخاذ الخمر هو الغالبَ 

الوجه نادراً، كان للعارف بأصول الشريعة وسياستها النظر  من العنب في غير هذا
  .4" في هذه الحالة؛ ليقرر لها حكماً مطابقاً لها

فم ن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة " (: 021ت )قال ابن تيمية و 
ع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع الشرعية والمفسدة الشرعية قد يدَ 

 . عاورّ تالجمعة والجماعة مع الأمراء الظلمة و الجهاد  يتركن بم ، ومثّل له5"

                                       
 (.933/ 9)إغاثة اللهفان لابن القيم  1
 .وهي ذريعة يمثل بها العلماء لما أُجمع على عدم منعه،كما سيأتي في المطلب التالي 2
 (21/ 1)موسوعة الأعمال الكاملة لمحمد الخضر حسين، لعلي الحسيني  انظر 3
 (21/ 1)موسوعة الأعمال الكاملة لمحمد الخضر حسين، لعلي الحسيني  4
 (92/292)مجموع فتاوى ابن تيمية  5
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فيفرّق بين الواجب منه وغيِر الواجب، فمَا كل احتياط  أن ينزّل الاحتياط مرتبت ه -2
، بل منه مندوب إليه، والتمييز بين الواجب والمندوب 1واجبا عند أكثر الفقهاء

، وبعضهم يسمّي الاحتياط 2قفي كل مشروع ضروريٌّ في جانبي الاعتقاد والتطبي
أن إلى  تشير من التيسير ورفع الحرج أصول الشريعة، مع أنّ 3المندوب ورَعًا

 4.ليس بواجبوإن كان مطلوبا  الاحتياط

الوارد في حديث النعمان بن بشير ( اتقاء الشبهات)وقد اختلَف العلماء في حكم 
 هل هو على سبيل الوجوب لظاهر قوله ، " : َالشبهات وقع في ن وقع فيم 

يرتع فيه ولا : )ولم يقل" يوشك أن يرتع فيه: "بعدها أم للإرشاد لقوله "  الحرام
الاستبراء يشير إلى أنها ليست بنفس الحرام  : "(634ت )؟ قال المازري  5(بدّ 

يريد أنه إذا اعتادها (: " 311ت )وقال الخطابي  6."تنبالذي يجب أن يجُ 
ق فليتّ  7الوقوع في الحرام بأن يتجاسر عليه فيواقعه بقول ته إلىعليها أدّ  واستمرّ 

ولأجل ذلك فالمسألة اجتهادية، ويمكن . 8".الشبهة ليسلم من الوقوع في المحرم
 :الاعتماد على إحدى الطرق التالية في تمييز الواجب من المندوب في الاحتياط

                                       
 ( 912ص )انظر نظرية الاحتياط لمحمد سماّعي  1
 (3/232)الموافقات  2
 (2/23)لابن عبد السلام  نامقواعد الأحكام في إصلاح الأانظر  3
 (922ص )، ونظرية الاحتياط لسماعي (922/ 22)مجموع فتاوى ابن تيمية : انظر هذا المعنى في 4
 (2/392)للمازري  بفوائد مسلم المعلِم 5
 (392/ 2) بفوائد مسلم المعلم 6
 . أعلم ،  والعبارة بدونها سليمة والله(بقول)كذا في الأصل، ولم يتضح لي معنى كلمة  7
 (22/ 3)معالم السنن للخطابي  8
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ما تحقّق  فمتى كان الاحتياط وسيلة إلى تحصيل: مآل الاحتياط أو مقصوده (1
وجوبه أو درء ما تحقّق تحريمه كان واجبا، ومتى كان وسيلة لخلاف ذلك كان 

 1.مندوبا

فما كان أصله التحريم ولا يحل إلا بشرائط،  : أصل الحكم قبل الاحتياط (2
ها إلا بذكاة لحمُ  لا يحلّ  نعاموكالأ أو ملك يمينٍ  نكاحٍ بكالفروج لا تحل إلّا 

أصل  قاء علىبفي توفر شروطه واجبٌ  فإن الاحتياط في اجتناب ما شك
، وأما ما جنبيات أو اختلطت مذكاة بميتاتبأاختلطت امرأته  كما لوالتحريم،  

لا يعرف له أصل متقدم في التحريم ولا في التحليل، وقد استوى وجه الإمكان 
ت )وقد مثل له الخطابي  2غير واجب، الاحتياط في تركه نّ إوحرمة ف فيه حلاّ 
في بيته فاحتاط ولم يأكلها، وبالضب ترك  ة التي وجدها النبي بالتمر ( 311
خشى وأنا أَ ، سختن بني إسرائيل مُ ة مِ أمّ  إنّ : " أكله ولم يحرمه وقال النبّي 

 .3" أن تكون هذه

فمتى قويت وجَب الاحتياط، ومتى خفّت كان : قوة الشبهة المقتضية له (3
د فيكون الاحتياط تنطعّا مندوبا، أما إذا انعدمت أو توُهمَّت بلا مستن

 .ووسوسة، كما سبق في الضابط الأول

فلا يجوز إذن أن يعمّم الإلزام بكل احتياط بذريعة سلامة الدين والعرض، فإن في ذلك 
 .مفاسد يأتي ذكرها في المطلب التالي

                                       
 (2/23) قواعد الأحكام في إصلاح الأنامهذه طريقة العز بن عبد السلام في  1
 (22/ 3)هذه طريقة الخطابي في معالم السنن  2
 (92/13)رواه ابن حبان في صحيحه  3
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مفاسد الاحتياط غير المنضبط في الاستدلال : المطلب الرابع
 .المصلحي

الاحتياط والتورعّ من السلامة للدين والحياطة للشريعة، فإنّ في  خلافا لما قد يظهر في
 يظنونحياة الناس الدينية والدنيويةّ، حين الغلو في الاحتياط غفلة عن المآلات الخطيرة له في 

ص  بتتابع منعِ  ومراعاة أحوالهم عَن تفهُّم حاجاتهم ةً عاجز  الشريعة المفتين المتحوّطين مماّ ترخِّ
وقَد يكون من مبررّات المفتي في ذلك ميله إلى ، إمّا ابتداء وإما في أحوال الحرجَفيه الشريعة 

، وذلك أمارة عجزه أو قلّة علمه، وتأمّل فقه طيبقى في دائرة الأحوَ طلب السلامة لدينه ف
فقَدَت  إذا رفي سفَ رجلا لعقد نكاحها  لمرأةالإمام الشافعيّ حين سئل عن قوله بجواز تولية ا

أواني الخزف المعمولة ، وسئل عن (عإذا ضاق الأمر اتسَ ) :كيف هذا؟ قال: يل لهق ،هاوليّ 
ئل عن الذباب يجلس سُ ، و (عإذ ضاق الأمر اتسَ ) :؟ أيجوز الوضوء منها؟ فقال 1رجينبالسّ 

فالشيء إذا  جلاه وإلاّ فيه رِ  إن كان في طيرانه ما يجفّ ): على غائط ثم يقع على الثوب فقال
يقل بالاحتياط حيث لا يمكن الامتثال إلا بمشقّة ظاهرة، وسئل الحسن ، ولم 2(ضاق اتسع

ن ومَ " : فقال الحسن ؟ن غسله في إنائهعن الرجل يغتسل فينتضح مِ البصري وابنُ سيرين 
، 3" من هذا نا ما هو أوسعُ ن رحمة ربّ رجو مِ إنا لنَ " : سيرين وقال ابنُ  ! "؟يملك انتشار الماء

 . بعض ما يمكن به الاحتراز عن الرشاشولم يعُنتا السائل بفعل 

                                       
رقِين 1 رجِين ويقال السِّ  (9222ص )القاموس المحيط رشها، انظر تخرجه الدوابّ ذوات الحوافر من فرَث كَ مَا : السِّ
مصطفى سالم، المكتبة التجارية، مكة : ، لبطال بن أحمد الركبي، تب في تفسير غريب ألفا  المهذبالنظم المستعذَ و 

 (93/ 9) م9222-9322المكرمة، 
 (999ص )انظر الأشباه والنظائر للسيوطي  2
 (13/ 9)المصنف في  ابن أبي شيبةرواه  3
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وكل هذا لأن في عدم الانضباط بقواعد الشريعة في الاحتياط جملة مِن المفاسد، يمكن 
 :إحصاء ما يلي منها

ما أمكن في غير مَعصية، وتحبِيب  مخالفة الهدي النبوي في طلب التيسير -1
لأمته، ووصيّةُ اختيارُ الأيسر  الأحكام الشرعية للقلوب، فقد كان من هديه 

يسرا : " لمعاذ وأبي موسى لما أرسلهما إلى اليمن الحكام به، ما لم يكن إثما، قال 
، فإنّ المبالغة في الاحتياط تشدّد، وقد نهى عنه وحذّر مِن مغبته، في 1"ولا تعسرا 
ن قبلكم بتشديدهم على دوا على أنفسكم فإنما هلك مَ لا تشدّ " : مثل قوله 

إياكم والغلو في " : ، وقوله2"بقاياهم في الصوامع والديارات  أنفسهم وستجدون
 3".الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين 

وغيابُ وَجه اليسر والسماحة فيها، مع أن  ظهور الشريعة بمظهر الشدّة والعن ت -2
، بل 4"بعُثت بحنيفيّة سَمحة: "ذلك أعظمُ وصف فيها، بشهادة قول النبي 

، وهذه المفسدة 5"إن الدين يسر" ين كله باليسر، في قول النبي وصف الد
 :بنفسها تؤدي بالمستفتِين إلى إحدى مهلكتين

o   لهم من الرخص وشاذ يجمع ف يعُرف بالتساهل المذمومن مَ إمّا أن يؤمّوا
لو أخذت " : ال سليمان التيميالأقوال ما يجمع فيهم الشرّ كله، كما ق

                                       
 9133، برقم باب في الأمر بالتيسير وترك التنفيرم في كتاب الجهاد والسير رواه مسل 1
 (322ص )سبق تخريجه  2
وابن ( 3/213) ، وصححه ابن خزيمة3221: النسائي في كتاب مناسك الحج باب التقاط الحصى برقم رواه 3

 .ووافقه الذهبي( 9/131)في المستدرك  والحاكم (2/923) حبان
 (223 ص)سبق تخريجه  4
 (223 ص)سبق تخريجه  5
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 على فيدلهم ، أو يؤمّوا رقيق الدين1"ك الشر كلهبرخصة كل عالم اجتمع في
تعيير ( 021ت )، وقد نقل ابن تيمية وجهَ الشريعة ت شوّهتيالحيل ال

 به ا يعيّر ونكاح المحلل ممّ " : النصارى للمسلمين ببعض حيل التحليل فقال
إذا طلق أحدكم : إن المسلمين قال لهم نبيهم: النصارى المسلمين حتى يقولون

ونبينا صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك هو وأصحابه والتابعون  ! تحل له حتى تزنيامرأته لم
 .2" لهم بإحسان وجمهور أئمة المسلمين

o لضيق صدورهم بها، سائر أحوالهمفي رأسًا الأحكام الشرعية  او ينبذُ  وإمّا أن 
ر زت عن مسايرة تطوّ الشريعة ضد مصالحهم أو أنها عجَ  أنّ لاعتقادهم 

يراعوا خلال المفتين أن آداب ن مِ  تقرّرومما ، 3الطامة الكبرى تلكو  ،حياتهم
أو تعم  إليهتهم حاجفيرخصوا في ما تمسّ حاجة الناس،  نظرهم في النوازل

الخلفاء الراشدون لما رأوا احتياج الناس إلى تضمين البلوى بها، كما صنع 
 4.الصناع أوجبوه مع منافاته للقياس

بأحكام الشريعة، وهذا  دين المؤدّي إلى الملال والترمّرالتعمّق المرموم في ال -3
خلاف السابق من حيث تعلقه بمن يقبل بذلك الاحتياط ويلتزمه فيصيبه الملال 
َ الحكم ليس  من الاحتياط الزائد، أو غير المنضبط بما سبق، إما لكون الموضع بينِّ

                                       
 (2/221)انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر  1
 (921/ 32)مجموع فتاوى ابن تيمية  2
 (323ص )انظر تعليل الأحكام لمحمد شلبي  3
أيمن شعبان، دار الكتب : الفاسي، تلحجوي مد بن الحسن المح في تاري  الفقه الإسلامي انظر الفكر السامي 4

 (212/ 2)م 9222 -9391، 9، بيروت، ط العلمية
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يرقى عن الندب، قال موضع احتياطٍ، كالمستند إلى وهم، وإما للإلزام باحتياط لا 
 1" احتياط لازمً الا وضعُ من يؤُخذ أأصل التعمق (: " 1104ت )الكاندهلوي 

، بل هُو مستنَد الموسوسين، وكل موسوَس في أنهّ دب بٌ قويّ لتمكُّن الودواس -6
عباداته يزعم أنه محتاط لدينه، كأنه يعرّض بغيره من أهل الاقتصاد والاتباع بأنهم 

( 061ت )، وقد عقَد ابن القيم 2متهاونون غير محتاطينمهمِلون لأمر دينهم 
ا أمّ : " بالاحتياط لدينهم، فقال فيه أهل الوسواس اجحتجن االجواب عفصلا في 

: وه ما شئتم، فنحن نسألكمسمّ : قلنا( كذا) إن ما نفعله احتياط لا وسواساً : قولهم
فإن  مخالف؟ أو وأمره وما كان عليه أصحابه هل هو موافق لفعل رسول الله 

ن الإقرار بعدم موافقته وأنه مِ  ن لا بدّ فإذَ  ،ب صريحهت وكذِ زعمتم أنه موافق فبُ 
 . 3"مخالف له، فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطاً 

في عباداته وتيسيره في الدين،  فالحقّ أنّ الموسوس إنما أُتي من جهله بطريقة النبّي 
 فيلوُّ غالّذِينَ مِن قبلكم ال ين، فإنّما أهلكالدِّ  كم والغلُوّ فييا  إ : "القائل وهو 
(: " 061ت )، قال ابن القيم 5"بعثتُ بحنيفيّة سمحة : " ، والقائل 4"الدّين
 ..الحلال،  وتحريمُ  الأمرين الشركُ  وضدُّ  ،العمل في حةٌ التوحيد، سمَ  في حنيفيةٌ  يفه

 .6"كتابه على المشركين  وهما اللذان عابهما الله تعالى في

                                       
-9321، 9السيد سابق، دار الجيل، بيروت، ط : ، لأحمد ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي، تحجة الله البالغة 1

 (22/ 2) م2222
 (9/932)انظر إغاثة اللهفان لابن القيم  2
 (912/ 9)إغاثة اللهفان  3
 (321ص )سبق تخريجه  4
 (223 ص)سبق تخريجه  5
 (9/922)إغاثة اللهفان  6
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 :المبحث الرابع

 .مثار الغلو في دد الرراعع
 

 

 

 :أربعة مطالب وتحت هذا المبحث

 أصالة مبدأ سد الذرائع وعلاقته بالاستدلال المصلحي: المطلب الأول

 .ضوابط مبدأ سدّ الذرائع: المطلب الثاني

 .مفاسد الغلوّ في سد الذرائع في الاستدلال المصلحي: المطلب الثالث
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أصالة مبدأ سد الذرائع، وعلاقته بالاستدلال : المطلب الأول
 .المصلحي

  ،ل بوسيلةة أي توسّ ريعَ بذَ  ع فلانٌ ر  وقد تذَ الوسيلة، : الذرائع جمع ذَريعَة، وهي في اللغة
الجمَل يُسي ب ليَسرحَ مع الوَحش حتى تسأنِس به، ثم يتّخذُه صاحبه وسيلة : وأصل الذريعة

 1.به حتى يتمكّن من رَميه، ويسمّى الدريئَةيخدعَ به الص يد يسعى مُستترا 

المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل : "والذريعة في اصطلاح الأصوليّين
 .2" المحظور

السَدُّ والسُّدُّ، وهو الجبَل أو الحاجز بين : سَد  يسُدّ، والاسم: والس دّ في اللغة مصدر
 3.ن عمل الناسكان مِ   وبالفتح لماة، لقَ مسدودا خِ  ا كانالسُّدّ بالضم لم: شيئين، وقيل

 .4"المنع من عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى محظور: " في الاصطلاحددّ الرراعع و

، وإن ظُنّ أنه مختص لا يخلو مذهب من بناء فروع عليهوسد الذرائع مبدأ شرعيّ شريف، 
، 6(096ت )الزركشي الشافعي بل نقل الإجماع على اعتباره غير المالكية، ك 5بالمالكية،

                                       
 (.ذرع: مادة)ومختار الصحاح ( 21/ 2)لسان العرب  1
وهذا الاصطلاح بناء على أن الذرائع مختصة بوسائل الفساد وأسبابه، (. 22ص)الإشارة في أصول الفقه للباجي  2

ائل الفساد فيطلب فتح خلافاً لعموم معناها لغة، بينما اختار القرافّي أن يعمّم معناها على وسائل الصلاح ووس
قواعد الأحكام في ، وهو نظير ما عند شيخه ابن عبد السلام في (33/ 2)انظر الفروق للقرافي . الأخرى الأولى، وسدّ 
 .(3/223)، وكذا في إعلام الموقعين لابن القيم غير أنه سماها الوسائل (9/13) إصلاح الأنام

 (.221/ 3)حكاه ابن منظور عن الزجاج في لسان العرب  3
 (.2/3239)والتحبِير شرح التحرير للمرداوي ( 339/ 2)أحكام القرآن لابن العربي : انظر 4
 (9/912)للحجوي ، والفكر السامي (332ص )انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي  5
 (2/29)البحر المحيط  6
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، لكثرة دلائل 1ة في الشرعول القطعيّ ن الأصُ مِ  أصلا (097ت )ولذلك جعله الشاطبي 
، بناء على أن أحد أرباع التكليف( 061ت )الشرع عليه في الجملة، وعدّه ابن القيم 

لة سيوو وسيلة إلى المقصود،  إمامقصود لنفسه و  إما: كلاهما قسمانأمر ونهي، و  التكليف
فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع " هي الذرائع المطلوب سدها،  المفسدة
وقد أحصى ابن القيم تسعة وتسعين دليلا على عمل الشريعة بمبدأ سدّ الذرائع . 2"الدين

، وهو استقراء يفيد القطع، ويجعل الاستدلال بها يقوم مقام العام 3مقتصرا غير مستقص
 4.صيغة، كما يجعل التفريع على أساسها عملا بالنصوص الدالة عليهاالمستفاد من ال

ومع هذا فقد اشتهَر الخلاف فيها عند الأصوليّين والفقهاء، حتى عدّه بعض الأصوليين 
، بينما احتفل به المالكية وعدُّوه من مناقب الإمام مالك ودلائل جودة 5من الأدلة الفاسدة

 .6فقهِه

، تتبين من خلال تقسيم العلماء لذرائع خاصة ائعذر سد في نما هو إالنزاع لكن الواقع أن 
 :7الفساد إلى ثلاثة أقسام

  عت الأمة على أجمَ قوِي إفضاؤه إلى الفساد أو كان سبَبا مباشرا إليها، قد قسم
 1.في أطعمتهم إلقاء السمّ و كحفر الآبار في طرق المسلمين ،  ه ومنعهسدّ 

                                       
 (32/ 3)انظر الموافقات للشاطبي  1
 (2/11)إعلام الموقعين لابن القيم  2
  (11)إلى الصفحة  (2/2)ر إعلام الموقعين انظ 3
 (221ص )انظر نظرية المصلحة لحسين حامد حسان  4
 (93/ 1)انظر الإحكام في أصول الأحكام لاين حزم  5
 (932/ 92)انظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي  6
 (2/22)المحيط للزركشي والبحر ( 929ص)وقواعد الفقه للمقري ( 2/32)انظر الفروق للقرافي  7
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 أجمعت الأمة فقد  رته أو بعُده أو توهّمه المجرّدضعف إفضاؤه إلى الفساد، لند وقسم
من المجاورة في  المنعِ وك اخُر عصره كالمنع من زراعة العنب خشية   ،على عدم منعه

، وكالمنع من صناعة الطائرات أو السفن لاحتمال الهلاك البيوت خشية الزنى
 2.بركوبها

 لمفسدة مع وقوع المختلف فيه، لعدم القطع بإفضائه إلى ا بين ذلك، وهو وقسم

ذلك الإفضاء كثيرا أو غالبا، وهو ما تميّز بسدّه المالكية ومَن وافقهم، ورآه غيرهم 

 .التي منعها المالكية دون غيرهم 3تهمة وفاسدا من الأحكام، كبيوع الآجال

 .وسيتبيّن في المطلب التالي ضوابط هذا القسم، لتسديد استثماره في الاستدلال المصلحي

 :فيمكن تجليتها في الأوجه التالية مبدأ دد الرراعع بالادتدلال المصلحيوأما علاقة 

                                                                                                              
ونقل عن أبيه تقيّ الدين بأنه من . الإجماع ىمع موافقته عل (ذرائع)اعترض التاج السبكي على تسمية هذا النوع  1

، وهو اعتراض يوافق تقرير أبي العباس القرطبي لهذه (9/992)له باب الوسائل لا الذرائع، انظر الأشباه والنظائر 
والأول ليس من هذا الباب، بل من باب ما لا خلاص : " م خارج أصل الذرائع، فقالالأقسام حيث جعل هذا القس

/ 2)نقله الزركشي في البحر المحيط " من الحرام إلا باجتنابه ففعله حرام من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
22.) 

ستند ابن حزم في إنكاره لأصل هذا وقد ا (.21/ 9/ 3)موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين  2
وإذا حر م شيئا حلالا خوفَ : " الذرائع بهذا النوع المتفق على عدم منعه، وجعله دليلا على فساد الأصل كله، فقال

تذرعّ إلى حرام فليخصِ الرجالَ خوفَ أن يزنوا وليقتل الناس خوف أن يكفروا وليقطع الأعناب خوفَ أن يعمل منها 
 .وهي مبالغة وهجوم بغير بينة( 93/ 1)الإحكام " ذا المذهب أفسد مذهب في الأرضالخمر وبالجملة فه

اجتماع : " لممنوعتوضيح المقصود باقال الدسوقي في " بيوع ظاهرها الجواز لكنها تؤدي إلى ممنوع : " بيوع الآجال 3
، وسماها (11/ 3)لدسوقي الشرح الكبير للشي  الدردير وحاشية ا" بيع وسلف أو سلف جر منفعة أو ضمان بجعل 

 (2/993)بداية المجتهد : انظر. ابن رشد بيوع الذرائع الربوية
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  قاعدة سد الذرائع مظهر مِن مظاهر الاجتهاد القائم على ملاحظة مآلات
، وقد عدّ الشاطبي 2، وقاعدة اعتبار المآلات قاعدة استصلاحية بامتياز1الأفعال

لأن :" ار المآل، قالقاعدة سد الذرائع متفرّعِةً على قاعدة اعتب( 097ت )
 .3" حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة

 إذ هو الحكم بمنع 4وقاعدة سدّ الذرائع تطبيق عمليّ للعمل بالمصلحة المرسلة ،
المباح خوفا من مآله الفاسد، وهو تصرّف يستند فيه العالم إلى تصرفات الشارع في 

لا يقاس عليه بالقياس نظائره ولا يجد لخصوص مسألته نصّا بعينه ولا أص
في واقعة جمع الناس ( المصلحة المرسلة)و( سد الذرائع)الأصولي، وقد اجتمع مبدآ 

لعدم ( المصلحة المرسلة)، فإنه شاهد لمبدأ على مصحفٍ على عهد عثمان 
وجود شاهد له خاص بالاعتبار مع ما حقّق من المصلحة العظيمة للأمّة، وهو 

لكونه اجتهادا تغيّ  الخوف على وحدة الأمة أن ( ئعسد الذرا)شاهد أيضا لمبدأ 
 5.تختلف في كتابها

  تحفظ مقصود الشارع على أتم وجه، ويظهر ذلك في مقصدين قاعدةأنها: 

                                       
م 9221-9392، 9دار الحديث، القاهرة، ط  ،لمحمود عثمانوأثرها في الفقه الإسلامي، انظر قاعدة سد الذرائع  1
 ( 312و 311ص )
 (.222 ص)انظر ما تقدم من علاقة اعتبار المآلات بالاستدلال المصلحي  2
 (3/933)الموافقات  3
: ص) م9222-9321، 9، دار الفكر، دمشق، ط برهانيمد هشام الانظر سد الذرائع في الشريعة الإسلامية لمح 4

وسد الذرائع عند شي  الإسلام ابن تيمية لإبراهيم ( 11: ص)ونظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ( 192
 (212ص ) م2223-9323، 9ط  ، دار الفضيلة، الرياض،المهنّا

 (212ص )انظر سد الذرائع عند شي  الإسلام ابن تيمية لإبراهيم المهنّا  5
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الذي الشارع ، لإصلاح العباد على أتّم وجه، ف1حسم مادة وسائل الفساد: أولهما
ذريعة استعمال ما شرَعه لا يقرُّ  لب المصالح ودرء المفاسدلجشرع أحكامه إلا  ما

، نقضًا للتحريم، وإغراءً للنفوس بهلك عبثا و ذبل يكون  2لمفاسد يريد درءَها،
.. بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك (: "061ت )قال ابن القيم  ،الشرع حكيمو 

الأطباء إذا أرادوا حسمَ الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصّلة وكذلك 
بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة  فما الظن.. إليه

 .3" والكمال

حسن سياسة الرعية وإصلاحها، فإنّ به يتمكّن الحاكم الصالح مِن منع : ثانيهما
رعيته كثيرا من الأعمال المباحة إذا كانت تؤدّي إلى فساد قطعًا أو غالبًا على ما 

حين  لأئمة المهديّين أسوة، كما فعل عمر يأتي في الضوابط، وله في تصرفّات ا
المسلمات، أو أن ينكحوا  في منع مِن نكاح الكتابيات، حذرا من أن يزهد

، فكذلك في عصرنا إذا مُنع أعضاء الأسلاك الدبلوماسية من 4المومسات منهن
جَمع وكما . نكاح الأجنبيّات حذرا من مخاطر الجاسوسية والعبث بمصالح الدولة

لئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم  وحرق سائرها،صحف على حرف واحد عثمان الم
 ت قاعدةُ بالواحد وإن كان اعةعلى قتل الجم الصحابة وكما اتفق 5.في القرآن

                                       
 (922ص)انظر قواعد الفقه للمقري  1
 (13: ص)انظر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني  2
 (3/223)إعلام الموقعين لابن القيم  3
 (.313/ 3)، وذكر الثاني ابنُ أبي شيبة في المصنف (311/ 3)لبيان ذكر التعليل الأول الطبري في جامع ا 4
 (2/12)انظر إعلام الموقعين لابن القيم  5
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عدم القصاص إلى التعاون على ب يتذرع المجرمونلئلا أن النّفس بالنفس، القصاص 
 1.سَفك الدماء

 

 .ضوابط مبدأ سد  الذرائع: المطلب الثاني

لما كان هذا المبدأ معتمِدا على نظر المجتهد في الأعمال الظاهرة الصلاح إذا احتمل أداؤها 
إلى الفساد من حيث حكمها الأصلي ومقدار إفضائها إلى الفساد قبل القول بمنعها، تحتم 

 .ضبط العمل به لئلا يخرج الفقيه إلى الغلو وتحريم الحلال

 :وهذه ضوابطه

، وقد سبق أن الذرائع ثلاثة أقسام إلى الفساد متحقّقة أو غالبة أن تكون الرريعة: أولا
من حيث قوة إفضائها إلى الفساد، وأن الضعيفة الإفضاء لا عبرة بها، فلا تُمنع، وهذا ينسجم 

 .2مع قاعدة المصالح في الدنيا وأنها لا تخلو من مفاسد

ها إلى الفساد قوة وضعفا، وقد تختلف أنظار العلماء إلى الوسيلة المعيّنة في قدر إفضائ
فتكون المسألة من موارد الاجتهاد  فيختلف تبعا لذلك اجتهادهم بالمنع منها أو الإذن فيها،

وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون "  (:097ت )يقول الشاطبي . فلا إنكار فيها
 .3" اتساع المنع في الذريعة وشدته

                                       
عبد الله الجبرين، مكتبة العبيكان، : شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لمحمد بن عبد الله الزركشي، تانظر  1

 (1/11)م 9223-9393، 9الرياض، ط 
 (9/92)لابن عبد السلام  قواعد الأحكام في إصلاح الأنام و( 12/ 2)الموافقات  2
 (12ص )الاعتصام للشاطبي  3
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، لا بوسائط، فإن المنع مِن ذلك مباشرا أن يكون أداء الرريعة إلى المفسدة: ثانيا
وهذا الضابط كأنهّ ظاهر في شواهد هذا المبدأ من بإطلاق لا ينضبط ويؤدي إلى تسلسله، 

تصرفات الشارع، أعني أن ما ورد المنع منه من الذرائع إنما هو في ما يكون ذريعة مباشرة إلى 
(: 663ت ) ابن العربيقال . الناسسبّ آلهة المشركين وحفر البئر في طريق : المحظور، مثل

ها شرعا هو ما يؤدي من الأفعال المباحة إلى محظور منصوص وقاعدة الذريعة التي يجب سدّ )
، ولم يستدل ابن العربي لهذا الضابط، وكذا مَن نقله عنه من أهل 1(عليه لا مطلق محظور

ق المذاهب على القسم ، لكن بعضَ مَن كتب في الذرائع من المعاصرين فسّر به اتفا2المذهب
الذي لا يمنع من الذرائع، ومث ل بزراعة العنب المتفق على عدم منعه، لأنه ليس ذريعة مباشرة 
للمحرم المنصوص عليه وهو شرب الخمر، إذ دون ذلك عصرهُ وانتباذه أو غَليُه، والعصْرُ ليس 

كرا لذاتهما، فقد يقصد منكرا لذاته فقد يقصد للشرب، والانتباذُ أو الغلي قد لا يكونان من
فهذه مراحل قبل حصول الخمر لا تُمنع إلا إذا  " بالانتباذ التخليل أو عمل الدبس في الثاني، 

 .3"كان الغرض منها صنع الخمر فعلا 

وبناء على هذا الضابط لا يمنع مثلا مِن بيعِ مباحٍ لأنه واسطة إلى شيء هو واسطة إلى 
ذرائع صنع آلات عصير الخمر أو اللهو المحرم فيَمنع مِن صنع محظور مثلا، كما لو أريد منع 

استيراد موادّ أولية تدخل في صنع أجزاء تلك الآلة، إلا أن يعلم أن تلك المادة الأوليّة لا 
 4.تستعمل إلا في تلك الآلة المحرمة

                                       
 (.9/291)أحكام القرآن لابن العربي  1
 .(33/ 2)ومحمد بن علي بن حسين في تهذيب الفروق ( 12/ 3)كالقرطبي في الجامع لأحكام القرآن   2
 (921ص)سد الذرائع في الشريعة الإسلامية للبرهاني  3
ما إليه والقرطبي  ابن العربي إشارة مثل لا يزال بحاجة إلى استقراء تطمئن إليه النفس، ولولاوالحقّ أن هذا الضابط  4

 .اعتمدته
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، لأنّ المنع منها إذ ذاك يكون أن لا يأذن الشرع في تلك الرريعة المراد ددُّها: ثالثا
مضادّة لحكم الشارع وتنطعّا، فإن الحكم على الذريعة بالمنع اجتهادٌ مصلحيّ، ولا مجال له 
حيث يوجد النصّ، وإذا كان مبدأ سد الذرائع مبنيا على تقدير المفاسد والحيطة للمصالح 

فمتى قدر الإنسان على اتباع  ،اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة" فإنّ 
 .1" لم يعدل عنها النصوص

ويمكن التمثيل لذلك بمؤاكلة اليتيم ومخالطة ماله، فإنه يبدو ذريعة إلى مفسدة أكل ماله 
 }:، لكن هذه الذريعة نص الشارع على الإذن فيها فقال2بغيِر حقّ     

  }[227: البقرة]ووكَل الحاضنِين إلى أمانتهم وقَصدهم فقال ، :{     

         }[227: البقرة]، ن مِ   مال اليتيم ه منأكلفي  عتديالم أي يعلم

ت )وقد استفاد القرطبي  .4اعظيم اتهديد مع أن في العبارة 3،و الإصلاحالذي لا يألُ  وّطالمتح
ل وف وكَ أمر مخُ  لّ وك: " من هذه الآية قاعدة تنصّ على هذا الشرط وعبر عنها بقوله( 401

 .5" إنه يتذرع إلى محظور به فيمنع منه: الله سبحانه المكلف إلى أمانته لا يقال فيه

ومثل ذلك استلام الحجر الأسود وتقبيله في النسك، فإنه يبدو ذريعة إلى اعتقاد النفع 
 إني: )الضرّ فيه، بل قد يفضِي إلى ذلك عند بعض أهل الجهل، ولذلك قال عمر لماّ قبله

                                       
 (922/ 22)مجموع فتاوى ابن تيمية  1
 (332/ 3)جامع البيان للطبري : توا أنفسهم، انظر الروايات في ذلك فينَ ولذلك اجتنبه الصحابة أولَ الأمر وأع 2
عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، ط : ، تابن الجوزيعبد الرحمن بن علي انظر زاد المسير في علم التفسير ل 3
9 ،9322 (9/921) 
 (321/ 1)ومفاتيح الغيب للرازي ( 221/ 9)انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية  4
 (12/ 3)رطبي الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله الق 5
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، لكن لما أذن 1(يقبلك ما قبلتك أعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي 
في استلامه وتقبيله بقوله وفعله لم يصح المنع منه، لكن وجب البيان  صاحب الشريعة 

استلام الحجر  الجهال أنّ  فخشي عمر أن يظنّ (: " 317ت )والتعليم للجاهل، قال الطبري 
م الناس م بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد عمر أن يعلّ من باب تعظي

( 162ت )نقله ابن حجر "  ر ينفع ويضرّ لا لأن الحجَ  أن استلامه اتباع لفعل رسول الله 
ن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان أ.. وفيه: " ثم قال

ني ولا يمنعه مع إذن الشرع فيه، ولعلّ في مشروعية تكبير الله تعالى ، يع2" الأمر ويوضح ذلك
وإنما  (: "1340ت )عند استلامه أو تقبيله احتياطا لتلك الذريعة، قال محمد بن علي المكي 

تقبيله إنما هو امتثالا لأمر الله تعالى وتعظيما لما أمر الله  إلى أنّ  طلب التكبير عنده إشارةً 
لا كما يصنع المشركون بأصنامهم فإن الله تعالى أكبر من أن يشرك  بنبيه  بتعظيمه واقتداء

 .3" معه غيره

، وهي المقصودة أن لا يؤدّي ددّ الرريعة إلى تعطيل مصلحة أعظم م ن المفسدة: رابعا
فما كلُّ وسيلة إلى محرّم تمنع، حتى  قاعدة مصلحية، سبق تقريرها في ضوابط العمل بالمصلحة،

وتعيّ نَت  إلى مصلحة راجحة الوسيلة المراد منعُها تأفضَ نها وبين مآل منعها، فإذا يوازَن بي
كانت طريقة الشرع أن ما حرّمه تحريم الوسائل يبيحُه ويفتح ذريعته   وإذالذلك وجَب فتحها، 

                                       
، ومسلم في كتاب الحج باب استحباب 9221رواه البخاري في كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود برقم  1

 9212تقبيل الحجر الأسود في الطواف برقم 
 (313/ 3)فتح الباري لابن حجر  2
 (222/ 2)بحاشية الفروق للقرافي المكي، مطبوع تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لمحمد بن علي  3
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، كالنظر إلى الأجنبية يباح إلى المخطوبة أو في الشهادة أو للتطبيب، 1للمصلحة الراجحة
، فإن ما يجتهد فيه المفتي فيمنعه سدا للذريعة أولى 2الربويات يباح في بيع العرايا والتفاضل في
 .بهذا الفتح

ويمكن التمثيل بأمثلة الذرائع المجمع على عدم منعها ولو أدّت إلى مفاسد لعظم المصلحة 
 ،مقتل مسل يريدرشوة الظالم بالمال في فتحها، كزراعة العنب والتجاور في المساكن، ومثلها 

إذا يريد الفاحشة  لمنال المدفع ذا وك،، من مفسدة الرشوةنفس أعظم الحفظ مصلحة لأن 
ت )، قال القرافّي كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفارو  ،جز عن دفعه إلا بذلكعُ 

إلى المعصية بأكل المال ومع  وسيلةٌ  فهذه الصور كلها الدفعُ : " بعد ذكر هذه الأمثلة( 416
 .3" هو مأمور به لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدةذلك ف

فإن  4ومن أمثلته المعاصرة المنع مِن تعليم النساء الكتابةَ سدّا لذريعة الفتنة بهن أو عليهن،
وإنما عليهن،  فيه تعطيل مصالحهن ومصالح الأمة، وليست حمايتهن بمتعيّنة في تحريم الحلال

 .لتحفظ مصالح تعليمهنّ  ية،والعنا بالتعليم والإرشاد

كأهل الودائع على   أن لا يكون موضوع الرريعة مما وكُل إلى أمانات الناس،: خامسا
ودائعهم وأوصياء اليتامَى في أموالهم والمطل قات على ما في أرحامِهنّ، فلا يطالب الوصيّ 

موكول إلى أمانته،  بالبيّنة على ما ينفقه سدّا لذريعة التعدّي على أموال اليتامى، فإن ذلك

                                       
تنسب إلى الشيخين ابن تيمية وابن و ( ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة) :يعبر عنها ب  قاعدةوهي ال 1

ن القيم، باعتبارهما أول مَن اعتنى بها تأصيلا وممارسة، وقد اعتنى بدراستها جماعة من الباحثين المعاصرين، ولعل أفضل مَ 
قاعدة ما حرم للذريعة أبيح للمصلحة ): قطب الريسوني في بحث له سماه :ث وتنقيح وتدليل وتطبيقخصها ببح
 [https://goo.gl/pUYYqQ]:الشبكة الفقهية موقع موجود على( دراسة تأصيلية تطبيقية الراجحة،

 (2/912)انظر بداية المجتهد  2
 "جميع ما قاله في هذا الفرق صحيح : " هوقال ابن الشاط في حاشيته علي( 33/ 2)الفروق للقرافي  3
 .(232)مثار عدم اعتبار المآلات، انظر ص  بحثها في سبق 4
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}بقرينة قول الله تعالى في موضوع الولاية على أموال اليتامى           

    }[227: البقرة] لَ وف وكَ ر مخَ أمْ  لّ وكُ : " ابن العربي في فقه هذه الآية، ولذلك قال 

ومثّل لذلك ، "منع منهع إلى محظور فيُ يتذرّ  هإلى أمانته لا يقال فيه إنّ  فَ تعالى فيه المكل   اللهُ 
ب على قولهن في ذلك تن، مع عظم ما يتر كذبْ وإن جاز أن يَ أنفسِهن لى ع بائتمان المطلّقات
 وهذا فنّ : " ، ثم قالباسثبوت الأنو  تها على مطلِّقهارمها للأزواج وححلكمن الأحكام،  

 .1"بديع فتأملوه واتخذوه دستورا في الأحكام وأملوه

 

 .مفاسد الغلو في سد الذرائع: المطلب الثالث

بقدر ما في مبدأ سد الذرائع من الوقاية لحدود الشريعة والرعاية لمقاصد الشارع بقدر ما 
في الغلوّ فيه من المفاسد على الشريعة والرهق على أتباعها، والغلو فيها شعبة من الغلو في 

 }: ل الله تعالىالدّين ووجه من أوجه التنطع المذموم شرعا، لقو        }

ن كان قبلكم بالغلو في في الدين فإنما هلك مَ  إياكم والغلو   : "، وقول نبيه [11: المائدة]
 .3الزيادة في الدين كالنقص منه، وذلك أن الغلو في الدين زيادة فيه، و 2"الدين 

المبدأ، وقع فساد في الشريعة والملاحظ أنه كلما اختلّ ضابط من ضوابط العمل بهذا 
 :وعنَتٌ بأهلها، فبناء على ذلك يمكن إحصاء ما يلي من المفاسد

                                       
 (9/291)انظر أحكام القرآن لابن العربي  1
 (223ص )سبق تخريجه،  2
 (11/ 1)تفسير المنار لرشيد رضا  3
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رائع يمنع الناس مِن ذفإن المبالغة في سد ال: تشويه صورة الشريعة السمحة -1
مباحات لم تتحقّق مفسدتها، أو ربما تحقّقَت ولم يقُدّر ما يقابلها مِن مصالح أعظم 

شريعة وتبدو منغلقة غير سمحة، وقد سبق التمثيل بالمنع من منها، فتتشوّه صورة ال
تعليم البنات سدّا لذريعة الفساد عليهِن وله تعلّق هنا، فإن فيه مبالغة في سد 
ذرائع الفساد عليهن، ووجه المبالغة هو عدم النظر في المفاسد الناتجة عن ذلك 

ت )مة البشير الإبراهيمي التجهيل، والمصالح المعطلّة بسببه، وقد سبق إنكار العلا
 1.لحظَينلتلك الفتوى بناء على هذين الم( 1316

بذريعة أدائها إلى إفساد  ،كالطبيعياتلمنع من تعلم بعض العلوم العصرية،  ومثلها ا
فإنّ هذه الفتاوى توهم .2في الله تعالى إلى الإلحاد هاجرّ إمكان و الاعتقاد في الخالق 

اوة، مع أنها أحرص شيء على تعليم أهلها ما بأنّ الشريعة تمجّد الجهل والبد
 -مع ضَعف أدائها-ينفعهم في دين أو دنيا، وما في تعلم هذه العلوم من مفاسد 

 ثم إنّ "  (:1300ت )إليه لا يقارن مع مصالحها، قال محمد الخضر حسين 
ي عنها بتعليم أصول الدين صّ فل العقيدة يمكن التالمفسدة التي تنشأ عنها وهي تزلزُ 

على الطريق المحكم، والوجه الذي يتجلى به أن الشريعة والعلم الصحيح على 
 3."وفاق متين

الشفاء بنت  حرصه على تعلّم بعض أزواجه، في ما روت وقد جاء عن النبي 
ين هذه مِ ألا تعلّ : " صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي دخل علينا النبيّ : عبد الله قالت

                                       
 (232ص )انظر ما تقدم  1
تحقيق الشي  ( 2)حاشية ( 3/22)شيته على الموافقات للشاطبي مثّل بهذه الفتوى الشي  محمد الخضر حسين في حا 2

 م9221-9391، 9، دار ابن عفان، الُخبر، السعودية، ط مشهور آل سلمان
 .انظر المرجع السابق 3
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، كما وقع منهن الحرص على ذلك، فقد  1"ا علمتيها الكتابة؟رقية النملة كم
: كانت عائشة رضي الله عنها من أعلم الناس بالطب، كما يقول ابن أختها عروةُ بن الزبير

 2.رضي الله عنها ن عائشةمِ  ما رأيت أحدا أعلم بالطبّ 

فإن منهج هذه الشريعة العامّ وهو التيسير ما  :مناقضة بعض مقاصد الشريعة -2
 أمكن ورفع الحرج ومراعاة حاجات الناس، والدليل على أنه منهجها صفة النبي 

وفي الغلو في سد الذرائع . فإنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما
مخالفة هذا المنهج، وهذا يبرز في اتكاء المفتي على المنع كثيرا وإلزام الناس بالورع 

ليهم والحيطة لدينهم، دون نظر في ما يترتب على منعهم بحجة سدّ ذرائع الفساد ع
مِن عنَت ومشقّة في حياتهم، والمنعُ متّكَأ هيّن قَريب لا يعجز عنه أحَد، وإنما 

إنما العلم عندنا الرخصة (: " 141ت )جادّة الفقه حقا كما قال سفيان الثوري 
طة يقابلها ، وذلك لأن هذه الحي3" من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد

 .تضيِيق ما أوسع الله به على عباده أو تحريم ما أحلّ الله

ويمكن التمثيل لهذا بمسألة التبرعّ بالأعضاء فقد استند المانعون منها في جملة ما 
إن (: " 1639ت )4استندوا عليه على مبدأ سد الذرائع، يقول حسن الشاذلي

                                       
 ،وانظر مجالس التذكير من حديث البشير النذير ،3221ما جاء في الرقى برقم  بابالطب أخرجه أبو داود كتاب  1
 (921ص ) 9323. 9ط. قسنطينة. بن باديس، دار البعثاعبد الحميد ل

 م9222-9322، 3، بيروت، ط الرسالةجماعة، مؤسسة : ، لمحمد بن أحمد الذهبي، تانظر سير أعلام النبلاء 2
(2 /923) 
 (123/ 9)جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر  3
عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة  تخرج بالأزهر،، ولد في أسيوط مصر عام، الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي 4

تاري  التشريع الإسلامي   النظريات الفقهية   الجنايات : الكويتية، من مصنفاته .خبير في الموسوعة الفقهية، الأزهر
الإفتاء  انظر موقع إدارة.م2292-9332، توفي خلال هذه السنة والحدود   الاقتصاد الإسلامي والموارد المالية للدولة

 [.https://goo.gl/iNt4DF]الكويتية 
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ان آخر يؤدي إلى فتح باب القول بجواز نقل الأعضاء بين إنسان حيّ إلى إنس
شر عظيم، حيث يفتح باب التجارة في الأعضاء الآدمية، فمَن لديه المقدرة المادية 
اشترى ممن ليس لديهم هذه المقدرة، ويصبح الآدميُّ كُلاًّ أو بعضاً سلعةً من 

ثم نقل جملة من " السلع تباع وتُشترى، تغلو وترخص في ميدان العرض والطلب
، ولم يلتفت هؤلاء إلى المنافع 1ة لهذا الواقع على المستوى العالميالأخبار المؤكد

العظيمة المترتبة على فتح باب هذا التبرع، والوسائل لا تمنع لمجرد أداءها إلى 
مفسدة حتى ينظر في مآل المنع مع الموازنة بين منافع الفتح ومفاسد المنع، وههنا 

فتح أبواب من  2لشرعية الأخرىفإن في فتح باب التبرع بالأعضاء بضوابطها ا
الفرج لأفواج من المرضى لا يجدون ما يوقف معاناتهم إلا في نقل الأعضاء، مع أن 

يُسدّ بابُ  ينبغي أن لاتلك المفاسد المخوفة يمكن منعها والتحكم فيها، ف
 عبد الرحمن السعدي ، يقولالإحسان والخير بسبب شرذمة من أهل الشر والشّره

مصالحها عظيمة معروفة، ومضارّها إذا : " الح نقل الأعضاءفي مص( 1304ت )
وما كان كذلك فإن .. قُدِّرت فهي جزئية يسيرة، منغمرة في المصالح المتنوعة

 .3"الشارع لا يحرمه

فيمنع من أفعال مشروعة لتوهّمه أن في الإذن فيها إفضاءً  :مخالفة النص الشرعي  -3
وقد . وهو استدراك على الشرع. دليلهالمحظور، مع غفلة عن المشروعية أو تأول 

انتقد على المالكية جملةٌ من فروع المذهب المستندة إلى سد الذرائع من 

                                       
انظر انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً في الفقه الإسلامي، لحسن علي الشاذلي، مجلة مجمع  1

 (9/312)الفقه الإسلامي، العدد الرابع 
لة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع انظر ضوابط القول بجواز التبرع بالأعضاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، مج 2
(9/221) 
 (13ص )مجموع الفوائد واقتناص الأوابد لعبد الرحمن السعدي  3
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، مع ثبوت استحبابها في 1هذا الملحظ، ككراهة صوم ستّ مِن شوال
علل بعض فقهاء المذهب ذلك بسد الذرائع، يعنون ذريعة أن  ، فقد2الشرع

فكره  (: "627ت )منه، قال ابن رشد  يلحق بصيام رمضان الواجب ما ليس
الجهالة  لحق برمضان ما ليس منه أهلُ أن يُ  ه اللَّ ُ تعالى ذلك مخافةَ مالك رحم
، وظاهر ما في الموطأ 3" ا للرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامهاوأمّ  ،والجفاء

ولم  " :أن الإمام رحمه الله احتج بعمل أهل المدينة، إضافة إلى أصل الذرائع، فقال
 ،وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته ،يبلغني ذلك عن أحد من السلف

وعلى هذا يكون المكروه . 4" وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء
ويؤيد تخوّفَه أنه قد وقع  5إتْباعها برمضان مباشرة، فإنّ ذلك محل الذريعة المخوفة،

، فكانوا يؤخرون شعائر العيد إلى ما بعد صيام في بعض البلاد في بعض الأزمنة
ومن أمثلة ذلك ما وقع من بعض الغيورات على دينهن من  6.الست من شوال

                                       
 (2/21)وشرح مسلم للنووي ( 393/ 2)انظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب  1
 (329ص )انظر ما سبق  2
 (19/ 2)تهد ونهاية المقتصد وانظر بداية المج( 233/ 9)المقدمات الممهدات لابن رشد  3
انظر التوضيح في شرح مختصر ابن  ،علة العمل ىجب في مختصره علاواقتصر ابن الح( 221ص )انظر موطأ مالك  4

( 323/ 2)وانظر تعليلا أخرى في شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني ( 322/ 2)الحاجب لخليل 
 (123/ 2)ذهب لأحمد بن علي المنجور وشرح المنهج المنتخب إلى قواعد الم

و شرح ( 921ص )ولذلك كان التعبير بكراهة وصل ستة أيام من شوال برمضان أدق، انظر الاعتصام للشاطبي  5
 (121/ 2)المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب 

 (122/ 2)وشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للمنجور ( 939ص )الاعتصام للشاطبي  6
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) : قلن، و 1التمسك بالنقاب في حال الإحرام مع ورود النهي عنه في النسك
 .2( !ن وجوهناولا نكشف عَ  يونفدِ  بُ قِ نتن

تابة، مع ورُود الإذن الصحيح الصريح ومن ذلك الفتوى بمنعِ النساء من تعلّم الك
دخل علينا : في ذلك، في حديث الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها قالت عن النبّي 

ين هذه رقية النملة كما علمتيها مِ علّ ألا تُ : " صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي النبيّ 
، وقد 4بلا كراهة ساء الكتابةم النعلى جواز تعلّ   صريحادليلا ، فإن فيه3"الكتابة؟

استدَل مَن منعهن بسدّ الذرائع، وتأوّل الحديث باحتمال أنه مما خصّ به نساء 
أو نساء الزمان الأوّل لصلاحهن، بخلاف نساء الزمان الأخير خوف  النبي 

وحمله على عموم النساء  5"ن الكتابةوهملا تعلّ "الافتتان بهن، كما استند إلى خبر 
 . 6ان عليهنخوف الافتت

                                       
البخاري في كتاب جزاء الصيد باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة،  رواه" لا تنتقب المرأة المحرمة " يث حد 1

 9232: برقم
الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد  :حول عدم وجوب النقاب هذه القصة يرويها الشي  الألباني في  رسالته 2

وقعت له ( 932ص ) 9329، 9وأوجب، المكتبة الإسلامية، عمان، ط وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها 
ولكن ذلك من آثار تشديد بعض المشاي  .. سبحان الله ما يفعل الجهل بأهله: " في السعودية، وقال معلقا في آخرها

 ".في تلك البلاد 
 .تقدم تخريجه قبل صفحة 3
( 2/233)بي البركات ابن تيمية مع نيل الأوطار للشوكاني ومنتقى الأخبار لأ( 221/ 3) للخطابيمعالم السنن، انظر  4

 (912/ 3)لابن القيم وزاد المعاد 
 .سيأتي كلام المحدثين في وضعه 5
 9393، 9انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن محمد، الملا الهروي القاري، دار الفكر، بيروت، ط  6
 (232/ 2)ار ونحوه في نيل الأوط( 2/321)م 9223 -
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وحديث النهي محمول على من (: " 1393ت )وقريب مِن هذا قول الشنقيطي 
، فإنّ هذه المحاولة في الجمع بين الحديثين تُوهم أن 1" يخشى من تعليمها الفساد

الخبرين يشتركان في الثبوت، لكن الواقع أن خبر النهي محكوم عليه بالبطلان 
وأحاديث النهي عَن الكتابة كلها (: "1329ت )، قال العظيم آبادي 2والوضع

، فلم يبق أي وجه لمراعاة الخبر الموضوع في المنع من 3"مِن الأباطيل والموضوعات 
لكتابة  فيردّه إقرار النبّي  وأمّا تخصيص الإذن بأزواج النبّي . هذه النعمة
التعويل في دفعها وأما قضيّة الافتتان بهنّ أو عليهن، فلا ينبغي . 4الشفاء رضي الله عنها 

الحصانة التربوية والمتانة الدينية " على المنع مما أذن الشرع فيه لهن، بل التعويل على
، شأنهنّ في ذلك شأن الذكور، فإن كان تعلّم الكتابة وسيلة 5" والقوة الأخلاقية

للفساد فعليهم وعليهن، ولم يقل أحد بالمنع من الكتابة للرجال إذا خشي منهم  
 .ذلك النساءفساد، فك

  

                                       
ال ذِي عَل مَ }: عقد مبحَثا في تعليم النساء الكتابة تحت قوله تعالى( 22/ 2)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  1

 [3: العلق]{ بِالْقَلَمِ 
، 9عبد الرحمن عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط : ، تابن الجوزيعبد الرحمن بن علي انظر الموضوعات ل 2

، 9، وتذكرة الموضوعات، لمحمد طاهر الهندي الفَت نِي، إدارة الطباعة المنيرية، ط (212/ 2) م9321-9211
 (.32/ 2)لألباني، لوسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( 922ص ) 9333

، نشر المكتب عقود الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان، لشمس الحق العظيم آبادي، راجعها محمد ابن مانع 3
 (91ص ) 9219-9329، 9الإسلامي، دمشق، ط

 (22ص )انظر عقود الجمان   4
 (22/ 2)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  5
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 :المبحث الخامس

 .مثار مراعاة الخلاف بغير انضباط
 

 

 

 

 : خُسة مطالب وتحت هذا المبحث

 .التعريف بمبدأ مراعاة الخلاف، ومراتبه، وشواهده: المطلب الأول

 .علاقة مبدأ مراعاة الخلاف بعد الوقوع بالاستدلال المصلحي: المطلب الثاني

 .لاف بعد الوقوعشروط مراعاة الخ: المطلب الثالث

 .مظاهر عدم الانضباط في مراعاة الخلاف بعد الوقوع: المطلب الرابع

  



 المثارات الموضوعية للغلط: الثالث الفصل 

 322  
 

التعريف بمبدأ مراعاة الخلاف، ومراتبه، : المطلب الأول
 .وشواهده

 . مراعاة الخلاف لقَب مركّب من كلمتين متضايفتين، المراعاة والخلاف

، فتكون المراعاة 1راقب الشيء وحفظهفهي من الفعل راعَى يراعي إذا : أما المراعاة لغة
 .هي المحافظة والمراقبة للشيء

ف القوم وتخالَ ، ضد الوفاق، كالاختلاف ضد الاتفاق، 2المخالفة: والخلاف في اللغة
ولا فرق بين الخلاف  3.واختلفوا إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر

 .لاتفاق في المسائل العلميةفالمقصود بهما هنا ما يقابل ا 4والاختلاف هنا،

 :فلمراعاة الخلاف مرتبتان وأما في اصطلاح العلماء

، وهي المراعاة بالمعنى العام، وتسمّى بالخروج قبل إيقاع الفعلمراعاة الخلاف : إحداهما
 وذلك، 5 ن الخلاف بفعل ما هو أَحوط لدينهأن يخرج المكلف مِ : من الخلاف، وحقيقتها

                                       
 (232/ 2)المحكم والمحيط الأعظم  و (321/ 93)لابن منظور لسان العرب انظر  1
 (222ص )انظر القاموس المحيط  2
 (912/ 9)الشرح الكبير المصباح المنير في غريب انظر  3
ولد  لمحمد الأمين انظر في الفرق بينهما مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده، 4

 (21ص)م 2222-9323، 9محمد سالم، دار البحوث، دبي، ط 
 (212/ 3)انظر موسوعة القواعد الفقهية  5
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كتعميم المسح لرأسه في الوضوء عند مَن لا يراه .1مة واتقاء الشبهة بالاحتياط وطلب السلا
 .3وهذه المرتبة من مراعاة الخلاف محل اتفاق 2.شرطا

، وهي المراعاة بالمعنى الخاص، لاختصاص المالكية بعد وقوع الفعل مراعاة الخلاف: الثاني
، (001ت )القباب  واشتهارهم به، وقد عرفّت بتعريفات، من أحسنها تعريف أبي العباس

 .4"إعطاء كل واحد من الدليلين حكمَه : " حيث قال

أن يختار المجتهد ابتداءً ما ترجّح لدَيه من الأقوال، ثم إذا خالف : هذه المراعاة وصورة
المكلّف ووقع الفعل منه على مقتضى دليل المخالِف ورأى المجتهد مِن تَرتيب نتائج المنع عَلى 

على مفسدة الفعل نفسه راعى دليل خصمه ورتّب على فعل المكلّف  المكلّف مفسدةً زائدة
 .مقتضى دليل مخالفه أو بعض مقتضاه، دفعا لأعظم المفسدتين بأدناهما

قاعدة المالكية في ما اختلف فيه من الأنكحة، كالنكاح بغير ولّي، أنها إذا وقعَت : مثاله
ف الحنفية في ذلك فيثبت بها على الوجه المخالف يجب فس  العقد، لكن مع مراعاة خلا

، فإنّ المالكيّ لو رتّب على فعل المكلف هنا 5بعض آثار النكاح مِن توارث ونسب وصداق
الذي باشر نكاحا بلا ولّي ودخل بناء عليه مقتضياتِ البطلان مِن إبطال مَهر ونسبٍ 

                                       
حمزة أبو فارس وعبد السلام : الحاجب لإبرهيم ابن فرحون، تانظر كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن  1

بالاستفادة من مراعاة الخلاف لشقرون ( 912ص ) 9222. 9الشريف، ط دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 
 (12ص)
 (911ص )انظر الأشباه والنظار للسيوطي  2
ومراعاة الخلاف ( 323ص )للسنوسي بالاستفادة من اعتبار المآلات ( 23/ 2)لنووي بشرح اانظر صحيح مسلم  3

 (31ص ) م2222-9323، 9، دار البحوث، دبي، ط شقرونمد أحمد لمحوأثره في الفروع الفقهية، عند المالكية 

: والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب، لأأحمد بن يحيّ الونشريسي، ت انظر المعيار المعرب 4
 (332ص )وقد نقله عنه الشاطبي في الاعتصام ( 1/322) م 9229-9329غرب، جماعة، وزارة الأوقاف، الم

 (322/ 9)والفكر السامي في تاري  الفقه الإسلامي للحجاوي ( 3/322)انظر مواهب الجليل للحطاب  5
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مفسَدة وتوارث مع وجود القول المعتبر في صحته لكان ذلك مؤديا إلى مفاسد أكبر من 
 .، لكن سيأتي أن هذا الاعتبار له شروط1مباشِرة ذلِك المكل ف لهذا العقد المختلف فيه

ومراعاة الخلاف بعد الوقوع فرع من فروع الاجتهاد المآلي، لأن حقيقتها تجديد الاجتهاد 
 النظر في مآلات (: "097ت )في حكم الفعل الواقع مع النظر في مآله، كما قال الشاطبي 

، وذلك أن المجتهد لا يحكم على مخالفة أو قةال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافِ الأفع
فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه 

 .2" ذلك الفعل

سعد مبدأ مراعاة الخلاف مِن الشرع، فيمكن الاكتفاء منها بقصة خصومة  وأما شواهد

 هذا يا رسول الله ابنُ : سعدقال : قالت عائشة رضي الله عنهابن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، 

هذا أخي يا : وقال عبد بن زمعة .ههه، انظر إلى شبَ أنه ابنُ  د إليّ هِ اص، عَ أبي وقّ  أخي عتبة بنِ 

 ناً شبها بيّ  هه فرأىإلى شبَ  ر رسول الله فنظَ  .تهن وليدَ لد على فراش أبي مِ رسول الله، وُ 

بي منه يا سودة للفراش وللعاهر الحجر، واحتجِ  ة، الولدُ معَ بن زَ  هو لك يا عبدُ " : تبة، فقالبعُ 

  3".بنت زمعة

                                       
 (332ص )انظر اعتبار المآلات للسنوسي  1
 .ثار الغفلة  عن النظر في المآلاتموقد سبق حديث عن هذا النوع من الاجتهاد في  (3/932)الموافقات  2
 (222ص )تقدم تخريجه  3
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أعمل دليل الفراش فأثبت النسب لزمعة، وراعى دليل  أن النبّي : وجه الشاهد منه
، 1الدليلين في ما هو فيه أرجح الشبه فأمر زوجه سودة رضي الله عنها بالاحتجاب منه، ففيه إعمال كلا

  2.فهو مستند واضح لمراعاة الخلاف بعد الوقوع خاصّة

، كما في قصة 3بالمعنى الخاص معتمَد في مختلف المذاهب اعتمادًا ما( مراعاة الخلاف)و
خبر بفأرَة أُ فر قوا فلمّا ت املا من حمّ عة مغتسِ لجمُ يوم ا لما أمّ الناس( 112ت )أبي يوسف 
ذا بلغ الماء قل تَين لم إ: خُذ بقول إخواننا من أهل المدينَةنأا إِذً : )قَالفام مّ بئر الح سقطَت في
وقد جعلها  4(.ينربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا المدنيّ : )، أو قال(يحمل خبثا

  5.بعض الحنفية قاعدة لهم في صحة انتقال الحنفي إلى مذهب غيره عند الضرورة

من صور جواز الانتقال من المذهب إلى ( 001ت )فعية فقد حكى السبكيّ وأمّا الشا
، كما حُكي 6"أن يقصد بتقليده الرخصةَ في ما يحتاجه لحاجة لحقَته أو ضرورة أرهقته: " غيره

ق عليه طير، أقيمت صلاة الجمعة فهمّ بالتكبير فذرَ ه نّ أ( 676ت )عن القاضي أبي الطيب 
 7. يمنعه عمله بمذهبه من تقليد المخالف عند الحاجةفأحرم ولم !أنا حنبلي: فقال

                                       
 (222ص )لمحمد الأمين  انظر مراعاة الخلاف في المذهب المالكي 1
 (321ص )انظر اعتبار المآلات للسنوسي  2
سودة في والم( 392/ 2)والبحر المحيط في أصول الفقه ( 939/ 9)انظر رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين  3

 (212ص)، ومراعاة الخلاف عندا المالكية لشقرون (2/222)أصول الفقه لآل تيمية 
 عبد الفتاح أبو غدة، دار النفائس،: ، تلدهلويحمد بن عبد الرحيم اانظر الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف لأ 4

 (313/ 22)ومجموع فتاوى ابن تيمية ( 992ص )م 9212-9322، 2بيروت، ط 
دار الكتب . عبد الكريم الجندي: مثالا لذلك في المحيط البرهاني لبرهان الدين محمود ابن مازة البخاري تانظر  5

 (3/921)م 2223-9323. 9ط . بيروت. العلمية
 (9/299)نقلها المناوي في فيض القدير بشرح أحاديث الجامع الصغير  6
 .انظر المصدر السابق 7
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ومع ذلك فقد  1لكن المالكيّة برّزوا فيه، وأجادوا في استعماله، حتّى اشتهر تفرّدهم به،
بعض علماء عصره، ( 097ت )أشكل على بعض كبار علمائهم، حتى راسل فيه الشاطبي 

 2.ه في بعض كتبهوباحثهم في إشكالاته فاتضح له أمره وأيدّه ونقل تقرير 

 

علاقة مبدأ مراعاة الخلاف بعد الوقوع : المطلب الثاني
 بالاستدلال المصلحي

مراعاة الخلاف بعد الوقوع في الفتوى يتغيّ  مصلحة المكلف ودرء ما أمكن من المفاسد 
 :وهذا هو الجانب الاستصلاحي فيه، ويمكن تبيّن ذلك من خلال ما يلي 3عنه،

ي الخلاف ليخفّف من مفاسد ترتيب مقتضى دليله على أن المجتهد إنما يراع -1
المكلّف، فالقول المرجُوح ابتداءً لماّ ترت ب على اعتباره دفعُ ضَرر أو تخفيفُه عن 
المكلّف الذي وقع عمله على وفقه ترجّح مقتضاه على مقتضى القول الراجح في 

تلف فيها أنها إذا وقد سبَق التمثيل بقاعدة الأنكحة الفاسدة المخ 4نظر المجتهد،
وقعَت يثبت بها المهر والميراث بين الزوجين مراعاةً للخلاف، لأن هذا النكاح وإن  

                                       
أحمد السراح، مكتبة الرشد، : ، تلشوشاوي الرجراجيلحسين بن علي ا ، بانظر رفع النقاب عن تنقيح الشها 1

 (1/922) م 2223-9322، 9الرياض، ط 
ثم ( 1/313)المعيار المعرب  :هها الشاطبي إلى علماء فاس وإفريقية ضمن أسئلة ثمانية فيانظر الإشكالات التي وجّ  2

وقد أثبت بعض أجوبة ( 1/321)لقباب عن مثلها في ثم جواب أبي العباس ا( 1/311) :جواب ابن عرفة عنها في
 (333ص )في الاعتصام  الشاطبي القباّب

 (922ص )انظر مراعاة الخلاف في المذهب المالكي لمحمد الأمين  3
 (293ص)انظر مراعاة الخلاف في المذهب المالكي  4
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كل من الزوجين   ق به حقّ بعد الوقوع تعلّ  "كان فاسدا في راجح المذهب فإنهّ 
 .1" قول المخالف حوالأولاد ويتعلق به من المصلحة وأدلتها ما يرجّ 

ع الاجتهاد المآلي، أو النظر في المآلات، وهو نظر أن مراعاة الخلاف فرع من فرو  -2
بعدما مهّد ودلل على أصل النظر في ( 097ت )، قال الشاطبي 2مصلحي بحت

 3" قاعدة مراعاة الخلاف: ومنها :..وهذا الأصل ينبني عليه قواعد: " المآلات
ه ويوضح الشاطبي العلاقة الوثيقة بينهما بأنّ ترتيب مقتضيات الفعل المنهي عن

على المكل ف بإطلاق أي مَع إمكان تفادِيه باعتبار مقتضى دليل المخالف حيفٌ 
نجيز : " عليه، ويوضّح طريق اتقاء ذلك الحيف من المجتهد الحاكم على فعله بقوله

ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل، نظرا إلى أن ذلك الواقِع وافَق المكلّفُ 
مرجُوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على  فيه دليلا على الجملة، وإن كان

ما وقعَت عليه، لأنّ ذلك أولى مِن إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد  مِن 
نكاح المرأة بغير إذن وليها، وأنه لولا : ومثل لذلك بأمثلة منها. 4"مقتضى النهي

: " قال تصحيحه في الجملة لكان في حكم الزنى، وهو ليس في حكمه باتفاق،
وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى 

 .5" النهي أو تزيد مفسدة توازي مفسدة مقتضى

                                       
 (3/922)حاشية عبد الله دراز على الموافقات للشاطبي  1
 .مثار اعتبار المآلاتانظر ما سبق في  2
 (3/931)الموافقات  3
 (3/931)الموافقات  4
 (3/932)الموافقات  5
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أن مراعاة الخلاف لها ارتباط بأصول مصلحية، كسد الذرائع والمصالح المرسلة  -3
راعاة م(: " مراعاة الخلاف عند المالكية)والاستحسان بالمصلحة، يقول صاحب 

الخلاف هي تطبيق لأكثر من أصل تشريعي في آن واحد، فقد يراعي المجتهد قول 
. 1"المخالف مصلحة أو استحسانا أو سدا للذريعة أو نظرا لما يؤول إليه الفعل 

، فوق ما دل 2ولذلك استند في حجيته إلى حجية هذه الأصول التي يرتبط بها 
 .على صحّته بخصوصه مما سبق

مراعاة الخلاف من جملة ( 097ت )لاستحسان فقد جعل الشاطبي أما علاقته با
قاعدتين ( الموافقات)، بينما جعلهما في 3(الاعتصام)أنواع الاستحسان في 

" وذلك أن الاستحسان في الأخير هو  4.مندرجتين تحت أصل النظر في المآلات
 .5" نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاتها 

ا ومراعاة الخلاف فرعان لأصل النظر في المآلات،  وأما علاقته بسد الذرائع، فإنه
 :، غير أن بينهما فرقين(097ت )كما قرّره الشاطبي 

أن مراعاة الخلاف هنا يتعلق بحكم ما وقع للتخفيف من لوازمه الفاسدة على  (1
 .المكلف في حدود العدل، وسد الذرائع يتعلق بحكم ما لم يقع

                                       
 (92ص)مراعاة الخلاف عند المالكية لشقرون  1
 (232ص )انظر مراعاة الخلاف في المذهب المالكي لمحمد الأمين  2
 (1/323)القباب في المعيار المعرب وانظر كلام ( 333ص )تبعا لصديقه أبي العباس القباب، انظر الاعتصام  3
 (932و  3/931)انظر الموافقات  4
ص )وانظر تفصيل أوجه العلاقة بينهما في مراعاة الخلاف في المذهب المالكي لابن الشي  ( 3/929)الموافقات  5

922) 
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المكلف من فساد زائد بعد وقوع أن مبدأ مراعاة الخلاف يقصد به حماية  (2
المخالفة منه كما سبق في تصويره، بينما سد الذرائع يقصد به حماية الشريعة 

 1.من المخالفة قبل وقوعها، إذ هو الحكم بمنع المباح خوفا من مآله الفاسد

 

 شروط مراعاة الخلاف بعد الوقوع: المطلب الثالث 

كا، بسبب ما فيه من وزن الخلاف لمعرفة المعتبر لما كان هذا المبدأ شائكا والعمل به مربِ 
منه أوّلًا ثم تقدير المفاسد المستقبلة واعتبارها بمفاسد المخالفة نفسها،كان لا بدّ من ضبط 

وقد تبيّن مِن عمل الفقهاء به أنّ لهم شروطا . العاملُ به ومجالُ إعماله: العمل به، من حيث
 :هذه أهمها 2في إعماله،

أن يكون العامل به من أهل الاجتهاد، لأن مراعاة الخلاف تتضم ن نظرا  :الشرط الأول
مراعاة الأقوال الضعيفة أو غيرها شأن (: " 097ت )لا يحسنه غيرهم، قال الشاطبي 

وأهم ما ينبغي  3"المجتهدين من الفقهاء، إذ مراعاة الخلاف إنما معناها مراعاة دليل المخالف 
 :توفره في من يراعي الخلاف

                                       
 (232ص )انظر ما سبق في الوجه الثالث من علاقة سد الذرائع بالاستدلال المصلحي  1
، ومراعاة الخلاف في المذهب المالكي لمحمد الأمين بن الشي   (222ص )اعاة الخلاف عند المالكية لشقرون انظر مر  2
 (229ص )
بالاستفادة من ( 992ص )م 9222 -9321. 2ط . تونس. محمد أبو الأجفان: فتاوى الإمام الشاطبي، ت 3

 (.222ص )مراعاة الخلاف عند المالكية لشقرون 
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  سعة اطّلاعه على خلاف العلماء، وقد سَبق أنّ معرفة مواضع اختلاف العلماء لا
فمَن لا اطلاع  1.يقلّ أهمية عن معرفة مواضع إجماعهم في شروط الاجتهاد ابتداء

 عنده على مواضع اختلاف العلماء أنّى يكون له مراعاته؟ 

  المقصود والغرض  -قةفي الحقي–تمام معرفته بمراتب الخلاف وأدلة المختلفين، وهو
وذلك ليمكنه تقديم ما حقه  2من الشرط السابق، لا مجرد حفظ خلافهم وأقوالهم،

 .التقديم وترجيح ما حقه الترجيح

  ،معرفته بمقاصد الشارع، فإنّ مراعاة الخلاف بعد الوقوع مبنية على اعتبار المآل
ا مع مفاسد أعنى مآل مقتضيات الحكم بالمنع، وتقدير مفاسد ذلك المآل ووزنه

ولو بخلاف الدليل الراجح قبل  3المنهي نفسه، فيحكم بما يوافق مقاصد الشرع،
الوقوع، فإن لنتائج تصرفات المكلف أثرا في ترجيح القول الضعيف لما يقترن به 
من قرائن، أهمها دفع المفسدة التي يمكن دفعها عن المكلف تحقيقا للعدل فيه وإن  

. ت جنايته بموجبة عليه ضررا زائد لا تقرهّ الشريعةكان هو جانيا ابتداء، فليس
ولذلك نجد وقائع لا يراعى فيها الخلاف بعد وقوعها لعدم تحقّق شيء من 

 4.مقاصد الشارع بمراعاته، فتبقى على حكمها الأوّل ومقتضياته

                                       
 (32 ص)انظر ما سبق  1
 (3/991)الموافقات  2
 (291ص )انظر مراعاة الخلاف لشقرون  3
 (292ص )انظر مراعاة الخلاف لشقرون  4
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  ،تبصّره بالواقع، بما يتضمنه ذلك من حال المكلف الدينية والنفسية وحال محيطه
إذ قد سبق أن هذه المراعاة  1تأثيرا في مدى مراعاة الخلاف في نازلته،فإن لذلك 

غرضُها درء المفسدة الناتجة عن التزام مقتضى دليل المجتهد بعد وقوع الفعل 
المخالف، إذا كانت أعظم من مفسدة المخالفة نفسها، فإن العالم إذا رأى أنّ 

حة قد يترتب عليها التزام ذلك المقتضى في حق شخص ما يلحق به مشقة فاد
مفاسد أعظم من مفسدة مخالفته، مع علمه بأن في الحادثة خلافا معتبرا راعى 
ذلك الخلاف في حق ذلك الشخص، لا احتجاجا بالخلاف نفسه، إذ ليس 
الخلاف دليلا أصلا، وإنما لأن هذا المخالف قد وافق دليلا شرعيا في الجملة كما 

 .3في نفس المجتهد اعتبار كما يقول القبّاب، أو وافق دليلا له 2يقول الشاطبي 

أن يكون في المسائل المختلَف فيها، سواء كان هذا الاختلاف المراعَى  :الشرط الثاني
(: " 097ت )داخل المذهب أو خارجه، فكل ذلك مجال لإعمال هذا المبدأ، قال الشاطبي 

تلفا فيها روعي فيها قول دليلها، فإن كانت مخ لمسائل المتفق عليها لا يراعى فيها غيرُ ا
في ما يحق للقاضي أن يردّه من قضاء مَن ( 109ت )وفي نص الإمام مالك . 4" المخالف

ه، وأما ما كان أما ما اختلف الناس فيه فلا ينقضْ : " سبقَه إشارةٌ إلى هذا الشرط، حيث قال
 .5" هه ولا يمضي لم يختلف الناس في خطئه فإنه يردّ  أو خطأ بينِّ ور بيّن ن جَ مِ 

                                       
انظر مراعاة الخلاف عند المالكية . العلم بكيفية تحقيق المناط الخاص :اهأشار محمد شقرون إلى هذا الشرط لكن سمّ  1
 (222ص)
 (3/931)الموافقات انظر  2
 (1/322) انظر المعيار المعرب 3
 (3/922)الموافقات  4
عن عبد الرحمن بن القاسم، دار الكتب العلمية،  بن سعيد التنوخي سحنونرواية  الكبرى للإمام مالك، المدوّنة 5

 (292/ 3)م 9223-9392، 9بيروت، ط 
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ما تقدّم من الخلاف في النكاح بغير ولي، فإن : فمثال مراعاة خلافٍ خارجَ المذهب
 .المخالف فيه هم الحنفية

مسألة حضانة الخالة النصرانية لأولاد المسلم إذا : ومثال مراعاة خلاف داخل المذهب
ت )شد تزوجت أمّهم النصرانية أو ماتَت، يقدّم أبوهم المسلم على خالتهم، قال ابن ر 

 .1" لقول من لا يرى للنصرانية حضانة، وهو ابن وهب مراعاةً (: " 627

عند المجتهد،  محذور شرعي أن لا تؤدّي مراعاة الخلاف إلى الوقوع في :الشرط الثالث
، والشافعية مثلا يرون 2 بالشفع مراعاة لخلاف الحنفية في اشتراط وصله صل الوترومثلوا له بو 

ت )الحنفية، قاله السبكيّ  لافلخ ندهم تفضيل الوصل مراعاةفصلَه أفضل، وفي وجه ع
 .3" لأن الوصل يلزم منه ترك سنة ثابتة ..لكنه ضعيف : "وزاد( 001

 وهل من المحذور الشرعي أن ينتج عن المراعاة صورة تخالف الإجماع؟ 

 قد نص على هذا الشرط بعض المالكية، ومثّل بصورة نكاح مَن عقد بغير ولي ولا شهود
فهذا النكاح ، بأقل مِن درهم، مقلدا أبا حنيفة في الولّي ومالِكا في الشهود والشافعي  في المهر

يجب فسخه، يعني لو سئل كل واحد من هؤلاء الأئمة عن حكم هذا  باطل عند الجميع
 4 .النكاح يبطله

                                       
 (393/ 2)البيان والتحصيل لابن رشد  1
. 9ط . المكتبة العصرية. نعيم زرزور: ت. شرنبلاليلحسن بن عمار ال. انظر مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح 2

 (.932ص )م 2222 -9322
 (992/ 9)الأشباه والنظائر للسبكي  3
. دار الغرب الإسلامي. عبد الوهاب أبو سليمان: ت. انظر الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة لحسن المشاط 4

. ول الإمام مالك لسيدي محمد بن يحيّ الولاتي، وإيصال السالك في أص(231ص )م 9222-9399. 2ط. بيروت
 (931ص )م 2221-9321. 9ط. الجزائر. جار الإمام مالك. محند أوإيدير مشنان: ت



 المثارات الموضوعية للغلط: الثالث الفصل 

 332  
 

باتباع ما أدّاه  لكن انتُقد هذا الشرط بأنّ المجتهد إذا ترجّح لدَيه رعيُ قول غيرهِ فهو مأمور
إليه اجتهاده، وأن تلك الصورة التي ترجح له تصويبُها ليست في الحقيقة مما أُجمع على 
بطلانه، بل كل إمام يرى بطلان تلك الصورة من الوجه الذي تبطل به عنده إذا قلّده تابعه، 
إنما فلا يصح أن يحكم بالبطلان في حق مَن قلد هذا المراعي للخلاف، وأنّ هذا الشرط 

 1.يصح في حق المقلد، ولذلك فهو شرط يناسب بحث التلفيق بين المذاهب

( مراعاة الخلاف)وأرى أن هذا الانتقاد صواب لا غبار عليه، فكلام الفقهاء في 
موج ه إلى المجتهد، كما سبق في الشرط الأول في العامل به، ( الخاص)بالاصطلاح المالكي 
بين المقلد في ( الاختيار بين قولين لمجرد الغرض)سألة في م( 097ت )ولذلك فرّق الشاطبي 

 2.الفتوى والمجتهد، فمنعه المقلد دون المجتهد، فهذه مثلها

أي في نظر المجتهد الذي يريد مراعاة : أن يكون هذا الخلاف معتبرا :الشرط الرابع
 .الخلاف، وهذا أهم الشروط وإنما أخّرته لطول الكلام فيه نسبيا

 .صاحب القول، أدلة القول، القول نفسه: دمُه أمر يرجع إلى أحد أمور ثلاثةوالاعتبار وع

فإن المخالفة إذا صدرت عن غير أهل : أما الاعتبار الري يرجع إلى صاحب القول (1
العلم والفتوى لم يلتفَت إلها أصلا، وهذا أمر معلوم عند أهل كل اختصاص فلا عبرة 

في الاجتهاد ( 097ت )ذلك، قال الشاطبي بغير متأهل فيها، فالرأي الشرعي أولى ب
ووجه عدم  ،3" وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه : "غير المعتبر

اعتباره أنّ صاحبه واقع في الخطأ بخوضه في غير ما يحسن وقوله في شرع الله بغير علم، 

                                       
 (231ص )انظر مراعاة الخلاف لشقرون  1
 (3/923)انظر الموافقات  2
 (3/929)الموافقات  3
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كل " التشهّي، و فهو آثم ولو وافَق الحق في نفس الأمر، لأن حقيقة قوله رأي بمجرد
رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره؛ لأنه ضد الحق الذي أنزل الله  

  }: كما قال تعالى                   }[69: المائدة]" ،

ير المختصين على وإذا كانت المسألة لها اتصال بالمصلحة فما أكثر ما يتجاسر غ
الخوض فيها، لتشوّف عقولهم للكشف عنها، بظنهم أن كل مصلحة أقرتها عقولهم 
 .تقرها شريعة الله، وهو مضمون مثار سابق في المثارات الذاتية، فلا أطيل بتكرار تقريره

، فإنّ الأدلة التي يستند إليها العلماء في وأما الاعتبار الري يرجع إلى أدلة القول (2
ليست في القوة على درجة واحدة لا من حيث الثبوت ولا من حيث الدلالة،  أقوالهم

بل منها القويّ الذي يجزم بصحّته وصراحته فلا يبقى معَه في نفس الناظر تردُّد أو 
تشوّف إلى مقتضى غيره مِن الأدلة، ومنها الراجح الذي لا يقطع بذلك منه، فلا 

هو محل المراعاة، كما قرره أبو العباس  ، فهذا الأخير1يقطع حكم المرجوح بالكلية
ت )وقال ابنُ عبد السلام  2(.097ت )في جوابه إلى الشاطبي ( 001ت )القبّاب 
الضعف والبعد من  ف إن كان في غايةِ مأخذ المخالِ  والضابط في هذا أنّ " (: 447

 م بمثلهولا سيما إذا كان مأخذه مما ينقض الحك ..الصواب فلا نظر إليه ولا التفات عليه
للقرآن أو  قول القائل مخالفٌ  نا ظاهرا أنّ فإذا كان بيّ (: " 097ت )، وقال الشاطبي 3"

وقال  .4" لأنه حكم بغير ما أنزل الله ..به ولا البناء عليه، الاعتدادُ  للسنة لم يصحّ 

                                       
 (3/999)وانظر حاشية دراز على الموافقات ( 213ص )، نقله عنه القري في قواعد الفقه قال ابن العربي كما 1
 (322/ 1)انظر المعيار المعرب للونشريسي  2
 .وسيأتي بعد أسطر ما ينقض الحكم بمثله( 223/ 9)قواعد الأحكام في مصالح الأنام  3
 (3/923)الموافقات  4
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ونأى عن مأخذ الشرع   -يعني مدرك الخلاف–ف فإن ضعُ (: " 001ت )السبكيّ 
 .1" لا من الخلافيات المجتهدات ،ات والسقطاتكان معدودا من الهفو 

فأن لا يكون ضعيفا ضعفا غير محتمل، والضعف غير : أما ما يرجع إلى القول نفسه (3
 :المحتمل له أمارات، منها

  ا إجماعأن يكون مماّ ينُقض به قضاء القاضي، وذلك بأن يخالف نصا واضِحا أو
هذا الضابط ( 416ت )ا القرافّي وقد عز  2ا،جليّ  اأو قياس ة شرعيةعداأو ق ثابتا

د مذاهبهم فكل ما يجب على أهل العصر تفقّ : " وقال 3.إلى جميع المذاهب
، ولا 4" يحرم عليهم الفتيا به -يعني مماّ ينُقَض الحكم به – دوه من هذا النوعوجَ 

يكفي هنا أن يقال إنه يجلب مصلحة أو يدرأ مفسدة، لأن من شرط المصلحة 
 5.ادم نصّا، وإلا كانت ملغيةالمرعية أن لا تص

لرأي ابن ( 216ت ) ابن عبد الحكموقد تجلّى العمل بهذا الضابط في تعقّب 
ثم تزوّجها  6(لبتةأ)بلفظ طلق امرأته  في وجوب التفريق في مَن( 191ت )القاسم 

ن الاختلاف مِ ، لأنه رآه واحدةقاض يراها  حكم قبل أن تنكح غيره بناء على
 كلّ   قرّ وأرى أن يُ  ،ولست أراه: "قال ابن عبد الحكم، فحكم بهإذا  يقرّ  لا الذي

                                       
 (992/ 9)الأشباه والنظائر للسبكي  1
وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ( 932/ 92)افي والذخيرة للقر ( 12/ 9)انظر الفروق للقرافي  2

 (2/222)ونثر الورود شرح مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي ( 12/ 9)لابن فرحون 
 (932/ 92)الذخيرة للقرافي  3
 (922/ 2)الفروق للقرافي  4
 (992ص )انظر . ومحالهمع مراعاة ما سبق في تخصيص أو وقف العمل بالنصوص للمصلحة بضوابطه  5
. ح زوجا غيرهكفلا تحل له حتى تن ،ة الظاهرة في الطلاق الثلاثيمن ألفا  الكنا" ألبتة " المذهب على أن لفظ  6

 (2/19)وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ( 33/ 3)انظر شرح مختصر خليل للخرشي 
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ما لم يكن خطأ بينا لم يأت  ،كائنا ما كان  ،ضي به مما اختلف الناس فيهقضاء قُ 
 .1"ن أحدفيه خلاف مِ 

  أو معلوم من الدين بالضرورة، قال لمقطوع به في الشريعة امخالفأن يكون ،
، بل 2" راحهفلا إشكال في اطّ  قطعيّ ا المخالف للفأمّ (: " 097ت )الشاطبي 

تعُدُّ هذه المخالفة مِن الخلاف المحرّم بوصف الإمام الشافعيّ، فكيف يراعى 
: ن وجهينالاختلاف مِ : " في رسالته( 276ت )خلاف محرّم؟ قال الشافعي 

كل ما أقام الله به الحجة في  : " ثم قال" م، ولا أقول ذلك في الآخرأحدهما محرّ 
، واستدل 3"الاختلاف فيه لمن علمه لى لسان نبيه منصوصاً بيناً لم يحلّ كتابه أو ع

الإمام لتحريم هذا الخلاف بذم الله تعالى لهذا النوع من الاختلاف في مثل قوله 
  }: تعالى                      }[نآل عمرا :

: ومن أمثلته. 4"فذم الاختلاف في ما جاءتهم فيه البينات : " قال [176
المخالفة في تحريم الخمر أو إباحة الذهب لحلِية النساء وتحريمه على الرجال، 

 .وإيجاب الحجاب على المرأة وإباحة أصل التعدّد في النكاح

ثقتُه، إذ لا عِصمة ولا يستغرب صدور مثل هذه المخالفة من عالم مهما كانت منزلته و 
(: " 097ت )ولكن يعُتذَر للعالم وينُتصَر للحق، قال الشاطبي  ،5لأحد بعد رسول الله 

ما أنه لا ينبغي أن ينسب ك.. ولا الأخذ بها تقليدا لهة زلة العالم لا يصح اعتمادها من جه
                                       

: قالو ، وقد ذكر القرافي هذا الرأي لابن عبد الحكم، (12/ 9)تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  1
 (3/39)الفروق " وجمهور الأصحاب على خلافه " 
 (3/922)انظر الموافقات  2
 (212ص )الرسالة للشافعي  3
 (219ص )الرسالة  4
 (3/923)انظر قصة ابن المبارك مع أهل الكوفة في شرب النبيذ في الموافقات  5
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د فيه الإقدام ع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقشنّ صاحبها إلى التقصير، ولا أن يُ 
 . 1" بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين على المخالفة

وعَدُّ قوله زلةً أهون مِن إلصاق قوله بالشريعة والاعتداد به في الخلاف، ولا يراعى في ذلك 
مصلحة المحافظة على اجتهاده للأخذ به عند الحاجة، لأنّ الاعتداد بهذا النوع من الأقوال 

 . لحكم الله تعالى، وفي قواعد الشرع العامّة غنية في حالات الضرورة مشاقّة

وقد تكون مخالفة العالم الموثوق صدرت عنه لخفاء الدليل عليه، وعند ذلك فلا تعدّ زلته 
تصدر في الحقيقة عن اجتهاده، لأنها لم (:" 097ت )هذه خلافا معتبرا أصلا، قال الشاطبي 

، ومثّل "فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد ..الاجتهاد ولا هي من مسائل
السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل والمتعة ومحاشي  كما لم يعتدّ : " لذلك فقال

 2." النساء، وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها

ته من العلم والفضل، فقد خفِي على وخفاء الدليل على العالم ممكِن واقع مهما كانَت منزل
، فكيف بمن بعدهم؟ قال بعض أكابر الصحابة سُنن وهم المباشِرون لتلقّي الدّين عن النبي 

 ،همعليها آحادُ  ة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلعُ السنّ (: " 162ت )ابن حجر 
كيف خفي ذا على   :لا يقالة تخالفها و ت مع وجود سنّ يَ ت إلى الآراء ولو قوِ لتفَ ولهذا لا يُ 

يحتمل أن يقصد قوةَ قائلها ومكانتَه من الإسلام، " ولو قويَِت " وقول ابن حجر  3" ؟فلان
 .أو قوة قولهِ لولا النص الذي خفِي عنه

                                       
علي حسن عبد الحميد، دار : انظر مثله في الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب، تو ( 3/923)الموافقات  1

 (2ص )م 9222 -9322 ،2عمار، عمان، ط
 (3/923)الموافقات  2
 .في قتال مانعي الزكاة لأبي بكر  معلقا على قصة مجادلة عمر ( 9/11)فتح الباري لابن حجر  3
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وبعد هذه الدرجة في الضعف المقطوعِ بردّها مِن الخلاف، يتفاوت المجتهدون في ما يعتدّ 
جتهاداتهم مما لا يعُتدّ به، وهو أمر يرجع إلى المجتهد نفسه، مما به من الأقوال فيراعُونه في ا

: " حين قال( 001ت )يؤكد على الشرط الأول السابق، وهو ما قعّده أبو العباس القبّاب 
مِن الأدلة ما يقوى فيها أحدُ الدليلين وتترجّح فيها إحدى الأمارتين قوةً ما ورجحانا لا 

، 1"فُها إلى مقتضى الدليل الآخر، فهاهنا تحسن مراعاة الخلافينقطع معه تردّدُ النفس وتشوّ 
فإنّ انقطاع تردّد النفْس وتشوفَها أمرٌ غير منضبط ولا ظاهر، يتفَاوت فيه النظاّر بحسَب 
اطلاعِهم على أصُول الشريعة وانتباهِهم إلى مَقاصِدها، واستِحضارهم للأقَوال المختَلفة 

 .ومَراتِب أدلتها

 :هذا التفاوت في النظر والتقدير المثال التالي ومما يدل على

عن الرجل  -يعني الإمام مالكا– وسئل(: " 627ت )لابن رشد البيان والتحصيل ففي 
منها ويأخذ  ه ويعطيه أجرةً عطيه فضتَ الدراهم، فيُ  الضرب ضربِ  يأتي بفضة له إلى سكة بيتِ 

، وقد كان يعمل به بدمشق فيما إني لأرجو أن يكون ذلك خفيفا: قال .ضروبةجرة مَ نه أُ مِ 
، فقد أجاز الإمامُ هذه 2" إلي، وأما أهل الورع من الناس فلا يفعل ذلك مضى، وتركه أحبُّ 

(: 627ت )، وهو أجرة الضرب، قال ابنُ رشد 3المراطلة في الفضّة مع وجود التفاضل المحرّم 
ابن وهب وأكثر أهل إن ذلك حرام لا يحل لمضطر ولا غيره، وهو قول : قال ابن حبيب" 

ن ف ذلك مالك ومَ وإنما خفّ : " ثم علل ابن رشد تخفيفه فقال"  ف ذلك مالكوخفّ  ،العلم
ن لا يرى الربا إلا في تابعه على تخفيفه مع الضرورة التي لا تبيح أكل الميتة مراعاة لقول مَ 

                                       
 (1/322)المعيار المعرب  1
 (332/ 1)لتحصيل البيان وا 2
 (33/ 3)والشرح الكبير للشي  الدردير ( 2/33)وشرح مختصر خليل للخرشي ( 911ص )انظر القوانين الفقهية  3
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ابن عباس ثم بين شذوذ . 1" عباس وقال به جماعة من أهل مكة  وي ذلك عن ابنرُ  النسيئة
 2 في قوله هذا. 

ولكنّ شراّح المختصَر لم يذكروا هذا التعليل، وإنما اقتَصروا على مراعاة الضرورة أو 
وأما غير المحتاج فيمنع اتفاقا كما أن غير (: " 1237ت )، قال ابن عرفة الدسوقي 3الحاجة

 .4" المسافر يمنع كذلك اتفاقا

لأنه لم يثبت لديه رجوعُه عن رأيه  بن عباس وقد يكون الإمام مالك إنما راعى خلاف ا
 5.في ربا الفضل، فقد نفى رجوعَه جماعة، منهم تلميذه سعيد بن جبير

ثم  -كإباحة ربا الفضل–فإذا استحضرنا ما اتفقوا على رد اعتباره مِن الأقوال الشاذة 
مَع أنه مِن ، -على تعليل ابن رشد- نظرنا في مراعاة الإمام مالك هنا لقول ابنِ عباس 

تبيّن أن هذا المبدأ صعبُ المسلك، وتأكّد لزومُ كون المراعِي  6أشهر أمثلة الأقوال الشاذة 
 .للخلاف مِن أهل الاجتهاد المتمرّسين كالإمام مالك رحمه الله

 
                                       

 (922/ 1)وانظر التاج والإكليل لمختصر خليل ( 1/333)البيان والتحصيل لابن رشد  1
عن ذلك، انظر الاستذكار لابن  وقد حكي رجوع ابن عباس (. 1/333)انظر البيان والتحصيل لابن رشد  2

بن عباس أو لم يرجع، ارجع : " وقال ابن عبد البر( 22/ 99)وشرح صحيح مسلم للنووي ( 323/ 1)عبد البر 
" وا الجهالات إلى السنة ردّ : بالسنة كفاية عن قول كل أحد، ومَن خالفها جهلا بها رُدّ إليها، قال عمر بن الخطاب

 (.323/ 1)الاستذكار 
نح الجليل شرح مختصر ومِ ( 33/ 3)الشرح الكبير للشي  الدردير ( 33/ 2)شرح مختصر خليل للخرشي  انظر 3

 (911: ص)والقوانين الفقهية لابن جزيّ ( 222/ 3)خليل لعليش 
 (33/ 3)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير  4
ائل الفقهية التي حكي فيه رجوع الصحابة جمعا ، وانظر المس(992/ 2)رواه عنه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف  5

 (.9/312)م 2293-9333. 2ودراسة، لخالد بابطين، دار ابن القيم، الرياض، ط
 (3/923)انظر الموافقات  .وقد مث ل بها الشاطبي للأقوال التي لا تراعى أصلا 6
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مظاهر عدم الانضباط في مراعاة الخلاف بعد : المطلب الرابع
 .الوقوع

ر في طرفي الإفراط والتفريط في استعماله، ومقصود عدم الانضباط في مراعاة الخلاف يظه
من يخطئ في استعمالها رعايةُ مصلحة المكلّف الشرعية وحماية دينه من إقراره على الباطل 
وآثار المحرّم، وسبب الخطأ في ذلك يرجع إلى الغفلة عن الضوابط الحاكمة لهذه المراعاة، 

 :ويمكن إحصاء المظاهر التالية

ه عتبار الخلافا -1 فيصير همّ المستدِل  :في المساعل الخلافية دليلا على الجواز نفس 
البحثَ في الأقوال المختلفة لوجدان القول الموافق لغرضه أو لهوى المستفتي، ليقُول 

(: 643ت )قال ابنُ عبد البر  1، وهذا انحرافٌ في الاستدلال،(قد قال بها فلَان)
ث عن الحقّ بدليله والترجيح بَين ، إنما الواجب البح2"الخلاف لا حجة فيه" 

الأقوال بميزان الشريعة، والمقرر شرعا أن المرجع في حكم الأشياء إلى الله تعالى 
}: وما دلّانا عليه، قال تعالى ورسوله                 

 } [69: النساء] س لأحد أن يحتجّ ولي(: " 021ت )، وقال ابن تيمية 

، فتجد مثلا في المفتين 3" بقول أحد في مسائل النزاع وإنما الحجة النص والإجماع
قال الشاطبي ! إن الفعل الفلاني ليس حراما لأن الفقهاء مختلفون فيه: من يقول

م تمنع والمسألة مختلف  لِ : فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال(:" 097ت )
أ الخطَ  وهو عينُ .. فا فيهااز لمجرد كونها مختلَ في الجوَ  ةً لخلاف حجّ فيجعل ا ؟فيها

                                       
 (21ص)لمشاري الشثري  ،انظر غمرات الأصول 1
 (322/ 3)الاستذكار  2
 (222/ 21)فتاوى ابن تيمية  مجموع 3
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، بعدما 1" وما ليس بحجة حجةا ل ما ليس بمعتمد متعمدعلى الشريعة حيث جعَ 
بيّن أن مقصُود المالكيّة في رعاية الِخلاف ليس استدلالا بالخلاف بل هو نظر 

كاره على مَن استدل في شرح الصحيح إن( 311ت )آخر، ثم نقل عن الخطابي 
وهذا خطأ فاحش، وقد أمر الله  ": باختلاف الناس على الإباحة في الأشربة فقال

الخطابي مبينّا  قالثم   "وا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسولين أن يردّ تعالى المتنازعِ 
 ب إليه هذا القائل للزم مثله في الربام ما ذهَ ولو لزِ  : "لازم هذا الاستدلال الفاسد

 2".فيها تلأن الأمة قد اختلف، والصرف ونكاح المتعة

على أقوال الفقهاء السابقين  3التخريج: ومن فروع هذا الغلط في الفتوى المعاصرة
بالمنهجية نفسها، أي اعتبار مجرّد ذهاب الفقيه إلى قول مسوّغا للتخريج عليه، 

اصرين ربما كان منتهَى ولو كان قوله ضعيفا ضَعفا لا يحتمل، فإنّ بعض المفتين المع
بحثه في بعض النوازل أن يعثرُ على قولٍ لفقيه يوافق تصحيح تلك المعاملة التي 
 4.يريد تصحيحها فيتمسّك به، مهما كان شذوذ ذلك القول وضعف مستنده

وكثير من المسائل يخرّجها بعض الأتباع على قاعدة (: " 021ت )قال ابن تيمية 

                                       
 (3/922)الموافقات  1
مركز إحياء  محمد بن سعد آل سعود،: ، تلخطاّبيمد بن محمد الح في شرح صحيح البخاري انظر أعلام الحديث 2

 (2229/ 3)م 9222-9322، 9التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط 
نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما )أحد أنواع التخريج، وهو  أعني هنا تخريج الفروع على الفروع، وهو 3
 ( 921ص ) 9393التخريج عند الفقهاء والأصوليين ليعقوب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، د ط، انظر ( فيه

أصيل لدراسة  منهج علميّ نحو )ندوة  انظر أخطاء منهجية في دراسة القضايا المعاصرة، لفهد اليحيّ، ضمن أبحاث 4
 (329ص ) (القضايا الفقهية المعاصرة
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، فإن هذا 1"و رأى أنها تفضي إلى ذلك لما التزَمَها متبوعه مع أن ذلك الإمام ل
بعدما ( 061ت )من التقليد المذموم لمن تبيّن له ذلك الضعف، قال ابن القيم 

ذر عند اللَّ  يوم القيامة  فلا عُ : " مثّل بنماذج لأقوال ضعيفة لأئمة من السلف
ثار التي لا معارض ن الأحاديث والآلمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب وغيره مِ 

لا يحلُّ لك أن تقول : لها إذا نبَذها وراء ظهره، وقل د مَن نهاه عن تقليده، وقال له
بقولي إذا خالف السنة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي، وحتى لو لم يقل له 
ذلك لكان هذا هو الواجب عليه وجوبًا لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له 

 .2" لا اتباع الحجةخلاف ذلك لم يَسعه إ

فاتخاذ الخلاف حجةً وقولِ العالم بمجردّه دليلا آيل إلى اتباع الهوى، قال الشاطبي 
والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه، ويجعل القول الموافق (: " 097ت )

 .3" له ويدرأ بها عن نفسه حجةً 

بأن ذلك من مراعاة اعتقادًا : توهّم المصلحة في إظهار الخلاف وإفشاعه للعامّة -2
، وهذا في 4الخلاف، وأنّ ذلك مِن النزاهة والإنصاف، وأن ضدّه خديعة وكتمان

حقيقته مخالفة لهدي الأعلام الأوّلين وتشويشٌ على العامة المقلّدين وإفساد لهم، 
فلا يزال الأئمة مِن الصحابة فمَن بعدهم يجيبون الناس بما ترجّح لديهم مع علمهم 

الفِة، ولم يعدّوا ذلك تقصيرا ولا غشًّا، وكذا الفقهاء من كل مذهب بالأقوال المخ

                                       
 دت، دط حمدي السلفي، المكتب الإسلامي، بيروت،: بيان الدليل على بطلان التحليل، لأحمد ابن تيمية، ت 1
 (933ص )
 (9/223)إعلام الموقعين عن رب العالمين  2
 (233/ 9) طالب المكيلأبي ومثله في قوت القلوب في معاملة المحبوب ( 3/922)الموافقات  3
 (الإسلام اليوم)منشور في موقع . حاتم الشريف العونيلدكتور ل( بيان لخطأ سياسة مصادر الاختلاف)كما في مقال   4
[ http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-42-135531.htm] 
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يثبتون اختيارات مذهبهم دون تعريج على أقوال غيرهم إلا لحاجة أو مباحثة، وإذا 
.على الشاذ اعو المرجوح وشنّ  اوردو عندهم الراجح ذكروه بينوا 

1 

فيده، لأن بل الغشّ في التشويش على المستفتي بحكاية الخلاف له حيث لا ي
أنهّ  -(097ت )كما يصوّرها الشاطبي -حقيقة حال المستفتي بالنسبة إلى مفتيه 

ن والحال فلا يمكِ : " قال"  ني على اتباع الحقجني عن هواي ودلّ أخرِ : قائل له "
، بل جعَل 2" هما شئتفاختر لشهوتك أيّ  ،في مسألتك قولان: هذه أن يقول له

أن يبيّن لاف من غير على ذكر الخِ في جوابه مَن يقتصِر ( 496ت )ابنُ حمدان 
فإذا كان مقصود المفتي تخييَر المستفتي بين تلك الأقوال  3.الأرجح غيَر مجيب أصلا

ت )لينتقي منها ما شاء فقد أبلغ في غشّه إذ أحاله على هواه، قال الشاطبي 
ه عن جَ على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخرا  العامي  وتسليط المفتِي (: " 097

 .4" في عماية، وجهل بالشريعة، وغش في النصيحة هواه رميٌ 

وربما اتهم بعضهم المفتي الذي لا يعرجّ في جوابه على غيِر الراجح عنده بالتقصير 
في النصيحة أو التشديد على الناس أو المغالاة في التحريم، كما وقع من بعضهم 

يقتَصرون على القول المشهور ، فينكر على المفتين الذين 5(المعازف)في مسألة 

                                       
الشمراني، منشور يتعقّب فيه المقال تساقط العلماء بين يدي الدكتور حاتم الشريف أزمة وحلّ، لصالح : انظر مقال 1

 [http://lojainiat.net/c-42327 ] (لجينيات)السابق، في موقع 
 (3/923)الموافقات  2
 (33ص )انظر صفة الفتوى لابن حمدان  3
 (3/923)الموافقات  4
 ]:على موقع صيد الفوائد لفهد العجلان( هل القول بتحريم المعازف وعدم الاعتداد بالخلاف غلو في التحريم؟)انظر مقال  5

https://goo.gl/dKW4J ] ّب الدكتور حاتم العوني حول رأيه في الخلاف في المعازف والموسيقا، انظر ومقصوده بالتعق
عه على الشبكة منشور في موق( منزلة الخلاف الفقهي في الموسيقا بين الاعتبار وعدم الاعتبار)رأي العوني في مقال 

 [http://www.dr-alawni.com/files/books/pdf/1516287281.pdf]  :على الرابط التالي

https://goo.gl/dKW4J
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 -على شذوذه-المقرّر في كتب الفقه، وتراه يرفَع صوته بإظهار الخلاف فيها 
للناس في كل مناسبة وعلى كل منبر ليثبت أن الخلاف فيها معتبر، وذلك بإبراز 

 1.والتنويه بعلمهم ومكانتهم من الإسلام والفقه -على قلتهم–القائلين بإباحتها 

ر أنّ الأمانة العلمية تقتضي أن ينقل الخلاف الشاذّ للعموم، ويطُلع وقد توهّم آخ
وتوهّم آخر  2.الناس عليه، مهما ترتب على ذلك من مفاسد في فهمه أو تطبيقه

 .3أن إعراض المفتي عن الرأي الآخر الذي يراه شاذّا وصايةٌ دينية مرفوضة

وب السكوت عن  بمعنى وج :إطلاق القول بأن مساعل الخلاف لا إنكار فيها -3
كل مخالِف في المسائل الفروعية ما دام يتكلم باسم الفقه، أو ينتسب إلى أهله، 

(: " لا إنكار في المسائل المختلف فيها) واصفا مقولة( 061ت )قال ابن القيم 
 : "وقال 4" إجماع الأئمة، ولا يعُلم إمام من أئمة الإسلام قال ذلك هذا خلاف

والفقهاءُ من سائر  ؟ار في المسائل المختلف فيهالا إنك: وكيف يقولُ فقيهٌ 
الطوائف قد صر حوا بنقضِ حكم الحاكم إذا خالف كتابًا أو سنةً وإن كان قد 

                                       
رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور؟ : انظر. الأندلسي ابن حزم: أشهر من نقُل عنه التصريح بإباحة المعازف 1

، (391/ 9) 9221، 2سات والنشر، بيروت، ط إحسان عباس، المؤسسة العربية للدرا: ت. ضمن رسائل ابن حزم
ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو .. آلات اللهو كلها حرام ذهب الأئمة الأربعة أنّ م: " وقال ابن تيمية

 (211/ 99)مجموع فتاوى ابن تيمية "  نزاعا
في فتاوى  مع قباء في المدينة المنوّرةإمام وخطيب جا كما صرحّ به في موضوع المعازف أيضا الشي  صالح المغامسي  2
 .السابق ذكره للعوني (منزلة الخلاف الفقهي في الموسيقا بين الاعتبار وعدم الاعتبار)انظر مقال  ،له
إن المسلم مَن ) في من يقول أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حتى قال  هلاليكما وقع من الدكتور سعد الدين   3

جمع البحوث بموهو ما حدا " ا دينيا شه يعتبر وصيًّ نحترم هذا الرأي ومن يهمِّ  نحن (: "بالشهادتينسالَم لا مَن نطق 
انظر بيان المجمع في بوابة الأهرام . بالأزهر إلى التحذير منه ومن انحرافاته لمخالفته المقطوع به من دين الإسلام

 [http://gate.ahram.org.eg/News/572561.aspx]الإلكترونية على الرابط التالي 
 (2/232)إعلام الموقعين  4
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، لكن المسائل التي لا إنكار فيها هي ما يسوغ فيه "وافق فيه بعض العلماء
أما و  : "الاجتهاد، وهو ما لم يكن فيه نص واضح ولا إجماع ثابت، قال ابن القيم

إذا لم يكن في المسألة سنةٌ ولا إجماعٌ وللاجتهاد فيها مَسَاغٌ لم ينُكر على مَن عمل 
 .1" بها مجتهدًا أو مقلدًا

هو توهّم : إلى أن سبب هذا الخطأ في الإطلاق( 061ت )وقد نبّه ابن القيم 
مسائل "، وبيّن أن "مسائل الاجتهاد"و" مسائل الخلاف"الترادف بين مصطلحي 

ثم مثّل لمسائل الخلاف التي لا . أخصّ وهي التي لا ينبغي فيها الإنكار" ادالاجته
يسوغ فيها الاجتهاد لوضوح دليلها مع عدم المعارض الراجح وإن كان الذاهب 
إليها من أئمة السلف، بعدة الحامل المتوفى عنها زوجها، واشتراط الوطء في حل 

المسح على  وجوازكر سمُ  الن بيذ الو ، ءالنسا متعةو ربا الفَضل المطلقة ثلاثا، وحرمة 
وكلها مسائل نقل فيها خلاف قديم لكنه في غاية . ، وغيرهاالخفين حضراً وسفراً

  2.الشذوذ

في توجيه حدِّ شارب النبيذ تقليدا للحنفي وتفسيقه في ( 416ت )قال القرافّي 
خلاف  لكونه على ،على أن التقليد في شرب النبيذ لا يصحّ  بناءً :" 3المذهب

أنه لا ( 190ت )، بل نقل القرافي عن الإمام مالك 4" النص والقياس والقواعد
لشفعة يعتد بالقضاء المبنّي على خلاف سنةٍ ثابتة أو عمل أهل المدينة، ومثّل با

                                       
 (2/233) المرجع السابق 1
 (2/233)المرجع السابق  2
 (922/ 2)انظر شرح مختصر خليل للخرشي  3
 (9/292)الفروق  4
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 1كم بشهادة النصراني وميراث العمة والخالة والمولى الأسفلوالحللجار بعد القسمة 
 .قاعدة المذكورة خطأ بيّن والمقصود أن إطلاق العمل بال

  

                                       
 "وجمهور الأصحاب على خلافه:" الفروع وقال كونقل مخالفة ابن عبد الحكم في كل تل( 3/39)الفروق  1
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 :المبحث السادس

الحاكم يرفع  حكمُ )مثار مراعاة قاعدة 
 بغير انضباط( الخلاف

 

 

 

 :مطالب ثلاثة  وتحت هذا المبحث

وعلاقتها بالاستدلال ( حكم الحاكم يرفع الخلاف)التعريف بقاعدة : المطلب الأول
 .المصلحي

 (.كم برفع الخلافحكم الحا )مجال تطبيق قاعدة : المطلب الثاني

في  (حكم الحاكم يرفع الخلاف)مظاهر الخطأ في العمل بقاعدة : المطلب الثالث
 الاستلادل المصلحي
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( حكم الحاكم يرفع الخلاف)التعريف بقاعدة : المطلب الأول
 .وعلاقتها بالاستدلال المصلحي

، وأكثر ما 1يتكرر ذكرها في كتب الفقه وقواعده( حكم الحاكم يرفع الخلاف)قاعدة 
توجد في أبواب القضاء ومسائل النزاع والخصومات، وتلك مواضع تطبيقية لها، ولذلك لا 

ت )تكاد تجد لها تأصيلا في أكثر مظان ورودها، وأوسع من تكلّم عليها وأصّل لها القرافي 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي )و( الفروق)في كتابيه ( 416
ثم اعتنى بها كثير من العلماء والباحثين . في مواضع من فتاويه( 021ت )وابن تيمية ( اموالإم

 2.المعاصرين واهتموا بتحريرها، بسبب الاضطراب في فهمها والفساد في استعمالها

الحاكم، وحكمه، : وللتعريف بها لا بد من التعريج على ثلاثة مفاهيم أساسية فيها، وهي
 . ورفع الخلاف

ن خلال سياق ذكر هذه القاعدة في كلام الفقهاء الذين استعملوها، بغية وذلك م
 .الوصول إلى الصواب من معناها

                                       
/ 2)و الفروق للقرافي ( 993/ 3)يون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد الحموي  غمز ع: انظر مثلا 1

، ابن ضويانبراهيم بن محمد ومنار السبيل في شرح الدليل لإ( 12/ 2)و المنثور في القواعد الفقهية للزركشي ( 923
 (312/ 2) م9222-9322، 1المكتب الإسلامي، ط 

لعبد الله المزروع، إصدار مجلة البيان ( إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية: )باحث منهامما وصلت إليه يد ال 2
لأحمد زومان، مقال منشور في ( قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف)، و9333، 9للبحوث والدراسات، الرياض، ط 

 [/http://www.alukah.net/sharia/0/42057]شكبة الألوكة 
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فالمراد به هنا القاضي، بقرينة ذكر هذه القاعدة والاستناد إليها في أبواب : أما الحاكم
ولي ، وبناء عليه فإنّ 1الخصومات وآداب القضاء، بل قد عبّر بعضُهم بالقاضي بدل الحاكم

يشترط أن يكون هذا القاضي أو الأمر الأعلى أولى بالدخول فيها لأنه القاضي الأول، لكن 
ت ) الحاكم متأهّلا للاجتهاد في القضاء بدرجات الاجتهاد، قال أبو الحسن التّسولي

ه ولا يعتَبر منها إلا  مَا وافق ب أَحكامُ تعقّ قلّد فلَا يرفع الخلاف وتُ وأما الم" (: 1261
فإن الحاكم إذا حكم (: " 021ت )وقال ابن تيمية . 2"العمَل  هور أو الر اجح أو مَا بالمشه

 .3" ما بالإجماعبغير اجتهاد ولا تقليد كان حكمه محر  

يختاره هذا القاضي أو الحاكم الأعلى أو نائبه في القضية ما : فالمقصود به وأما حكمه
 4.ومصه الخب يلزمو 

اختلاف الفقهاء، أو أقوال الفقهاء المختلفة المنقولة في مسألة فالمقصود به : الخلاف وأما
؟ ويشترط أن يكون الخلاف معتبرا 5الخصومة أو النزاع، كالأقوال في صحة النكاح بمهر فاسد

بل حكم الحاكم إنما يؤثر إذا (: " 416ت )على ما سبق في المثار السابق، قال القرافي 
 .6" ها المدارك لأجل مصلحة دنيويةأنشأه في مسألة اجتهادية تتقارب في

                                       
: ص)د ط . ة الفقهية على مذهب السادة المالكية لمحمد العربي القروي، دار الكتب العلمية، بيروتكما في الخلاص  1

 (311/ 32)ومجموع فتاوى ابن تيمية ( 919
، 9محمد شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : ، تلتسوليعلي بن عبد السلام االبهجة في شرح التحفة ل 2

 (3/922)مد بن علي بن حسين يب الفروق السنية لمحومثله في تهذ (32/ 9) م9392-9222
 (21/222)مجموع فتاوى ابن تيمية  3
، 9: محمد شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: انظر البهجة في شرح التحفة، لعلي بن عبد السلام التُّسُولي، ت 4

 (32/ 9)م 9222 -ه  9392
 (3/23)انظر الأقوال في بداية المجتهد  5
 (32/ 3)للقرافي   الفروق 6
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بأن القضية الواحدة : فمن خلال ما تقدم من شرح مفردات هذه القاعدة يمكن تصويرها
إذا عرضت على قاض وكانت من المسائل المختلف فيها،  فاختار أحد الأقوال بناء على 

ها، فلا يصح ، فإن حكمه ذلك يرفع النزاع في تلك القضية بعين1اجتهاده أو تقليده لمجتهد
منه ولا من غيره أن ينقض ذلك الحكم أو يحكم بخلاف مقتضى الحكم الأول، وحتى لو 
عرض قضاء من المتنازعين أنفسهم مبنيٌّ على الحكم الأول وكان الحاكم الثاني لا يقول به، 

 . فإنه يبني على قول الحاكم الأول وكأنه يقول به

نصين العام والخاص في حق المجتهد الواحد، ذلك بتعارض ال( 416ت )وقد شبّه القرافي 
يعني أن الحاكم الثاني وإن كان يرى الحكم العام في خصوص قضية كذا فإنه يحكم للقضية 
الخاصة التي سبق فيها قضاءُ مخالفِه فيها بمقتضى القول المخالف، ومثّل له بالطلاق المعلّق 

ضية منها على شافعي فصحّح بالملِك يقع عند المالكي خلافا للشافعي، فلو عرضت ق
النكاح وأبقى العصمة فإن القاضي المالكيّ بعده يبنى على تصحيح هذا القاضي الشافعي 

 2.لهذه العصمة وتكون تلك الصورة من الخاص المقدّم على العام

فمِن حيث إنها قاعدة تتعلق بعمل وأما علاقة هره القاعدة بالادتدلال المصلحي 
، وتتغيّ  حفظ النظام العام الذي هو أعلى المصالح الدنيوية، الحكام ومَن ينوب عنهم

وألصقها بسلامة مصلحة الدين، كما تتغيّ دفع الاضطراب عن الناس باستقرار الأحكام، 
 .وحفظ هيبة السلطة الحاكمة، لاستتباب النظام

                                       
تبصرة الحكام في و ( 932/ 1)شرح مختصر خليل للخرشي قد اختلفوا في تولي المقلد القضاء، انظر المسألة في  1

 (21/ 9)أصول الأقضية ومناهج الأحكام 
 (2/922)الفروق للقرافي انظر  2
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 ت الخصومات علىولبقيَ  كام قاعدةلما استقرت للحُ  لولا ذلك (:"416ت )قال القرافي 
وهو  ،وذلك يوجب دوام التشاجر والتنازع وانتشار الفساد ودوام العناد ،كمحالها بعد الحُ 

 .1" صب الحكاممناف للحكمة التي لأجلها نُ 

 ،وهلمّ  ،لجاز نقض النقض إذ لو جاز نقضه(: " 146ت )وقال جلال الدين المحلي 
 .2" صب الحاكم من فصل الخصوماتفتفوت مصلحة نَ 

 

 (. حكم الحاكم برفع الخلاف)مجال تطبيق قاعدة  :المطلب الثاني

يظهر من خلال مواضع ورودها في كلام الفقهاء أن ثمة اضطرابا في مجال العمل بها بين 
 .متوسّع ومضيق، ويمكن أن نميّز ما اتفقوا عليه من تطبيقاتها، مما تنازعوا فيه

  فهو3أما ما اتفقوا عليه من مجال تطبيقها ،: 

 ،في القضييّة المعيّنية اليك حكيم فيهيا بيين خصيومإنما هو للخلاف رفع الحاكم أن  -9
كم  ا لا يص  ح لمف  تٍ أن  4و ل أو ينقض  ه،حك  م الأ أن ي  رد   ق  اضٍ بعَ  دَهلف  لا يص  حّ 

 تنازع والدان حضانة ول دهما لو :مثاله 5يفتي الخصوم بخلاف مقتضى ذلك الحكم،
ا، لم يص  حّ لق  اضٍ بع  ده في ص  ورة مختل  ف فيه  ا فقهي   بالحض  انة ل  لأمّ القاض  ي م كَ فح

                                       
 (923/ 2)الفروق للقرافي  1
 (332/ 2)لجوامع حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع ا 2
 .مستند الاتفاق هنا عدم وجدان خلاف في ما قرّره بعضُهم من هذه الصور 3
 (.312/ 32)ومجموع فتاوى ابن تيمية ( 2/923)انظر الفروق للقرافي  4
 .(923/ 2)للقرافي انظر حاشية ابن الشاط على الفروق  5
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أن يغ  يّر ه  ذا الحك  م بخص  وص ه  ذه القض  ية، لك  ن ل  ه أن يحك  م باجته  اده المخ  الف 
 بأن أن يفتي    ه الأبُ ه    ذا  اهاس   تفتلغ   ير ه    ذين المختص    مين، وك   ذا لا يص    ح لمف    ت 

معلّق  ا ( 9922ت )ق  ال الع  دوي  1.هس  ليم الص  غير لأمّ  يلزم  ه تلا أن  ه و  هالحض انة ل  
أي في خصوص (: " اماحرَ  لّ لا أحَ  ،ع الخلافَ ورفَ (: )111ت )على قول خليل 

وق  ال اب  ن تيمي  ة  ،2" تل  ك الجزئي  ة ال  تي وق  ع فيه  ا الحك  م لا م  ا ماثله  ا م  ن الجزئي  ات
ن  ين تح  اكموا إلي  ه في قض  ية حك  م الح  اكم الع  الم الع  ادل يل  زم قوم  ا معيّ ( " 122ت )

 .3" لا يلزم جميع الخلق ،معينة
أم   ا  ،هيييو مييين الناحيييية العملييّيية التطبيقييييةإنميييا أنّ المقص   ود برفع   ه للخ   لاف  -2

الخلاف العلميّ فلا يرُفع بحكم الحاكم، ب ل يبق ى ويص ح للعلم اء بع ده أن يجته دوا 
في ش  رح ( 9929ت )في  ه، كم  ا يص  ح لم  ن يحك  م بع  ده أن يخالف  ه، ق  ال الخرش  ي 

ف وإلا ف الخلا ،هفع لمن لا يراه ل يس ل ه نقضُ بمعنى أنه إذا رُ " : عبارة خليل السابقة
الإم   ام الع   دل (: " 121ت )وق   ال الق   رطبي . 4" ب   ين العلم   اء موج   ود عل   ى حال   ه

المجته  د إذا أم  رَ بأم  ر أو حك  م بحك  م وجبَ  ت موافقتُ  هُ عل  ى الجمي  ع، وإن ك  ان ف  يهم 
ب   ل يج   بُ علي   ه ت   رك العم   ل والفتي   ا بم   ا عن   ده وإن اعتقَ   د  ،مَ   ن ي   رى خ   لافَ رأي   ه

، ول و ج از 5" يه الذي كان يعتق ده ص واباً صِح ته، فإن عاد الأمرُ إليه عمِل على رأ
لج   از أن يحك   م ح   اكم بأن قول   ه تع   الى  "أن يرف   ع حك   م الح   اكم الخ   لافَ العلم   يّ 

{   } [222:البق    رة ] ه    و الح    يض والأطه    ار ويك    ون

                                       
 (2/923)ة أخرى في الفروق للقرافي وأمثل. قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف، لأحمد زومان: انظر 1
 (911/ 1)شرح مختصر خليل للخرشي  2
 (32/312)مجموع فتاوى ابن تيمية  3
 (923/ 2)للقرافي ومثله في حاشية ابن الشاط على الفروق ( 911/ 1)شرح مختصر خليل للخرشي  4
 (922/ 9)للقرطبي من تلخيص كتاب مسلم  أشكلالمفهم لما  5
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 .وهذا لا قائل به 1" هذا حكما يلزم جميع الناس
  ع فيها، فالذي أمكن الوقوع عليه من ذلكوأما الصور المتناز: 

كهيئ  ات الص  لاة، وتكب  يرات ص  لاة العي  دين، أو ن  واقض   2حك  م الح  اكم في العب  ادات  -
الوض    وء، أو أس    باب العب    ادات، ك    دخول أوق    ات الص    لوات، وثب    وت ش    هر رمض    ان، 

 3.وأنصبة الزكاة، أو بعض البدع والدعوة إليها
تصلة بالقضاء، ولا بالش أن الع ام، ك الخلاف في حكم الحاكم في المسائل العلمية غير الم -

مع اني بع ض ص فات الله تع  الى، أو مع نى ن صٍّ في الق  رآن أو الح ديث النب وي، أو إباح  ة 
 4.شيء أو حرمته

حكم    ه بمن    ع المب    اح أو الإل    زام ب    ه في المس    ائل المتعلق    ة بالتنظيم    ات العام    ة ك    القوانين  -
 5.الح يراهاوالقرارات واللوائح التنظيمية، بناء على مص

 6.حكم الحاكم على القاضي ألا يحكم إلا بمذهب بعينه -

                                       
 (232/ 3)تيمية  مجموع فتاوى ابن 1
 (32/ 3)انظر الفروق للقرافي   2
 .ب ابن الشاط له في حاشيتهوتعقُّ ( 3/32)انظر تقرير القرافي لذلك في الفروق  3
( 232/ 3)يه ، انظر مجموع فتاو (العقيدة الواسطية)تكلم عليها ابن تيمية في سياق دفاعه عن عقيدته المشهورة ب   4

 (.311/ 32)و ( 221/ 21)في المصدر نفسه ( الزيارة)ألة وكذا في دفاعه عن فتواه في مس
، دار مكتبة لبشير المكي عبد اللاوي، لسلطة ولي الأمر في تقييد المباح: كُتبت فيه أبحاث ورسائل معاصرة، منها 5

قضية بقدر ما تحدث للناس أ"بناء على مقولته  سياسةُ عمرَ بنِ عبدِ العزيز في سنِّ الأنْظمَةِ المعارف، بيروت، ومقال 
، صفر 92، لعبد العزيز بن سطام آل سعود، بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد "أحدثوا من فجور

-3-2: م، ونور الصباح في تقييد المباح لأحمد الطحان، منشور في موقع الألوكة بتاري 2292-9333جمادى 
، وفي فتاوى دار الإفتاء المصرية توضيح وتفصيل لقاعدة [http://www.alukah.net/library/0/83376]م 2292

 [.https://goo.gl/oJdjo2]م 2293-9-3تقييد ولي الأمر للمباح، منشور في موقع دار الإفتاء المصرية، بتاري  
م به، تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات وإلزام القضاة بالحك: انظر بحثا واسعا في هذه المسألة في بحث 6

 (911/ 3)ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء 



 المثارات الموضوعية للغلط: الثالث الفصل 

 319  
 

فهذه الصور وغيرها يعسر في هذا الموضع تحرير النزاع في جميعها واستقصاء الأدلة، وقد 
كل صورة منها على بعض مظانّها من كتب الفقه  .أحلت ُ

بإطلاق، ( فحكم الحاكم يرفع الخلا)وإنما المقصود هنا مسألة الاستناد إلى قاعدة 
بدعوى مصلحة حفظ النظام وطاعة الحكام، والتنبيه على عدم صحة الاستدلال بها في كل 
نزاع بين أهل العلم، لتقديم قول على قول، أو إسكات قائل بخلاف رأي الحاكم، بناء على 

 .أن ذلك من الاستصلاح المطلوب في هذه الشريعة

بع المتكلم فيها أحد طريقين حاكما كان أو غيره، والمقرّر في مسائل النزاع في الشريعة أن يت  
 .إما الاستنباط من الكتاب والسنة إن أمكنه ذلك، وإما التقليد لغيره من أهل العلم

واختيار الحاكم لقول من الأقوال سواء باجتهاد أو تقليد ليس إلا رأيا له، لا يرفع نزاعا ولا 
 .يثبت إجماعا

 :م فيهما الموافقة العملية للحاكم للمصلحة في ذلكوإنما استثني من ذلك أمران، تلز 

أحكامه المتصلة بالقضاء، كالحكم بطلاق أو نكاح أو إثبات ح دّ أو نفي ه أو ح ق  -9
أو نفي   ه، لم   ا ذك   ر م   ن التعلي   ل، وه   و اس   تقرار الأحك   ام وحف   ظ النظ   ام، وه   و مح   ل 

في مس ائل  تب اع الإم اما ول و لم يتع يّن (: )312ت )اتفاق كما تقدّم، وقال الجويني 
دات، ولاستمس  ك ك  ل خص  م بمذهب  ه فص  ل الخص  ومات في المجتهَ   ىي لم  ا تأتّ  التح  رّ 

ومطلب     ه، وبق     ي الخص     ماء في مج     ال خ     لاف الفقه     اء م     رتبكين في خص     ومات لا 
 .1(تنقطع

م  ا يخت   اره م   ن الأق   وال في غ  ير القض   اء مم   ا اتص   ل بالمس  ائل العامّ   ة ال   تي يخش   ى م   ن  -2

                                       
 (291ص )للجويني  ،غياث الأمم 1



 المثارات الموضوعية للغلط: الثالث الفصل 

 312  
 

عام ة، ك الاختلاف في أوق ات العب ادات العامّ ة ظه ور الخ لاف فيه ا عمليّ ا مفس دةٌ 
الظ    اهرة، كص    يام رمض    ان والجمع    ة والجماع    ة والح    ج والزك    اة ال    تي تص    ل إليه    ا ي    د 

 .الحاكم
ولك  ن تبق  ى ه  ذه الموافق  ة له  ذا الغ  رض، أي اس  تثنائية، والأص  ل المتب  ع ه  و اتب  اع م  ا 

 .أنزل الله مما بلغه علم العالم أو المقلد له
يكون اختيارُ الحاكم فيها رافعا للخلاف من الناحية التطبيقية  ففي هذين الصورتين

فحسب، ويبقى الخلاف العلميّ واقعا، ويبقى للعلماء والقضاة بعد ذلك حقّهم في البحث 
أما إلزام (: " 021ت )واختيار ما يترجّح لديهم، بل ذلك واجب عليهم، قال ابن تيمية 

ة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق لا حجّ ب السلطان في مسائل النزاع بالتزام قولٍ 
ة ه حجّ حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك إلا إذا كان معَ  المسلمين ولا يفيد حكمُ 

 .1" يجب الرجوع إليها فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء

ت أما غير هذين فتبقى على أصلها من وجوب اتباع الحجة في دين الله تعالى، كالعبادا
المتعلقة بأفراد الناس وشروطها وموانعها وكيفية أدائها وقضائها، فهي تابعة لما تعلّموه من 
علمائهم، كحكم الوتر، وحكم صيام الست من شوال والصلاة قبل المغرب، وما يُخرج في 

اعلم أن العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها (: " 416ت )صدقة الفطر، قال القرافي 
فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، ولا  ..بل الفتيا فقط ،الحكم ألبتة

( 023ت )وقد صحّح هذا التقرير ابنُ الشاط  " ..أن هذا الماء دون القلتين فيكون نجسا
، بل لا يعقل أن يصدر عن القاضي حكم يتعلق بعبادة لا تعلُّق لها بشيء من 2في حاشيته

                                       
 (3/232)مجموع فتاوى ابن تيمية  1
 (3/32)قاسم بن عبد الله ابن الشاط، مطبوع بهامش الفروق للقرافي وق لبر الإدرار الشروق على أنواء  2
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لأحكام ا(: " 021ت )، وسماها ابن تيمية  1. المتخاصمينموضوعات القضاء والحكم بين
وقال في موضع  2" ليس للقضاة الحكم فيها : "وقال " الكلية التي يشترك فيها المسلمون

 3" بل الكلام في هذا لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فمن كان عنده علم تكلم بما عنده من العلم :"آخر

فيها المنع ( 416ت )ها شيء من البحث، فقد أطلق القرافي وأما أسباب العبادات ففي
فإذا شهد بهلال رمضان  ،اويلحق بالعبادات أسبابهُ  : "من إلزام الناس باختيار الحاكم، فقال

لأن ذلك ، شاهد واحد فأثبته حاكم شافعي، ونادى في المدينة بالصوم لا يلزم ذلك المالكيّ 
 (لا يسقطها)أو  (سقط الزكاةين يُ الد  )ثبت عندي  فتيا لا حكم، وكذلك إذا قال حاكم قد

أنه لا )أو  (وجوب الزكاة فيه ذ باستعمال المباح سببُ المتخَ  ن الحليّ لك نصاب مِ مِ )أو 
، 4" أو غير ذلك من أسباب الأضاحي والعقيقة والكفارات والنذور ونحوها (يوجب الزكاة

فقد تعقبه في مسألتي إثبات شهر وإن وافقه في جملة تقريره ( 023ت )لكن ابن الشاط 
إنه حكم  :إذ لقائل أنه يقول: " الصيام وسقوط الزكاة بالدّين، فقال في مسألة إثبات الشهر

لقائل أن يقول إنه يلزم  : "، وقال في مسألة سقوط الزكاة بالدين5" يلزم جميع أهل ذلك البلد
كما إذا ثبت عنده أن   ،ك الثبوتني على ذله ما بُ ه مذهبَ ذلك الحاكم ممن يخالف مذهبُ  غيرَ 

ه مذهبه أنه لا يسوغ له الامتناع من الدين لا يسقط الزكاة وأراد أخذها ممن يخالف مذهبُ 
لما " ، ومقصود بما أشبه ذلك ما اتصل به حكم الحاكم 6" دفعها له، وكذلك ما أشبه ذلك

                                       
فقد نقل عن سراج الدين البلقيني أمثلة ( 9/993)انظر تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  1

 .كم استقلالا أو تضمناا للعبادات التي يصح أن يدخله حكم الح
 (221/ 21) ابن تيمية مجموع فتاوى 2
 (322/ 32) المرعج السابق 3
 (3/32)الفروق للقرافي  4
 (32 -3/32)إدرار الشروق  5
 (32/ 3) المرجع السابق 6
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فرجع  1"  لم ينفذذلك من المصلحة في نفوذ الحكم وثباته، ولما فيه من المفسدة لو  في
 .الضابط إلى ما تعلق بحفظ النظام العام وعدم المشاقّة للحكّام

بغير إذن لم يخف عليه ذلك، فقد قيّد مسألةَ إقامة الجمعة ( 416ت )والحق أن القرافي 
ة الولاية، وإظهار العناد ة وخرق أبهّ إلا أن يكون في ذلك صورة المشاقّ : " اكم بقولهالح

 وطن خلاف اتصل به حكم حاكمها بغير أمره لأجل ذلك لا لأنه مَ إقامتُ  عوالمخالفة فتمنَ 
 .، يعني فلو كان إقامة الجمعة في محل بعيد عن اطلاع الحاكم فلا وجه للمنع منها2"

ويدل لهذا الضابط الجامع بين عدم لزوم شيء بغير إلزام الشرع وبين درء مفسدة الإخلال 
 :اتان الحادثتان عن الصحابة الكرامبالنظام العام وخرق أبهة الحكام ه

عن عبد العزيز بن ف 3مع مَن سأله عن بعض سنن الحج، قصةُ أنس بن مالك : الأولى
ى أين صلّ ، أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: رفيع، قال

بالأبطح، ثم : ن صلى العصر يوم النفر؟ قالفأي: قلت ،بمنى: الظهر والعصر يوم التروية؟ قال
  4.افعل كما يفعل أمراؤك: قال

ثم دلهّ على الواجب في الواقع، قال ابن حجر  بالسنة الثابتة عن النبي  فأخبره أنس 
حتزار عن مخالفة والا ،وفي الحديث أيضا الإشارة إلى متابعة أولي الأمر(: " 162ت )

 .ما فيه سعَةٌ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية، وهذا بلا ريب في 5" الجماعة

                                       
 (29/ 3) المرجع السابق 1
 (32/ 3) الفروق 2
ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة، لخالد الظفيري، عمادة البحث  :بالاستفادة من 3

 (222ص )م  2222 -9332، 9العلمي في الجامعة الإسلامية بالمدينة  المنورة، ط
 9123قم رواه البخاري في كتاب الحج، باب أين يصلي الظهر يوم التروية؟ بر  4
 (222/ 3)فتح الباري لابن حجر  5
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موقفا عليّ وأبي موسى رضي الله عنهما من نهي الخليفتين عمر وعثمان رضي الله : الثانية
 :عنهما عن التمتع بالعمرة في الحج

رض ي الله عنهم ا  وعثمان اجتمع عليّ  :عن سعيد بن المسيب قالف أما موقف عليّ  -
ما تري د إلى أم ر : فقال علي رضي الله عنه ، ينهى عن المتعة أو العمرةبعسفان فكان عثمان رضي الله عنه

إني لا أس  تطيع  :فق  ال .دعن  ا من  ك :فق  ال عثم  ان رضي الله عنه ؟فعل  ه رس  ول الله صلى الله عليه وسلم تنه  ى عن  ه
   عل  يٌّ فل  ّ  : وفي رواي  ة 1.بهم  ا جميع  ا رضي الله عنه ذل  ك أه  لّ  ا أن رأى عل  يٌّ فلمّ   .كأن أدعَ  

في   ه إش   اعة " : (111ت ) لن   وويق   ال ا .2 وأص   حابه بالعم   رة، فل   م ي   نههم عثم   ان
(: " 222ت )زاد اب ن حج ر  3"العلم وإظهاره ومن اظرة ولاة الأم ور وغ يرهم في تحقيق ه

، وق  ال "بالفع  ل م  ع الق  ول بهم  ا البي  انُ  وفي إح  رام عل  يٍّ  " :وق  ال 4"لم  ن ق  وي عل  ى ذل  ك
هد لا يلزم مجتهدًا آخر بتقليده لع دم إنك ار عثم ان وفيه أن المجت: "في خصوص مسألتنا

 .5" إذ ذاك ذلك مع كون عثمان الإمامَ  على عليٍّ 
مباش رة  بالتمت ع لأن ه نقل ه ع ن الن بي  الن اس فتيي فقد كان وأما موقف أبي موسى  -

روي دك بع ض  يا أبا موس ى: ، حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فق ال ل ه رج لبلا واسطة
يا أيها الناس،  :، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك، فقالفتياك
فواف قَ الح اكم  6" ه ف ائتمواأمير الم ؤمنين ق ادم عل يكم، فبِ  ئد، فإنّ ا أفتيناه فتيا فليتّ نّ ن كُ مَ 

                                       
 9212رواه البخاري في كتاب الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفس  الحج لمن لم يكن معه هدي، برقم  1

 .والسياق له. 9223: ومسلم في كتاب الحج باب جواز التمتع برقم
 2133رواه النسائي في كتاب مناسك الحج باب التمتع برقم  2
 (222/ 2)شرح النووي على مسلم  3
 (322/ 3)فتح الباري لابن حجر  4
 (322/ 3) المرجع السابق 5
 9229برقم في كتاب الحج باب جواز التمتع كاملة مسلمٌ   روى القصةَ  6
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 .بلا واسطة ورجع عن فتوى أخذها من النبي 
فةَ الحاكم في اختياره وموافقتَه أمر فهذان الموقفان يدلان على فقه المسألة، وهو أن مخال

 . جائز في الأصل، لكن يرجع بعدُ إلى نظر العالم في المصلحة والمفسدة

، وتلك المصلحة هي ظهرت له المصلحة في إظهار المخالفة لأمر عثمان  فكأن  عليا 

لك،  في جواز التمتع خشية أن تندثر هذه الرخصة لو أطاع الحاكم في ذ بيان سنة النبي 

 -يعني نهي عثمان –ه النهي أن يحمل غيرُ  خشي عليٌّ (: " 162ت )كما قال ابن حجر 

 . 1" على التحريم فأشاع جواز ذلك

، لما ظهر المصلحة في الرجوع عن فتواه إلى اختيار أميره عمر  بينما رأى أبو موسى 
م في العمرة سائر السنة ، فإنه إنما أمر به الناس لما خافه مِن زهدهله من أرجحية رأي عمر 

 يصير البيت مقصودا معمورال بذلكفأمرهم فيعرى البيت مِن عمّار الآفاق في سائر السنة، 
 2. ولما في ذلك من المنفعة لأهل مكةطول الحول، 

 

                                       
 (322/ 3)فتح الباري لابن حجر  1
والتمهيد لما في الموطأ من ( 221/ 2)والمنتقى شرح الموطأ للباجي ( 211/ 21)انظر مجموع فتاوى ابن تيمية  2

 (292/ 2)المعاني والأسانيد لابن عبد البر 
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حكم الحاكم )قاعدة  العملمظاهر الخطأ في : المطلب الثالث
 في الاستدلال المصلحي (يرفع الخلاف

لسبب في فساد استعمال هذه القاعدة هو الإجمال الذي في مفرداتها، يظهر جليّا أن ا
 :وعدم ضبط حدود إعمالها، أعني

 من المقصود به؟ : الحاكم -
 ما مرتبته وما مجاله وما نوعه ؟ : والخلاف -
 ماذا يعني؟ وهل هو دائم أم مؤقت ؟: ورفعه للخلاف -

 :هر الخطأ فيهافوقع الخطأ في فهمها ومحلّ تطبيقها، وهذه مجموعة من مظا

حيث ظن بعض : تعميم القاعدة في كل من اتصل بالحاكم من قاض أو مفت -1
ٍ منه إذا  من يستند إليها أنّ معناها أن الحاكم ومن يمثلّه مِن قاض أو مفتٍ معين 
تبنّى رأيا مِن الآراء الفقهية في أيٍّ من المسائل الخلافية وجب على غيره من 

تبنيّه ويحرم عليهم الفتوى بغيره، وهذا الفهم الخاطئ إن لم الفقهاء والقضاة والمفتِين 
 .تجده مصرّحا به وجدته معمولا به

وظن آخرون صحة تبني : توهّم أن رأي الحاكم في مساعل النزاع يتبع بمجرده -2
رأي الحاكم في مسائل النزاع بمجرده دون بحث في أدلة القول ومرجّحاته، وقد 

وحضرت : " ض أهل الفتوى فقالعن بع( 463ت )حكى ابن الصلاح 
وقد استفتي في مسألة فكتب في  1المفتي أبا حامد محمد بن يونسها بالموصل شيخ

                                       
تاج الدين طبقات الشافعية الكبرى لانظر (. 122)، المتوفى الشي  عماد الدين أبو حامد محمد بن يونس الإربليهو  1
 (922/ 2)لسبكي ا
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: فقال كيف يعمل المستفتي؟: فقال بعض من حضر. إن فيها خلافاً: جوابها
على هذا العمل ( 021ت )وعلق ابن تيمية  !يختار له القاضي أحد المذهبين

لو كان الحاكم شُريًحا وأشباهه لما كان مردُّ أحكام  واللَّ ِ ! فيا سبحان اللَّ  : " بقوله
قال ابن . 1" اللَّ  ورسوله إلى رأيه، فضلًا عن حُك ام زماننا، فاللَّ  المستعان

يرجع إلى رأي الحاكم فقد عدل : إذا قال المفتي في موضع الخلاف : "الصلاح
: استفتي فلم يجب وقالعن نهج الفتوى، ولم يفت أيضًا بشيء، وهو كما إذا 

 .2" استفتوا غيري

وظنّ آخرون أن رفع الحاكم : توهّم أن حكم الحاكم يصيّر المسألة إجماعية -3
وهذا . للخلاف يصيّر المسألة إجماعية، لا يصح تقليب النظر فيها بعد ذلك

كما نجد في هذا .ظاهر البطلان من تقرير مسائل الإجماع في كتب الأصول
وبما " :  مسألة اشتراط الولي لصحة النكاح قول بعض الباحثينالنموذج المعاصر في

حكم الحاكم : )أن المسألة فيها خلاف فإن الفقهاء نصّوا على قاعدة جليلة وهي
التي تتيح للحاكم المجتهد أن يختار القول الذي يحقق المصلحة زمانا ( يرفع الخلاف

فمن : " ثم زاد 3.. " تواهوعلى كل م ن أفتى بغيره أن يغير فومكانا فيحكم به، 
 ارتفع الخلافالمعلوم إذا اختار الحاكم قولا من الأقوال المختلف فيها وحكم به 

 .ومعلوم مقتضى عدّ المسالة إجماعيةً أصولا. 4" المجم ع عليه وصار حكمه بمنزلة
ت ) الزرقانيذلك، كما نجد في عبارة  والحق أن بعض تعبيرات الفقهاء قد أوهَمت

                                       
 (1/11)نقله ابن القيم في إعلام الموقعين  1
 (933: ص)أدب المفتي والمستفتي  2
 (233ص )م 2291تغير الفتوى في الفقه الإسلامي لعبد الحكيم الرميلي، دار الكتب العلمية، بيروت،  3
 (229ص )تغير الفتوى في الفقه الإسلامي للرميلي  4
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 المسألة  ويصيّر حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف " ( : 1122
عن من ( 1731ت )وكذا ما حكاه المناويّ . 1" قوي مدركه كالمجمع عليها إذا

 يرفع الخلاف ويجعل الأحكام مختلفة المهديّ  " :وصفه ببعض علماء الروم أنه قال
 المذاهب مذهبا وتصير ،هو ما في علم الله ،في مسألة واحدة حكما واحدا 2

 .3ثمّ تعقّبه المناوي ومنَعه" واحدا 

ت )كما صرحّ به القرافي : تنزيل حكم الحاكم منزلة النص يقدّم في الخلاف -4
حين أراد أن يوجه ترك الحاكم لمذهبه من أجل قضاء مَن سبقه في سياق  (416

عام حديثه عن قاعدة رفع الحاكم للخلاف، فقد شبّهه بتعارض النصين الخاص وال
: عند العالم الواحد، وأنه يجب عليه تقديم الخاص في محله مع بقاء دلالة العامّ، قال

بله في ن قِ د مِ ا ورَ في مواطن الخلاف نصًّ  -أي الحاكم– وجعل الله تعالى إنشاءه" 
ا للخصومات فإن الله تعالى جعل ذلك للحاكم رفعً  ..خصوص تلك الصورة

 من هذا الحاكم أخص من ذلك الدليل العاموهذا النص الوارد .. ، والمشاجرات
فيقدم عليه لأن القاعدة الأصولية أنه إذا تعارض  -يعني دليل الحاكم المخالف له-

بشدّة  (023ت )، فتعقبه ابنُ الشاط 4"الخاص والعام قدم الخاص على العام
، وعلّل فساده " في هذا الفصل لا كلام أشد فسادا من كلامه : "حيث قال

ا خاصا من قبل الحاكم الحكم في مواقع الخلاف نصًّ  كيف يكون إنشاءُ و  : "بقوله
إذا اجتهد أحدكم فأصاب فله أجران، وإن : " الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

                                       
 (323/ 3)شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني  1
 (.المختلفة)كذا في المصدر، والظاهر أنها  2
 (292/ 9)ير فيض القد 3
 (22/ 3)الفروق للقرافي  4



 المثارات الموضوعية للغلط: الثالث الفصل 

 312  
 

بل الله ن قِ وكيف يصح الخطأ فيما فيه النص مِ ، 1" اجتهد فأخطأ فله أجر واحد
، ثم بيّن ابن الشاط الوجه الصحيح في " فيه الخطأ بلا شك هذا كلام بيّن  ؟تعالى

لما في ذلك من المصلحة في " عدول الحاكم عن قوله إلى قول حاكم سابق بأنه 
لا لما قاله من أنه إنشاء من  ،نفوذ الحكم وثباته، ولما فيه من المفسدة لو لم ينفذ

ت لا قل: " ، وقال بعبارة أخرى2" كنص خاص من قبل الله تعالى  الحاكم موضوعٌ 
رجوع هنا للقاعدة الأصولية إن كان يعني قاعدة الخاص والعام، ولكن يرجع إلى 

رد، وذلك ض ولا يُ نقَ ما لا يُ  قاعدة فقهية، وهي أن الحكم إذا نفذ على مذهبٍ 
 . 3" لمصلحة الأحكام ورفع التشاجر والخصام

رما وأما كون هذا العمل واجبا أو مستحبا أو مح(: " 021ت )يقول ابن تيمية 
صلى الله  ،4" إلا لله ورسوله ،فهذا من الأحكام الكلية التي ليس لأحد فيها حكم

 .عليه وعلى آله وسلم

 

                                       
 1322، برقم باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأرواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  1

 9191، برقم بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأومسلم في كتاب الأقضية باب 
 (22/ 3) إدرار الشروق 2
 (22/ 3)الفروق للقرافي  3
 (221/ 21)مجموع فتاوى ابن تيمية  4



 

 

 الخاتمة
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أشك ومع أنني لا  ،دراسةال ههذ نجاا لإعب ذلّل كل صَ أعان فيسّر و أحمد الله تعالى الذي 
 الشرعية الفتوى من جوانب تقويم جانبأسهمت في حسبي أن أكون فالمقصود لم يتم،  أنّ 

أو  فيه الله تعالى وحده، وما أخطأت إلىف ذلكشيء من  أصبتُ في أكنإن ، فاوتسديده
 .قصّرت دون توفيته أو تجاوَ ت الحق فيه فمن نفسي العاجزة

وقد ظهر من خلال هذه الجولات في هذا النوع من النظر الشرعي ما يمكن استدراكه 
 وأرها ، سواء في تصوّ في الفتوى المتعلقة بالنظر المصلحي الشرعية جتهادات من الايرعلى كث

عقلية نقلية صناعةٌ  -خاصة في النوا ل–ن الفتوى الشرعية ولا غرو، فإ، ضوابط تطبيقهافي 
 .دة المعارف دقيقة التناولمعقّدة التركيب متعدّ 

والنفوس لما يعتري العقول  ،لا م في النظر الشرعي يب والاستدراك أمرٌ التصوِ  أنّ كما تبيّّ 
 هاد لهذه الأمّة دينَ ن يجدّ مَ ببَعث  الله تعالى تكفّل ذلك والله أعلم جلن قصور وفتور، لأمِ 

هذه  تبقىل عنها غلوّ الغاليّ وتقصير الجافيّ وتأويل المبطليّ، لينفوا ،1الخبر بذلككما جاء 
 .طا، كما كان أهلها أمة  وسَطاوسَ  حة  سَ  حنيفية  ما بقي أهلها  الشريعةُ 

 :ها عنديمن النتائج، أهم  هذا وقد تضمّنَت الدراسة جملة  

أن الفقهاء متفقون على محورية رعاية المصلحة في الأحكام الشرعية، إذا استثنينا  -1
 . الظاهرية الذين شاقّوا الجمهور وصرحوا بنفي رعايتها

                                       
رواه أبو داود في كتاب "  إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينه :"أعني حديث 1

: قال العجلوني (1/767)حه الحاكم في المستدرك وصحّ  .1324، برقم يذكر في قرن المائةباب ما  ،الملاحم
عبد : ، تساعيل بن حمد  العجلونيلإ ،ومزيل الإلباس كشف الخفاء ." الأئمة هذا الحديثقد اعتمد  "

 (376/ 4) 3111-4131الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت 
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يتقبلها المصلحة التي يلتفِت إليها الفقيه لا يكفي أن  أنهم متفقون على أنّ كما  -2
 .حتى يشهد باعتمادها شاهد من الشرع ،العقل

أن المصلحة في الشريعة الإسلامية تمتا  بربّانية المصدر وأنها تؤمّ خيري الدنيا والآخرة  -3
، بينما تصدر تقدّم مصالح الآخرة عند التعارضوا ن بيّ حاجة الجسد والروح، و وتُ 

لِق من نظرة ماديةّ المصلحة في الفلسفات الوضعية عن أنانيّة فردية غيِر مهذّبة تنَط
 .الجسَديةالحاجات عاجلة، حدودها الزمانيّة الحياةُ الدنيا، وحدودها الموضوعيّة 

مع أنه يفتح للفقيه بابا  واسِعا للنظر في  -موضوع الدراسة – أن الاستدلال المصلحي -4
رة مَهْيع خطير لا يحوم به إلا المتضلّعون من عُلوم الشريعة، ولوعُو  فهوأحكام النوا ل، 

 .مسالكه وخطورة آثار الخطأ فيه رخَّص بعضُ العُلماء للمفتي في التوقّف فيه

والمبادئ المتعلقة بالمصلحة هو السبب  القواعدأنّ الغلو والاضطراب في استعمال  -5
ثار الظاهر للغلط في الاستدلالات المصلحية، كالغلو في سد الذرائع مَ ـالرئيس وال
 .التيسيرقاعدة ة الخلاف و طراب في مراعاالاضكو  ،والاحتياط

 :النص والمصلحة ينبغي للمنصف أن يعلم في العلاقة بيّ -6

التي يتحدث عنها الفقهاء في مقابلة النص هي الداخلة تحت  (المصلحة)أن  (1
بخلاف غيرهم من  . مقصد من مقاصد الشرع، لا أي منفعة تصفق لها الأهواء

 .لنصو با العابثيّ

في دلالته على  هو الصريحُ  (المصلحة)الذي يلغي اعتبار  (النص)لمقصود من أن ا (2
}: معناه النافي لاحتمال التأويل فيه باللسان العربي، مثل قول الله تعالى     

    } [11: النساء.] 
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ه لا يتصوّر وجود مصلحة حقيقية داخلة تحت مقصد شرعي يعارضها نص أن (3
 .صريح كهذا

المصلحة في مرتبة الضرورة لا اختلاف في تقديمها على مقتضى الأدلةّ، ولو أن  (4
 .نصّا

هل تخصّص بها  المصلحة الحاجية، خاصة كانت أم عامّةيبقى الخلاف في  (5
بها، لقطعية رعاية المصلحة في  هاة تأويلفالذي ترجّح للباحث صحّ  الظواهر؟

وسّعت في الاستدلال لذلك شريعتنا، ويضعُف ذلك في المصالح التحسينية، وقد ت
 .من منهج الصحابة ومَن بعدهم من الأئمة وفروع المذاهب الفقهية المتبعة

أشهر المثارات الذاتية للغلط في الاستدلال المصلحي ما يكون من الخلل في تصوّر أن  -7
على المستدل فد أو العجلة أو المؤثرات النفسية أو الخارجية، الواقع بسبب التفرّ 

في ر من تلك المؤثرات، باستحضار خطورة الفتوى ن يتوقّى لنفسه ويتحرّ بالمصلحة أ
 .والاستعانة بالله تعالى في توفيقه لذلك التحرّردين الله، 

الجماعي، خاصة في  أهم ما يعصم من الغلط في الاستدلال المصلحي الاجتهادُ أنّ  -8
علقة بتمام تصوّرها، النوا ل المصلحية العظيمة الخطرَ، لتعقّدها وتشابك المعارف المت

 .ولأنّ وجود المتأهّل المحيط بأطراف الشرع والواقع في عصرنا متعذّر أو متعسّر

مِن أظهر مواضع التعجّل والتفرّد في الفتوى في عصرنا برامج الفتاوى المباشرة على أنّ  -9
الأسئلة في أدقّ الأمور وأحدثها في مسائل  حيث تأتيالقنوات التلفزية أو الإذاعية، 

، مما يعمّ أثره ويعظم خطره، فيتعجّل الدماء والفروج وقضايا الحروب والاقتصاد والطبّ 
 .المفتي أو يتفرّد بالنظر فيغلط
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ى تأثيره على بالرأي العام منه مشروع ومنه مذموم، وضابط ذلك مدَ  المستدلّ  تأثرأنّ  -11
 .عن الاختلال والشطط لديه لمصالح والمفاسداوحفظ ميزان ه تصوّر 

بر  مظاهر التأثير النفسي على المفتيّ في عصرنا في خصو  الاستدلالات أأنّ  -11
حتى المصلحية عقدةُ الانهزام أو الانبهار تجاه التفوّق الحضاري الغربي المادي والفكري، 

 .ظهر ما سّي بالأثر العلماني على بعض التحليلات الفقهية

ا يؤول إلى فساد، أو المنع مما إغفال المآل المتوقَّع في حسبان المفتي بالترخيص في م -12
يؤول إلى صلاحٍ سبَبٌ في نفور الناس عن الاستفتاء والمفتِيّ، معتقِدين أن شريعة الله 

 .تأمر بالفساد أو تنهى عن الصلاح، وكفى بهذا سُبّة في جبيّ الشريعة

مجاراةٌ لمقصود الشارع مع  -أو التيسير-، فالتسهيل ابيّ التسهيل والتساهل فرقأنّ  -13
أو -بينما التساهل  .الشريعة ودراية بأحوال الناس وحاجتهم وواقعهم بضوابطلتزام ا

ة في الدين وجرأةٍ على التلاعب بأحكامه، قّ ينشأ عَن رِ  تميّعٌ  -التيسير غير المنضبط
 .صمُ المنهج المنضبط بالتشدّدوأخطر ما في التساهل وَ 

الشدّة والعنَت وغيابُ وَجه اليسر أخطر ما في التحوّط الزائد ظهور الشريعة بمظهر أنّ  -14
بعُثت : "والسماحة فيها، مع أن ذلك أعظمُ وصف فيها، بشهادة قول النبي 

والعزم فأنسب شيء  الترخيصعند تساوي مقتضِيات ولذلك فإنهّ  ".بحنيفيّة سَحة
لواقع ضَعف تديمن المسلميّ  لأهل هذا العصر ترجيح التيسير والترخيص على مقابله،

مقابلَ ضغوط واقعهم الذي يعيشونهَ تحت أحكام وضعيّة بعيدة عن رحمة شرائع 
لا تقرهّ الشريعة، إذ لا ذنب  هممن الترخّص بحجة أن واقع وننعيمُ الإسلام، فلا 

 .واقع لم يمكنها تغيِيره وُلدَت فيجيال لأ
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ئه للعامّة اعتقاد ا بأن ذلك من مراعاة توهّم المصلحة في إظهار الخلاف وإفشاأنّ في  -15

على ا  الخلاف، وأنهّ مِن النزاهة والإنصاف، مخالَفةٌ لهدي الأعلام الأوّليّ وتشويش

 .العامة المقلّدين

، فإطلاق القول "مسائل الاجتهاد"و" مسائل الخلاف"لا ترادُف بيّ مصطلحي أنهّ  -16

كوت عن كل مخالِف في لا إنكار فيها بمعنى وجوب الس" مسائل الخلاف"بأن 

المسائل الفروعية خطأ بيٌّّ، يميِّع الدين وينسف معالم الحقيقة، وإنما المقصود ترك 

 .، كما بينّه ابن القيم"مسائل الاجتهاد"الإنكار في 

قول العالم  لةّ  أهون مِن إلصاق قوله بالشريعة والاعتداد به في الخلاف، وفي  عَدَّ أنّ  -17

في حالات الضرورة، فاتخاذ الخلاف حجة  وقولِ العالم بمجردّه  نيةٌ قواعد الشرع العامّة غُ 

 .دليلا آيل إلى اتباع الهوى، كما يقول الشاطبي

من أشكل القواعد التطبيقية في عصرنا، ( حكم الحاكم يرفع الخلاف)قاعدة أنّ  -18

لقول مِن  -ولو مجتهدا-اختيار الحاكم ما فإسكات المخالف بها خلاف النصَفة، و 

في –، لا يرفع نزاعا ولا يثُبت إجماعا، وإنما استثُني من ذلك من الآراءإلا رأيا  والالأق

اختياراته المتصلة بالقضاء، : أمران من الناحية التطبيقية فحسب، ها -نظر الباحث

شى في إظهار مخالفته فيهما من واختياراته المتصلة بالمسائل العامّة، وذلك لما يُ 

 .المفسدة العامة
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 :فاثنتان: التوصيات وأما

وهو أن ثمة مثارات ظهرت للباحث لا تقل : تتعلق بالجانب النظري لهذا الموضوع : أولاهما 

ا اعتنَت الدراسة به، ضاق الوقت وحجم الرسالة عن الإلمام بها، لعل المشاريع أهية عمّ 

 :وأهّها ،القادمة كفيلة بدراستها، فأوصي بالعناية بها

o  العالم، وما يحوم حوله من غلو في استعمال الإسلامية فيمثار فقه الأقليات 

 .قواعد التيسير والتلفيق واتباع الشاذ من الآراءمن ة يالمصلح بعض القواعد

o  ومحاربة الوافد السائد ذهبالملفقه المحلي واختيارات ل الالتزام المطلقمثار ،

 .بدعوى مصلحة الأمن والاستقرار المجتمعي وتوحيد المرجعية بإطلاق،

نّ الواجب وهي أتتعلق بالجانب العملي لهذا الموضوع في الفتاوى المعاصرة،  : ثانيتهما

، فإذا كان الإفراط فيه مذموما سواء كان بتجاو  القواعد هذا النظر في استعمال الاعتدال

تحرر بالاستدلال المصلحي من العباءة الأصولية الأصولية الضابطة له، أو كان بدعوى ال

بالتجافي عنه مُوقع للمفتي في الغلط وللمكلّفيّ في الحرج، كما أنه  فيهأصلا، فإن التفريط 

وعلى رأسهم فقهاء الصحابة الذين  ،المستندين إلى هذا النظر تهمة للماضيّ من المفتيّ

دودَه، فعلّمونا أن أحكام الله تعالى لا ولم يجاو وا وضع الشرع ولا تعدَّوا ح" استصلحوا 
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كما يقول " تتناهى في الوقائع، وهي مع انتفاء النهاية عنها صادرةٌ عن قواعد مضبوطة 

 .وسط بيّ الغالي فيه والجافي عنه تعالى الله ،  ودينُ في الغياثي الجويني

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالميّ
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 القرآن الكريم. 

 :مصادر الحديث والآثار والتخريج والتراجم

، 2محمد ناصر الدين الألباني، دار الصديق، ط: ، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تالأدب المفرد .1
 م1221-2333

، زهير الشاويش: ، تمد ناصر الدين الألباني، لمحتخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل في  .2
 م1881- 2،1231،  طبيروت، المكتب الإسلامي

عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، : الإصابة في تمييز الصحابة، ت .0
 م1881-1211، 1ط
في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لعمر بن علي ابن الملقّن،  البدر المنير .2
  م2332-1221، 1أحمد بن سليمان وأبي عبد الله محمد بن سليمان، دار الهجرة، الرياض، ط:ت
حسن ابن : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن علي بن حجر، ت .1

 م1881-1211، 1مصر، طقطب، مؤسسة قرطبة، 
، 2تمام المنة في التعليق على فقه السنة، لمحمد ناصر الدين الألباني، دار الراية، الرياض، ط .1

1211. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتب  .1

 م1881-1211، 1المعارف، الرياض، ط
مكتبة المعارف،  لمحمد ناصر الدين الألباني، السيء في الأمة،سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها  .8

 م1882-1212، 1الرياض، ط
عبد المعطي قلعجي، جامعة الدراسات : ، تللبيهقي ، لأحمد بن الحسينن الصغيرنالس .8

 م1888-1213، 1الإسلامية، كراتشي، ط
، 1ة العالمية، بيروت، ط، لمحمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، ت جماعة، دار الرسالسنن ابن ماجه .13

 م1203-2338
محي الدين عبد الحميد، المكتية العصرية، : ، لسليمان بن الأشعث السجستاني، تسنن أبي داود .11

 . صيدا، دط، دت
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بشار معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : ، لمحمد بن عيسى الترمذي، تسنن الترمذي .12
 م1881، 1ط

-1222، 1ني، ت جماعة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط، لعلي بن عمر الدارقطسنن الدارقطني .10
 م2332

، دار المغني، حسين أسد :، لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ت(مسند الدارمي) سنن الدارمي .12
 م2333-1221، 1الرياض، ط

، 0محمد عطا، دار الكنتب العلمية، بيروت، ط: السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين البيهقي، ت .11
 م1222-2330

، 1حسن شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ، تالنسائيلأحمد بن شعيب  ،نن الكبرىالس .11
 .م1221-2331

عبد الفتاح أبو : لأحمد بن شعيب، ت( السنن الصغرى( )المجتبى من السنن)، سنن النسائي .11
 م1881-1231، 2غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط

: ، لعلي بن بلبان الفارسي، ت(حبان الإحسان في تقريب صحيح ابن)صحيح ابن حبان  .18
 م1888-1238، 1شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 م2330-1222محمد الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، : صحيح ابن خزيمة، ت .18
، محمد بن (وسننه وأيامه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله)صحيح البخاري  .23

محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، بإضافة ترقيم محمد عبد الباقي، المطبعة : البخاري، تإسماعيل 
 هـ1222الأولى، : الأميرية، بولاق، مصر، ط

لمسلم بن  ( المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله) صحيح مسلم .21
 م1881-1212، 1، طث العربي، بيروتمحمد عبد الباقي، دار إحياء الترا:الحجاج النيسابوري، ت

، 2الفتح المبين في طبقات الأصوليين،  لعبد الله المراغي، نشر محمدأمين دمج وشركاه، بيروت، د  .22
 م1082-1812

حسام الدين القدسي، مكتبة : ومنبع الفوائد، لعلي بن أبي بكر الهيثمي، ت مجمع الزوائد .20
 م1882-1212القدسي، القاهرة، دط، 
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محمد الأعظمي، دار الخلفاء، : السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين البيهقي، ت المدخل إلى .22
 .الكويت، دط، دت

المستدرك على الصحيحين، لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، مع تقريرات الذهبي والعراقي  .21
 م1883-1211، 1مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ت
 -1221، 1:شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط :مسند الإمام أحمد بن حنبل، ت .21

 م، 2331
 1221، 1المغني عن حمل الأسفار، لزين الدين عبد الرحيم العراقي، دار ابن حزم، بيروت، ط .21
 م 2331 -

دار المشكاة : المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي، اختصره شمس الدين الذهبي، ت .28
 م2332-1222، 1للبحث العلمي، دار الوطن، الرياض، ط

كلال علي، مؤسسة الرسالة : بن أنس، برواية يحيى بن يحيى الليثي، ت مالكللإمام  ،وط الم .28
 م2338-1203، 1ناشرون، ط

، 1محمد عوامة، مؤسسة الريان، بيروت، ط: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي، ت .03
 .م1218-1881

 

 :وما اتصل بها الفقهية والأصوليةالمصادر 

 م 2313-1201، 1أبحاث في الميدان لأحمد الريسوني، دار الكلمة، القاهرة، ط .1
أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء،  .2

 2331-1228، 0الرياض، ط
 م1880-1230، 2إبطال الحيل، لعبيد الله ابن بطة العقيلي المكتب الإسلامي، ط .0
 ص)دط مد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة،لمح ،ابن حنبل حياته عصره آراؤه الفقهية .2

012) 
لإبهاج في شرح المنهاج، لتقيّ الدين علي السبكي وولدِه تاج الدين عبد الوهاب، دار الكتب ا .1

 م 1881 -هـ 1211 1العلمية، بيروت، ط
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 م1821، 2أبو زهرة، دار الفكر العربي، ط لمحمدأبو حنيفة حياته عصره آراؤه الفقهية،  .1
أحمد طالب الإبراهيمي، دار الغرب الإسلامي، تونس، : ، تآثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي .1
 1881، 1ط
 م 1221، 1آثار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط .8
حسين السياغي وحسن : الصنعاني، ت، لمحمد بن إسماعيل إجابة السائل شرح بغية الآمل .8

 م1888-1238، 2الاهدل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، الدالخالاجتهاد الجماعي في الفقه الإسلامي لخالد حسين  .13

 م2338-1203، 1دبي، ط
دمة إلى الجامعة الاجتهاد الجماعي وتطبيقاته المعاصرة، لنصر محمود الكرنز، رسالة ماجستير مق .11

 م2338 -1228الإسلامية بغزة، 
، 1الاجتهاد المقاصدي حقيقته تاريخه حجيته،، لنور الدين الخادمي، دار ابن حزم، بيروت، ط .12

 م2313–1201
-1211، 1، دار القلم، الكويت، طالاجتهاد في الشريعة الإسلامية ليوسف القرضاوي .10

 م1881
، 2يثم بن جواد الحداد، دار ابن الجوزي، الدمام، طالأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة له .12

 م1223-2333
 .إصدار كلية التربية جامعة الملك سعود للشمري، ،وآثاره في العبادات الاحتياط .11
، 10أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي لإبراهيم رحيّم، صادر عن محلة الحكمة العدد  .11

 م2332-1220، 1بريطانيا، ط 
، دار الكتب العلمية، بيروت، ابن دقيق العيدبي الفتح لأ، مدة الأحكامإحكام الأحكام شرح ع .11
 د ت
محمد قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : ، تلجصاصحمد بن علي اأحكام القرآن لأ .18

  م1212-1882
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 ،دار الكتب العلمية، بيروت، محمد عطا :أحكام القرآن لمحمد بن عبد الله ابن العربي المعافري، ت .18
 م 2330-1222، 0ط

عبد الرزاق عفيفي، المكتب : ، تلآمديعلي بن أبي علي االإحكام في أصول الأحكام ل .23
 .بيروت الإسلامي،

الآفاق الجديدة، أحمد شاكر، دار : ، تابن حزمعلي بن أحمد الإحكام في أصول الأحكام ل .21
 بيروت 

، لقرافيحمد بن إدريس الأ ،الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام .22
 م1881-1211عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر، بيروت، : ت
  م1882-1232، دار المعرفة، بيروت، دط، لغزاليمد بن محمد اإحياء علوم الدين لمح .20
إيقار رياض، دار ابن حزم، بيروت، : والسير، لعلي بن أحمد ابن حزم الأندلسي، ت الأخلاق .22
 م2338-1203، 0ط

، دار الفكر، بسام الجابي :، تزكريا محيي الدين النووي بي، لأالفتوى والمفتي والمستفتيآداب  .21
 م1888- 1238 ، 1، طدمشق
موفق بن عبد الله، مكتبة العلوم : والمستفتي لعثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح، ت المفتي أدب .21

  م1881-1231، 1والحكم، المدينة المنورة، ط
 قاسم بن عبد الله ابن الشاط، مطبوع بهامش الفروق للقرافي وق لبر الء إدرار الشروق على أنوا .21
لأحمد بن محمد القسطلاني، المطبعة الكبرى الأميرية،  ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .28

 1020، 1القاهرة، ط
 ،أحمد عناية :، تمد بن علي الشوكانيلمح إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، .28

 م1888 -هـ 1218 ،1:ط، الكتاب العربي دار، دمشق
، 1حلّا؟ رفيق يونس المصري، دار القلم، دمشق، ط الإسلام في لها نجد هل العالمية المالية الأزمة .03

 م1201-2313
فهد السدحان، مكتبة العبيكان، الرياض، : ، تلغزاليبي حامد محمد الأ ،أساس القياس .01

1210-1880  
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، 1الرحمن بن أحمد ابن رجب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، لعبد الاستخراج لأحكام الخراج .02
 م1231-1881

مركز البيان للبحوث الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية لإبراهيم الحقيل،  .00
 1202، 1والدراسات، الرياض، ط 

دار القلم، ، طد الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية، لمصطفى أحمد الزرقا، دت، .02
 .دمشق
محمد حسن محمد حسن : ، تسليمان بن خلف بن سعد الباجيل الإشارة في أصول الفقه .01

 م  2330-1222 ،1، طار الكتب العلمية، بيروت، دإسماعيل
زكريا : ، تابن نجيمزين الدين بن إبراهيم ل على مذهب أبي حنيفة النعمان، الأشباه والنظائر .01

 م1888-1218، 1يروت، طعميرات، دار الكتب العلمية، ب
عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار : ، تلسبكيعبد الوهاب بن علي االأشباه والنظائر ل .01

 م1881-1211، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
الأشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن الكمال السيوطي، خالد أبو سليمان، دار الفكر، بيروت،   .08
 ، د ت 0ط

الحبيب بن : تلقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي ل الخلاف،الإشراف على نكت مسائل  .08
 ،م1888 -هـ 1223 ،1، طدار ابن حزم، طاهر
علي عبد الموجود وعلي معوض، دار : الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي ابن حجر، ت .23

  1211، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
من )الجوامع لسيدي حسن السيناوني الأصل الجامع في إيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع  .21

 مطبعة النهضة، تونس،( علماء الزيتونة
، 2أصول البزدوي مع كشف الأشرار لعبد العزيز بن أحمد البخاري، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط .22

 م1211-1881
 أصول الفقه الإسلامي لمحمد شلبي، الدار الجامعية، بيروت، د ت .20
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 ،بيروت ،دار الفكر ، لمحمد الأمين بن محمد الشنقيطي،لقرآنأضواء البيان في إيضاح القرآن با .22
  م1881 –1211

اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات الأفعال لعبد الرحمن السنوسي، دار ابن الجوزي، الرياض،  .21
 1222، 1ط

 م 2338-1203، 2اعتبار مآلات الأفعال لوليد الحسين، دار التدمرية، الرياض، ط .21
 ( 021ص)م 2312-1200، 1هيم بن موسى الشاطبي، دار ابن حزم، طالاعتصام لإبرا .21
 محمد بن سعد آل سعود،: ، تلخطاّبيمد بن محمد الح في شرح صحيح البخاري أعلام الحديث .28

 م 1888-1238، 1مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط
:  الأصب  عيسى بن سهل الغرناطي، ت، لأبيالإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام .28

 م 2331-1228، 1يحيى مرادـ، دار الحديث، القاهرة، ط
محمد الفقي، دار المعرفة، : ، لمحمد بن أبي بكر ابن القيم تإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .13

 م1811-1081، 2بيروت، ط
عبد الرحمن : فربي، تيمحمد بن عبد الحق ال، الاقتضاب في غريب الموط  وإعرابه على الأبواب .11

 م2331، 1ط مكتبة العبيكان، العثيمين
فاروق حمادة، دار القلم، : الفاسي، ت ابن القطانعلي بن محمد ل ،الإقناع في مسائل الإجماع .12

 .م2330-1222، 1دمشق،  ط
، 1رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء المنصورة، ط: ، تشافعيمام محمد بن إدريس الللإ ،الأم .10

 م1222-2331
عبد الفتاح أبو غدة، : ، تلدهلويحمد بن عبد الرحيم االإنصاف في بيان أسباب الاختلاف لأ .12

 م 1818-1088، 2بيروت، ط دار النفائس،
محمد المرعشلي، دار إحياء التراث : أنوار التنزيل وأسرار الت ويل، لعبد الله ين عمر البيضاوي، ت .11

 العربي، بيروت، دط، د ت
أبو حماد حنيف، دار : ، لمحمد بن إبراهيم ابن المنذر، توالإجماع والاختلافالأوسطفي السنن  .11

 م1881-1231، 1طيبة، الرياض، ط
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. محند أوإيدير مشنان: ت. إيصال السالك في أصول الإمام مالك لسيدي محمد بن يحيى الولاتي .11
 م 2331-1221. 1ط. الجزائر. جار الإمام مالك

ماهر الفحل، دار الميمان، : لإسماعيل بن كثير، ت الحديثالباعث الحثيث إلى اختصار علوم  .18
 م2310-1202، 1الرياض، ط

-1212، 1، دار الكتبي، طلزركشيلبدر الدين بن بهادر االبحر المحيطفي أصول الفقه  .18
   م1882

صدقي جميل، دار الفكر، :  لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي، ت ،البحر المحيطفي التفسير .13
  1223بيروت، 

، 2بحوث مقارنة في الفقه لإسلامي وأصوله لفتحي الدريني، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، ط .11
  م 1228-2338

خالد العطار، دار الفكر، : بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد، ت .12
 ( 1/1)م 1211-1881

 -1231 ،2، طدار الكتب العلمية، علاء الدين الكاساني، لبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .10
 ،م1881

 .بدائع الفوائد، لمحمد بن أبي بكر ابن القيم، دار الكتاب العربي، بيروت .12
البعد الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى، ليوسف بلمهدي، مؤسسة العصر للمنشورات  .11

 م2330-1222، 2الإسلامية، الجزائر، ط
محمد شاهين، دار الكتب العلمية، : ، تلتسوليلام اعلي بن عبد السالبهجة في شرح التحفة ل .11

 م1888-1218، 1بيروت، ط
حمدي السلفي، المكتب الإسلامي، : بيان الدليل على بطلان التحليل، لأحمد ابن تيمية، ت .11

 دت، دط بيروت،
دار محمد بقا، : بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لشمس الدين أبي الثناء الأصفهاني، ت .18
 1881-1231، 1، طالسعودية، المدني
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، ت محمد حجي، دار الغرب البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة .18
 ، (013/ 11) م1888-1238، 2الإسلامي، بيروت، ط

  م1882-1211 ،1، طدار الكتب العلميةالتاج والإكليل لمحمد بن يوسف الغرناطي المواق،  .13
  1882-1232، 1الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، ط لعمر الإسلامي الفقه تاريخ .11
: ت، الأحكام، لإبراهيم بن محمد ابن فرحون المالكي ومناهج الأقضية أصول في الحكّام تبصرة .12

 م2330-1220جمال مرعشلي، دار عالم الكتب، الرياض، 
،  "بولاق"ميرية لعثمان بن علي الزيلعي، المطبعة الكبرى الأين الحقائق شرح كنز الدقائق بيِ تَ  .10

 1010، 1القاهرة، ط
عبد الرحمن الجبرين، دار الرشد، الرياض، : ، تلمرداويعلي بن سليمان االتحبير شرح التحرير ل .12
 م2333-1221، 1ط

  م1882، الدار التونسية للنشر، تونس، بن عاشورمد الطاهر بن محمد االتحرير والتنوير لمح .11
الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، دار الكتب  الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لعبد تحفة .11

 م1883-1213، 1العلمية، ط
تحفة المحتاج في شرح المنهاج مع حواشي الشرواني والعبادي، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة، دت،  .11
 دط
علي بسام، دار الضياء، : ، تلأبياريعلي ال من أصول الفقه، التحقيق والبيان شرح البرهان .18

 2310-1202 ،1:الكويت، ط
محمد صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ، لمحمود بن أحمد الزنجاني، تتخريج الفروع على الأصول .18
  م1882-1232، 2ط

  1212التخريج عند الفقهاء والأصوليين ليعقوب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، د ط،  .83
، مكتبة وهبة، تخصيص النصوص بالأدلة الاجتهادية عند الأصوليين، لخليفة بابكر الحسن .81

 1880-1210، 1القاهرة، ط
نظر الفاريابي، : تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت .82

 1211، 2مكتبة الكوثر، الرياض، ط
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  1020، 1ط، تذكرة الموضوعات، لمحمد طاهر الهندي الفَتَّنِي، إدارة الطباعة المنيرية .80
لمعرفة أعلام مذهب مالك، لعياض بن موسى السبتي، ت محمد  المسالكترتيب المدارك وتقريب  .82

 م1880-1230، 2الطبخي، وزارة الأوقاف، المغرب، ط
مركز الت صيل  التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة، لفهد بن صالح العجلان، .81

 م2311-1201، 2للدراسات والبحوث، جدة، ط
شركة دار  ،عبد الله الخالدي: ، تالقاسم محمد ابن جزي الغرناطي بيلأالتسهيل لعلوم التنزيل  .81

  1211، 1، طبيروت، الأرقم بن أبي الأرقم
أبي عمرو الحسيني، دار الكتب : تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع لبدر الدين الزركشي، ت .81

 م2333-1223، 1العلمية، بيروت، ط
صفوت أحمد، مكتبة :  بن محمد الغماري، تتعريف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام، لعبد الله .88

 م1881-1218القاهرة، 
 م 1881-1231، 2تعليل الأحكام، لمحمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية، بيروت، ط .88
تعليم البنات بالمملكة العربية السعودية لعبد الملك بن دهيش، بحث مقدم لمؤتمر المملكة العربية  .83

 م1888-1218، 1رمة، طالسعودية لمائة عام، مكة المك
 م،2311تغير الفتوى في الفقه الإسلامي، لعبد الحكيم الرميلي، دار الكتب العلمية، بيروت،  .81
جلال الأسيوطي، دار الكتب العلمية، : ، لمحمد بن محمد بن عرفة الورغمي، تابن عرفةتفسير  .82

 .م 2338، 1بيروت، ط
 .م1821-1011، 2لمحمد رشيد رضا، دار المنار، القاهرة، ط ،تفسير المنار .80
محمد حسن إسماعيل، : ، تابن جزي الغرناطيمد بن أحمد تقريب الوصول إلي علم الأصول لمح .82

  م2330-1222، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
ر، دار لابن أمير الحاج، ت عبد الله محمود عم، شرح على تحرير ابن الهمام والتحبير التقرير .81

 م1888-1218، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
 م2313-1201، 2تكوين المفكر، لبكّار، دار السلام، القاهرة، ط .81
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، دار عبد الله النبالي وبشير العمريلعبد الملك بن عبد الله الجويني، ت  التلخيص في أصول الفقه .81
 م1881-1211، 1البشائر الإشلامية، بيروت، ط

ليوسف بن عبد الله ابن عبد البر، ت جماعة، وزراة  من المعاني والأسانيد،لما في الموط   التمهيد .88
 (121/ 0)م 1811-1081الأوقاف، المغرب، 

المكي، مطبوع بحاشية الفروق لمحمد بن علي  تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية .88
 .للقرافي
أحمد : سحق الجندي، تالتوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، لخليل بن إ .133

  م2338-1228، 1نجيب، مركز نجيبويه، القاهرة، ط
 بيروت، دار الكتب العلمية، تصوير مد أمين بن محمود البخاري أمير بادشاهلمح تيسير التحرير .131

لَبي طبعة الب عن)   م1881 -1211، (ابي الحح
، 0الشافعي، الرياض طلمناوي، مكتبة الإمام عبد الرؤوف ال ،التيسير بشرح الجامع الصغير .132

 م1238-1888
-1228، 1التيسير في الفتوى لعبد الرزاق الكندي، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، ط .130

 م 2338
، بيروت، دار الكتاب العربي، اوتو تريزل: التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني، ت .132

  م1882 -هـ1232، 2ط
عبد الله التركي، دار هجر، : ن جرير الطبري، تلمحمد ب جامع البيان عن تأويل آي القرآن .131

 2331-1222، 1القاهرة، ط
، 8شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: لابن رجب، تجامع العلوم والحكم  .131

 م1218-1888
دار ابن الجوزي، ، أبي الأشبال الزهيري :ت، بن عبد البراعمر  بيلأ جامع بيان العلم وفضله .131

 م 1882 -ـ ه 1212 ،1ط،السعودية
 ،الجامع في القواعد والضوابطوالمقاصد الفقهية للنوازل والقضايا والعاصرة لمحمد نعيم الساعي .138

 م 2311-1202، 1دار السلام، القاهرة، ط
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عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة : الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد القرطبي، ت .138
 م2310-1202، 1ناشرون، دمشق، ط

  م1818-1088، مؤسسة الرسالة، بيروت، لقاسميمال الدين الج ،التعديلالجرح و  .113
 ، دت0جزيرة العرب في القرن العشرين، لحافظ وهبة، دار الآفاق العربية، ط .111
، 1رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط: ، تابن دريدبي بكر محمد لأ ،جمهرة اللغة .112

 م1881
دار الغرب . عبد الوهاب أبو سليمان: ت. ينة لحسن المشاطالجواهر الثمينة في أدلة عالم المد .110

 م 1883-1211. 2ط. بيروت. الإسلامي
علي معوض وعادل عبد : ، تالثعالبي لعبد الرحمن بن محمد الجواهر الحسان في تفسير القرآن .112

 م1881-1218، 1الموجود، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
 .، دار الكتب العلمية، د طلجمع الجوامعحاشية العطار على شرح المحلي  .111
السيد سابق، دار الجيل، : ، لأحمد ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي، تحجة الله البالغة .111

  م2331-1221، 1بيروت، ط
، 1:نزيه حماد، نشر مؤسسة الزعبي، بيروت ط: الحدود في الأصول، لأبي الوليد الباجي، ت .111

 م1810
العربية السعودية لبكري الشيخ أمين، دار العلم للملايين، بيروت، الحركة الأدبية في المملكة  .118

 م 1812
لأحمد الريسوني ومحمد الزحيلي ومحمد شبير، وزارة حقوق الإنسان محورُ مقاصد الشريعة،  .118

  م2330-1222، 1الأوقاف، قطر، ط
حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها، لعبد الرحيم بن صمايل السلمي، مركز تأصيل  .123

 م 2338-1203، 1للدراسات والبحوث، جدة، ط
حكم الإسلام في شهادات الاستثمار وصناديق التوفير وودائع البنوك، عبد الرحمن بن صبحي  .121

 م1882-1210، 1زعيتر، دار الحسن، عمّان، ط
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علي باروم : مِن مختصر منتهى السول والأمل، للشريف الأستراباذي، تحل العُقد والعقَل  .122
 .م2331-1222، جامعة أم القرى، (من مبحث العام إلى الأخير)

 ، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، دار الفكر، بيروت،الأولياء وطبقات الأصفياءحلية  .120
 م 1881-1211دط، 
 1238، 1بن فهد العودة، طحوار هادئ مع محمد الغزالي، لسلمان  .122
طه سعد وسعد محمد، المكتبة الأزهرية للتراث، : الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، ت .121

 القاهرة، دط، دت
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية لمحمد العربي القروي، دار الكتب العلمية،  .121
 د ط. بيروت
علي بن حسن الحلبي، دار ابن الحوزي، : تالداء والدواء، لمحمد بن أبي بكر ابن القيم،  .121

  1228، 1الرياض، ط
دراسات في الرأي العام مقاربة سياسية، لحامد عبد الماجد قويسي، مكتبة الشروق الدولية،  .128

 م2330-1222، 1القاهرة، ط
، 1المختار باقة، مؤسسة علال الفاسي، ط: دفاع عن الشريعة، لعلال الفاسي، مراجعة .128

 م 2313
محمود شاكر، مطبعة المدني، : جاز، لعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، تدلائل الإع .103

 م1880-1210، 0القاهرة، ط
محمد حجي،دار الغرب الإسلامي، : لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ت ،الذخيرة .101

 م1882، 1ط
كتاب دار ال خالد عبد اللطيف العلمي،: ، تابن الجوزي عبد الرحمن ذم الهوى لأبي الفرج .102

 م1888-1218، 1العربي، ط
 م1888-1238، دار البشير، عمّان، دط، ربابعةغازي الرأي العام والعلاقات العامة ل .100
رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، ضمن آثار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، إشراف بكر بن عبد  .102

 1221، 1الله أبوزيد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط
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، 2، طيروت، بار الفكر، دبن عابدين الحنفيامد أمين ، لمحى الدر المختاررد المحتار عل .101
  م1882 -1212
ستر وجهها وكفيها توألزم المرأة أن  بعلى من خالف العلماء وتشدد وتعصّ  الرد المفحم .101
، المكتبة الإسلامية، عمّان، الدين الألباني مد ناصر، لمحولم يقنع بقولهم إنه سنة ومستحب وأوجب

 1221، 1ط
-1018، 1أحمد شاكر، مكتبة الحلبي، مصر، ط: ، تلشافعيمد بن إدريس المح ،الرسالة .101

  م1823
 .1220، دمشق، 1رسالة في الشاي والقهوة والدخان، لجمال الدين القاسمي، ط  .108
علي معوض : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين عبد الوهاب السبكي، ت .108

 1888-1218، 1كتب، بيروت، طوعادل عبد الموجود، عالم ال
أحمد السراح، : ، تلشوشاوي الرجراجيلحسين بن علي ا ، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب .123

  م 2332-1221، 1مكتبة الرشد، الرياض، ط
، 0روضة الطالبين وعمدة المفتين، ليحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط .121

 م 1212-1880
شعبان إسماعيل، مؤسسة الريان، : لعبد الله بن أحمد بن قدامة، ت ،روضة الناظر وجنة المناظر .122

  م1888-1218، 1بيروت، ط
عبد الرزاق المهدي، دار : ، تابن الجوزيعبد الرحمن بن علي زاد المسير في علم التفسير ل .120

  1222، 1الكتاب العربي، ط
ؤوط، مؤسسة الرسالة، شعيب الأرناؤوطوعبد القادر الأرنا: زاد المعاد في هدي خير العباد، ت .122

 1888-1218، 0بيروت، ط
 ]زواج المسيار حقيقته وحكمه، ليوسف القرضاوي، منشور في موقع الشيخ  .121

https://www.al-qaradawi.net/node/5080 ] 
زواج المسيار، دراسة فقهية واجتماعية نقدية، لعبد الملك بن يوسف المطلق، دار ابن لعبون،  .121

 . الرياض، دط، دت
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خليل شيحا، دار المعرفة، : سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، ت .121
  1881-1211، 2بيروت، ط

، 1، دار الفضيلة، الرياض، طسد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية لإبراهيم المهناّ .128
  م1222-2332
-1231، 1ر، دمشق، ط، دار الفكبرهانيمد هشام السد الذرائع في الشريعة الإسلامية لمح .128

  م1881
السلفيون وقضية فلسطين في واقعنا المعاصر، لمشهور بن حسن آل سلمان، مركز بيت  .113

 م2332-1220، 1المقدس للدراسات التوثيقية، ط
، 0، بيروت، طالرسالةجماعة، مؤسسة : ، لمحمد بن أحمد الذهبي، تسير أعلام النبلاء .111

 م1231-1881
أحمد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تعبد السلامشجرة المعارف والأحوال لابن  .112

 م2330-1220، 1ط
مصطفى عبد العليم، مكتبة المعارف، : في فن الصرف، لأحمد الحملاوي، ت شذا العرف .110

 م 2331 -1222، 1الرياض، ط
، لمختونامحمد وعبد الرحمن السيد،  :، تمد بن عبد الله ابن مالك الجيانيلمح ،ح التسهيلشر  .112
 م 1883 -1213، 1ط، هجر
لسعد الدين التفتازاني، دار الكتب العلمية، بيروت، د  في كشف حقائق التنقيحشرح التلويح  .111

 . ت
، 1عبد السلام أمين، دار الكتب العليمة، بيروت، ط: ، تشرح الزرقاني على مختصر خليل .111

 م 1222-2332
، 1قافة الدينية، القاهرة، ططه سعد، مكتبة الث: الإمام مالك، ت على موط الزرقاني  شرح .111

 م1222-2330
عبد الله الجبرين، مكتبة : شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لمحمد بن عبد الله الزركشي، ت .118

 م 1880-1210، 1العبيكان، الرياض، ط
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المكتبة المكية،  حسن العثمان،: ت( 1/130)ابن الحاجب عثمان بن عمر ل ،شرح الشافية .118
 م، 1881هـ 1211، 1: مكة، ط
عبد المنعم هريدي، جامعة أم : ابن مالك الجياني، ت لمحمد بن عبد الله ،شرح الكافية الشافية .113

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة ،القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
 ،دت1:المكرمة، ط

الكتب إحياء التراث دار  ،الدسوقي محمد بن عرفة حاشيةمع  ،الدردير لأحمد ،الشرح الكبير .111
 .، دط، دتبيروتالعربية، 
شرح الكوكب المنير لابن النجار، ت محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض،  .112

 م1210-1880
محمد الشيخ الأمين، دار : علي المنجور، ت شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب لأحمد بن .110

 عبد  الله الشنقيطي، دط، دت
، ليحيى بن شرف النووي، المطبعة المصرية بالأزهر، القاهرة، مسلم ي على صحيحشرح النوو  .112

 م1821-1021، 1ط
، شركة الطباعة الفنية المتحدة، طه سعد: شرح تنقيح الفصول، لأحمد بن إدريس القرافي، ت .111

 م 1810-1080، 1ط
 ،الرشد مكتبة، ياسر بن إبراهيم: تالمالكي،  ابن بطالبي الحسن شرح صحيح البخارى لأ .111
 م2330 -1220 ،2ط الرياض
، 1همام سعيد، مكتبة المنار، الزرقاء الأردن، ط: شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي، ت .111

 م 1231-1881
سعيد فودة، دار الفتح، : شرح كتاب إيساغوجي في علم المنطق لحسام الدين الكاتي، ت .118

 2310-1222، 1عمّان، ط
عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة : ن الطوفي، تلنجم الدين سليما الروضة مختصر شرح .118

  1218، 2ناشرون، بيروت، ط
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محمد حسن إسماعيل، دار الكتب : ت ،لإيجيعضد الدين عبد الرحمن ال المنتهى،شرح مختصر  .113
 م2332-1222، 1العلمية، بيروت، ط

، 1ط/ ، لمحمد عليش، دار الفكر، بيروتخليلالعلامة مختصر على منح الجليل شرح  .111
 م1232-1882
، دار الصحوة للنشر، لقرضاوييوسف ال صالحة التطبيق في كل زمان ومكان، شريعة الإسلام .112

  1880، 0القاهرة، ط
: ، لمحمد بن أبي بكر ابن القيم، تر والحكمة والتعليلشفاء العليل في مسائل القضاء والقدَ  .110

 حسن عبدالله، دار التراث، القاهرة، دط، دت 
حمد : لمحمد بن محمد الغزالي، ت الشبه والمخيل ومسالك التعليل شفاء الغليل في بيان .112

 م 1811-1083، 1ط بغداد ،مطبعة الإرشاد، الكبيسي
الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية، لأبي الحسن علي الندوي،  .111

 م1880-1230، 2دار القلم، الكويت، ط
محمد ناصر الدين الألباني، المكتب :  لأحمد بن حمدان الحراني، تصفة الفتوى والمفتي والمستفتي .111

 1081، 0الإسلامي، بيروت، ط
-1201 ،1ت، طابن حزم، بيرو صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة، لقطب الريسوني،  .111

 م2312
دار الغرب ، جمال الدين العلوي :الضروري في أصول الفقه لأبي الوليد محمد ابن رشد، ت .118

 م 1882، 1، طبيروت، الإسلامي
. ضوابط الاجتهاد التنزيلي في ضوء الكليات المقاصدية، لعبد الرزاق وورقية، دار لبنان، دط .118
 . دت

الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسنة، لعزّت الجرحي دار التدمرية، الرياض،  .183
 م2313-1201، 1ط

 .م1810رسالة، بيروت، ، لمحمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الالمصلحة ضوابط .181
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تيسير الفتوى والرد على المتساهلين فيها لمحمد سعد اليوبي، دار ابن الجوزي، الدمام،  ضوابط .182
 1221، 1ط

معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة، لخالد الظفيري، عمادة  ضوابط .180
 م  2338 -1203، 1البحث العلمي في الجامعة الإسلامية بالمدينة  المنورة، ط

، مكة المكرمة، دار عالم الفوائد، نايف الحمدلابن القيم  في السياسة الشرعية الطرق الحكمية .182
 1228، 1ط

عقود الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان، لشمس الحق العظيم آبادي، راجعها محمد ابن  .181
 1811-1081، 1مانع، نشر المكتب الإسلامي، دمشق، ط

يعة بأصول الفقه، لعبد الله بن بية، محاضرة ألقيَت في مكة ربيع الأول علاقة مقاصد الشر  .181
 م 2331، ونشرتها مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، 1221
إرشاد الحق : ، تأبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، لل المتناهية في الأحاديث الواهيةالعِ  .181
 ،م1881/هـ1231 ،2، طإدارة العلوم الأثرية، باكستان، مالأثري
 م 1882، 11الدار المتحدة، دمشق، ط لعبد الوهاب خلاف،علم أصول الفقه  .188
 م1888-1238علم النفس الإسلامي لمعروف زريق، دار المعرفة، دمشق،  .188
 م2311-1201، 1العلمنة من الداخل، للبشير عصام المراكشي مركز تفكّر، ط .183
لسفاريني، ت محمد الخالدي، دار الكتب غذاء الألباب شرح منظومة الآداب لمحمد بن أحمد ا .181

 م 1881-1211، 1العلمية، بيروت، ط
، دمشق، دار الفكر ،عبد الكريم الغرباوي :، تلخطابيبي سليمان اغريب الحديث لأ .182

 ( 012ص )م 1882 -1232
 1201، 2غمرات الأصول، لمشاري بن سعد الشثري، مركز البيان للبحوث والدراسات، ط .180
مكتبة إمام ، عبد العظيم الديب: غياث الأمَم في التِياث الظلَم، لعبد الملك الجويني، ت .182
 هـ1231، 2، طالحرمين
محمد تامر : الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي، ت .181

 م2332 -هـ 1221، 1حجازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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 م 1881 -1231. 2ط. تونس. محمد أبو الأجفان: ، تفتاوى الإمام الشاطبي .181
، 1الفتاوى الشاذة معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها، ليوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة، ط .181

 م2313
 م2311مصطفى صابر، عالم المعرفة، الجزائر، : ، جمعى الشيخ أحمد حمانيفتاو  .188
عكاشة عبد المنان الطيبي، دار التراث فتاوى الشيخ الألباني ومقارنتها بفتاوى العلماء، ل .188

 م 1882-1212، 1الإسلامي، القاهرة، ط
، أحمد بن عبد الرزاق الدويش: ع وترتيب، جمفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .233

 .الرياض ،رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الإدارة العامة للطبع
 م 2331-1221، 18القاهرة، طالفتاوى لمحمود شلتوت، دار الشروق،  .231
 م2330-1222، 1فتاوى معاصرة، ليوسف القرضاوي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط .232
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة : فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ت .230

 1088، 1الحكومة، مكة المكرمة، ط
المعطي قلعجي، دار المعرفة، عبد : فتاوى ومسائل ابن الصلاح، لعثمان بن عمرو، ت .232

 م 1881-1231، 1بيروت، ط
-1228، 1فتاوى يس لونك، لحسام الدين عفَانة، مكتبة دنديس، الخليل، فلسطين، ط .231

 م2338
مالك، لمحمد أحمد عليش، دار المعرفة،  الإمام مذهب على الفتوى في المالك العلي فتح .231

 بيروت، دط، دت
محمود أبو دقيقة، مطبعة مصطفى :ابن نجيم الحنفي، تفتح الغفار بشرح المنار لزين الدين  .231

 م،1801 – 1011البابي الحلبي، مصر 
الحنفي، المطبعة الكبرى الأميرية،  ابن الهماممد بن عبد الواحد لمح للعاجز الفقير تح القديرف .238

 1011القاهرة، 
، الأزهري بن عمر لسليمان ،(حاشية الجمل) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب .238

 .دار الفكر، دط، دت
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-1231الفتوى بين الماضي والحاضر ليوسف القرضاوي، دار البعث، قسنطينة، دط،  .213
 م1881
-1081، 1مكتبة المنار، الكويت، ط ،لأشقرمد سليمان المح ومناهج الإفتاء، الفتيا .211

 م 1811
، عمان، علي حسن عبد الحميد، دار عمار: الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب، ت .212

 م 1888 -1238 ،2ط
 .دت. ، دطلقاهرةادار العلم والثقافة، ، محمد سليم: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، ت .210
ومعه حاشية قاسم ابن –، لأحمد بن إدريس القرافي (الفروق)أنوار البروق في أنواء الفروق  .212

 دط، دت ، عالم الكتب، بيروت،-الشاط وتهذيب الفروق لمحمد بن علي بن الحسين
محمد حسن إسماعيل، دار : ، تفصول البدائع في أصول الشرائع لمحمد بن حمزة الفَنَري الرومي .211

 م2331-1221، 1الكتب العلمية، ط
، بيروت – دمشق ،دار ابن كثيروغيره، مروان العطية، : ، للقاسم بن سلام، تفضائل القرآن .211

 م1881-1211 ،1ط
، دار الكلمة، القاهرة، لأحمد  الريسوني ،الإسلاميفقه الثورة مراجعات في الفقه السياسي  .211

 2310-1202، 1ط
 ،دار ابن الجوزي، ازيعز عادل ال: ، تأبو بكر أحمد الخطيب البغداديالفقيه والمتفقه،  .218

 2331-1221، 1: ، طالسعودية
أيمن شعبان، : الفاسي، تلحجوي مد بن الحسن المح في تاريخ الفقه الإسلامي الفكر السامي .218

 م 1881 -1211، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
-1211، 0 1فوائد البنوك هي الربا الحرام، يوسف القرضاوي، دار الصحوة، القاهرة،  .223

 م 1882
محمد منيار، : البلقيني، تعمر بن رسلان ل ،الفوائد الجسام على قواعد العز بن عبد السلام .221

 .م1202/2310، 1: طوزارة الأوقاف القطرية، 
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م، إعادة 1880، 0في مهَب المعركة، لمالك بن نبي، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط .222
 م 1220-2332
جماعة، دار المعرفة، بيروت، : ، تلمناويعبد الرؤوف ال شرح الجامع الصغير، فيض القدير .220

 م1812 – 1081، 2ط
، 1دار الحديث، القاهرة، ط ،نلمحمود عثماوأثرها في الفقه الإسلامي، قاعدة سد الذرائع  .222

 م 1218-1881
محمد ولد  : ت لمحمد بن عبد الله ابن العربي المعافري، س في شرح موط  مالك بن أنسالقبَ  .221

 1882، 1كريم، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
محمد ولد   :، تبن العربي المعافري المالكي ، لأبي بكرالقبس في شرح موط  مالك بن أنس .221
 م1882 -1212، 1:، طغرب الإسلاميدار ال، كريم
، 1القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، لمحمد بن عمر بازمول، دار الهجرة، الرياض، ط .221

 . م1211-1881
، كلية مود صلاح محمد فرو ، لمحوأثرها في اختلاف الفقهاء  الشاذة عند الأصوليين لقراءةا .228

 م2313-1201الشريعة في غزة سنة 
، 1 فهم الخطاب الشرعي، لمختار حمحامي، دار ابن حزم، بيروت، طالقرائن وأثرها في .228

 .م1203-2338
محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار : ، تالسمعاني منصور بن محمد لأبي المظفر ،قواطع الأدلة .203

 م1881-1218الكتب العلمية، بيروت، 
د وعثمان ضميرية، نزيه حما: ت بن عبد السلامعبد العزيز ل قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، .201

  م2313-1201، 2دار القلم، دمشق، ط
، 1قواعد الفقه، لمحمد بن محمد بن أحمد المقري، ت محمد الدردابي، دار ابن حزم، بيروت، ط .202

 م 1201-2312
التوحيد، لمحمد بن علي أبي  مقام إلى المريد طريق ووصف المحبوب معاملة في القلوب قوت .200

 .م2331-1222، 1الرضواني، مكتبة دار التراث، القاهرة، طمحمود : طالب المكي، ت
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ناصر الغريبي، : الترمذي، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت جامع على المغتذي قوت .202
  طبعة جامعة أم القرى، مكة المكرمة

 محمد خليل هراس، دار الفكر، بيروت، دت: كتاب الأمول لأبي عبيد القاسم بن سلّام، ت .201
 1228، 1عبد المحسن بن حمد البدر، دار التوحيد للنشر، الرياض، طكتب ورسائل  .201
علي دحروج، مكتبة لبنان : ، لمحمد علي التهانوي، تكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .201

 1881، 1ناشرون، بيروت، ط
دار الكتاب الزمخشري، القاسم محمود بن عمرو  بي، لأالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .208
 1231، 0، طبيروت، العربي
حمزة أبو فارس : كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، لإبراهيم ابن فرحون، ت .208

 م1883، 1وعبد السلام الشريف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
مؤسسة  ،محمد المصريوعدنان درويش  :تيوب بن موسى الكفوي، بي البقاء ألأالكليات  .223
 م1888 -1218، 2، طبيروت، الرسالة
عادل عبد الموجود، علي : لعمر بن علي ابن عادل الدمشقي، ت في علوم الكتاباللباب  .221

 م1888-1،1218معوّض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة : ، تلقشيريلعبد الكريم بن هوازن الطائف الإشارات  .222

 م2333، 0للكتاب، مصر، ط
للأبحاث  ، لعصام فاهم العامري، المركز العربيللوغ نقطة التحوّ الم زق العالمي للديمقراطية ب .220

 .م2311، 1ودراسة السياسات، الدوحة، ط
 م 1812، 2زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط وأبمد لمح ،مالك حياته عصره آراؤه الفقهية .222
  م2311-1201، 2، مركز الت صيل، جدة، طلمزينيا ، لخالدالمبالغة في التيسير الفقهي .221
 جماعة، دار المعرفة، بيروت، دط، دت: ، تسرخسيمد بن أحمد اللمح ،المبسوط .221
صلاح الدين : البخاري لأحمد بن محمد ابن المنيّر الإسكندراني، ت تراجم أبواب على المتواري .221

 م1881-1231، 1مقبول، مكتبة المعلا، الكويت، ط
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د الحميد ابن باديس، دار البعث، للإمام عبمجالس التذكير من حديث البشير النذير  .228
 م1880 -1230، 1قسنطينة،، ط

 م2330دار ابن الجوزي، الرياض، . مجموع الفوائد واقتناص الأوابد لعبد الرحمن السعدي .228
للشيرازي، ليحيى بن شرف النووي، تصحيح لجنة من العلماء، دار  المجموع شرح المهذب .213

 .الطباعة المنيرية، القاهرة، دط، دت
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف أحمد ابن تيمية، لعبد الرحمن بن قاسم،  اوىتمجموع ف .211

   م1881 -1211الشريف، المدينة النبوية، 
، جمع محمد الشويعر، دار القاسم، الرياض، ابن بازومقالات متنوعة لعبد العزيز مجموع فتاوى  .212

  1223، 1ط
 م1882-1232، بيروت، مجموعة بحوث فقهية، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة .210
-1201، 0محاضرات في مقاصد الشريعة لأحمد الريسوني، دار الكلمة، القاهرة، ط .212

 م،2312
عبد السلام عبد  :، تعطية الأندلسي ابنعبد الحق ل ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .211
  1222 ،1،طبيروت، دار الكتب العلمية: ،الشافي
طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، : المحصول في علم أصول الفقه لمحمد بن عمر الرازي، ت .211

 م 1882-1212، 2بيروت، ط
دار الكتب . عبد الكريم الجندي: البرهاني لبرهان الدين محمود ابن مازة البخاري ت المحيط .211
 م 2332-1222. 1ط. بيروت. العلمية
: لأصول الجدل، لعمرو بن عثمان ابن الحاجب، تمختصر منتهى السول والأمل في علمي ا .218

  م2331-1221، 1نذير حمادو، دار ابن حزم، ط
 م1888-1218، 1المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، ط .218
 م1888-1218، 0، دار الفكر العربي، طمدخل إلى الاتصال والرأي العام لعاطف عبيد .213
 ، مؤسسة الرسالة، بيروت، دط، دتلسعيد صيني ،الإسلامي مدخل إلى الرأي العام والمنظور .211
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عبد الله : بن حنبل لعبد القادر ابن بدران الدمشقي، ت المدخل إلى مذهب الإمام أحمد .212
  م1881-1231، 2التركي، مؤسسة الرسالة، ط

 م 1881، 2المدخل للفقه الإسلامي، لمحمد سلّام مدكور، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ط .210
، 1الفقه المالكي وأدلته، الصادق عبد الرحمن الغرياني، مؤسسة الريان، بيروت، ط مدونة .212

1220-  
عن عبد الرحمن بن القاسم،  بن سعيد التنوخي سحنونرواية  الكبرى للإمام مالك، المدوّنة .211

 م 1882-1211، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .علمية، بيروت، دت، لعلي بن أحمد ابن حزم، دار الكتب المراتب الإجماع .211
، دار البحوث، دبي، شقرونمد أحمد لمحوأثره في الفروع الفقهية، مراعاة الخلاف عند المالكية  .211

 م2332-1220، 1ط
 لمحمد الأمين مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده، .218

  م2332-1220، 1ولد محمد سالم، دار البحوث، دبي، ط
 م2310-1200، 1، دار الفجر، بغداد، طلرأي العام لفراس إبراهيممراعاة ا .218
محمد المختار الشنقيطي، : مراقي السعود إلى مراقي السعود، لمحمد الأمين الجكني المرابط، ت .213

 م،1880-1210، 1مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط
المكتبة . زرزورنعيم : ت. لحسن بن عمار الشرنبلالي. مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح .211

 م 2331 -1221. 1ط. العصرية
صدقي العطار، دار : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان القاري، ت .212

 م1882-1212الفكر، بيروت، 
طارق بن عوض : ، تالسجستاني سليمان بن الأشعث رواية أبي داود ،مسائل الإمام أحمد .210

 م1888-1223، 1الله، مكتبة ابن تيمية، مصر، ط
، 2المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة، لخالد بابطين، دار ابن القيم، الرياض، ط .212

 م1202-2310
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المسائل الفقهية التي حكي فيه رجوع الصحابة جمعا ودراسة، لخالد بابطين، دار ابن القيم،  .211
 م2310-1202. 2الرياض، ط

مر الأشقر، دار النفائس، عمّان، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، لأسامة بن ع .211
 م2333-1223، 1ط

، دار الكتب العلمية، محمد عبد السلام: تأبو حامد محمد الغزالي ، المستصفى من علم الأصول .211
 1880 -1210بيروت ط، 

، 1أحمد الذروي، دار الفضيلة، ط:المسوّدة في أصول الفقه لآل تيمية ، ت .218
 م1222/2331
 طه بو سريح :تبن السيد البطليوسي امحمد عبد الله  بيلأ ،مشكلات موط  مالك بن أنس .218
 م2333 - 1223 ،1، طبيروت، دار ابن حزمي، التونس
-1210، 1مصادر التشريع في ما لا نص فيه لعبد الوهاب خلاف، دار القلم الكويت، ط .283

 م1880
- 1222، 1مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط، لح المرسلة، لمحمد الأمين الشنقيطياالمص .281

 م2330
 م1881-1231، 0مصرف التنمية الإسلامية، لرفيق المصري، مؤسسة الرسالة، ط .282
المصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية، للهيثم زعفان، مركز الرسالة للدراسات  .280

 .م2338-1203، 1والبحوث الإنسانية، القاهرة، ط
الذويبي، دار ابن الجوزي،  المصلحة عند الأصوليين حقيقتها وطرق معرفتها، لفيصل بن عامر .282

 ،1201، 1الرياض، ط
 .  1201، 1المصلحة عند الأصوليين، فيصل بن عامر الذويبي، دار ابن الجوزي، الدمام، ط .281
 محمد يسري، دار اليسر، القاهرة: المصلحة في التشريع الإسلامي لمصطفى زيد، ت .281
 .رةالمطلع شرح متن إيساغوجي، لزكريا الأنصاري، دار بولاق، القاه .281
-1011 ،1، طحلب، المطبعة العلميةمحمد الطبا ، : لأبي سليمان الخطابي، ت معالم السنن .288

 م1802
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 م1881-1211، 0، دار العاصمة، الرياض، طمعجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد .288
عبد السلام هارون، دار الفكر، : معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، ت .283

 م1088-1818
 م1888، 2محمد النيفر، الدار التونسية للنشر، تونس، ط: ، المازري، تبفوائد مسلمالمعلم  .281
-1230، 1ط ، لعبد العزيز بنعبد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت،معلمة الفقه المالكي .282

 م1880
والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب، لأأحمد بن يحيى  المعيار المعرب .280

 م1881-1231جماعة، وزارة الأوقاف، المغرب، : الونشريسي، ت
 م2331المغالطات المنطقية لعادل مصطفى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  .282
أحمد : لدسوقي، تمغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لجمال الدين ابن هشام، مع حاشية ا .281

 م2338-1203، 1عناية، دار إحياء التراث العربي، ط
عبد الله التركي وعبد الفتاح : المغني، لموفق الدين لعبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، ت .281

 م 1881-1211، 0الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط
أبي بكر ابن القيم، دار الكتب ، لمحمد بن مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة .281

 العلمية، بيروت
القلم،  ، دارصفوان الداودي: ، تلأبي القاسم الراغب الأصفهاني ،المفردات في غريب القرآن .288
 ـ 1212 ، 1، طدمشق
لأبي العباس القرطبي، ت جماعة، دار ابن كثير،  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .288

  م1881-1211، 1دمشق، ط
-1208، 1 السياسة الشرعية، لعبد الكريم بكار، دار القلم، دمشق، طمقاربات في .033

 م2311
مقاصد الشريعة في تخصيص النص بالمصلحة وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي، دار النفائس،  .031

 م2311-1202، 1عمّان، ط
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 ،1، طكتبة لبنانم ،الإشبيلي لي بن مؤمن ابن عصفور، لعالممتع الكبير في التصريف .032
 م1881
عبد الله الهلالي، وزارة : ر أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى، لإبراهيم اللقاني، تمنا .030

 م2332-1220الأوقاف، المملكة المغربية، دط، 
-1238، 1، المكتب الإسلامي، طابن ضويانبراهيم بن محمد منار السبيل في شرح الدليل لإ .032

  م1888
محمد الكوثري وأبو الوفاء : د الذهبي، ت، لمحمد بن أحممناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه .031

 1238، 0الأفغاني، لجنة إحياء المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط
، 0المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي لفتحي الدريني، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، ط .031

 م1202-2310
 محمود، شركة دار تيسير: المنثور في القواعد الفقهية، لبدر الدين بن بهادر الزركشي، ت .031

 م 1881-1231، 2الكويت للصحافة، الكويت، ط
محمد هيتو، دار الفكر المعاصر، : المنخول من تعليقات الأصول، لأبي حامد محمد الغزالي، ت .038

 م 1888 -هـ  1218، 0:بيروت، دار الفكر دمشق، ط
، 1المنصورة، مصر، طلعبد الله بن إبراهيم الطويل، دار الهدي النبوي،  ،منهج التيسير المعاصر .038

 م1221-2331
محيي الدين : المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، لمحمد بن إبراهيم ابن جماعة، ت .013

 م1881، 2رمضان، دار الفكر، ط
في أصول الشريعة، لإبراهيم بن موسى الشاطبي، ت عبد الله دراز، دار الكتب  الموافقات .011

  2331 -1222بيروت،  العلمية،
عبد الرحمن عثمان، المكتبة السلفية، : ، تابن الجوزيعبد الرحمن بن علي الموضوعات ل .012

  م1811-1081، 1المدينة المنورة، ط
موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام، لمحمد القرني، مركز البيان،  .010

  1202، 1طالرياض 
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الدين، لصالح الدميجي، مركز البيان، موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات  .012
  1200، 1الرياض، ط 

علي العمران، : ت ضمن آثار الشيخ،نثر الورود على مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي،  .011
 1221، 1دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط

 م1811، 0، دار المعارف بمصر، القاهرة، طلعباس حسن ،النحو الوافي .011
دار الخير،  نور الدين عتر،: لأحمد بن علي ابن حجر، ت ريح نخبة الفكَ نزهة النظر في توض .011

 م 1880-1212، 2دمشق، ط
، المحمدية، مطبعة فضالة، لسيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي، نشر البنود على مراقي السعود .018

 دط، دت
 الأردنية،، إصدار كلية الدراسات العليا في الجامعة اعيسمّ مد لمح ،الفقهي نظرية الاحتياط .018

 م2331
 م 1881نظرية المصلحة لحسين حامد حسان، مكتبة المتنبي، القاهرة،  .023
، لأحمد الريسوني، الدار العالمية للكتاب العربي، الرياض، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي .021

 م 1882-1212، 2ط
لعبد الرحمن يوسف  نظرية مقاصد الشريعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور الأصوليين، .022

 م2333-1201كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، دط،   القرضاوي،
مصطفى سالم، : ، لبطال بن أحمد الركبي، تب في تفسير غريب ألفاظ المهذبالنظم المستعذَ  .020

 م1888-1238المكتبة التجارية، مكة المكرمة، 
عادل عبد الموجود وعلي : نفائس الأصول في شرح المحصول، لشهاب الدين أحمد القرافي، ت .022

 م1881، 1معوض، مكتبة نزار الباز، ط
، للقرضاوي، منشور في موقع الشيخ النقاب للمرأة بين القول ببدعيته والقول بوجوبه .021

 [https://qaradawi.github.io/niqab]القرضاوي 
وت، ، مكتبة المعارف، بير نقد الفكر المقاصدي عند الشيخ الطاهر بن عاشور لمحمد المدنيني .021

 م2312-1200، 1ط
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الكتب العلمية،  السيد بن عبد المقصود، دار: ، لعلي بن محمد الماوردي، تالنكت والعيون .021
 بيروت، د ت

عبد القادر علي، دار الكتب : ، تلإسنويلال الدين انهاية السول شرح منهاج الوصول لج .028
 م1888-1223، 1العلمية، بيروت، ط

 طاهر الزاوي: ، تابن الأثيربن محمد  المباركالدين  النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد .028
 م 1818 -1088بيروت، ومحمود الطناحي، المكتبة الإسلامية، 

عصام الدين الصبابطي، دار الحديث،  القاهرة، : لمحمد بن علي الشوكاني، ت نيل الأوطار .003
 م1880-1210، 1ط

، 1، دار السلام، القاهرة، طأحمد إبراهيم: الوسيطفي المذهب، لمحمد بن محمد الغزالي، ت .001
 م 1211-1881
عبد الحميد أبو : الوصول إلى الأصول لأبي الفتح أحمد بن علي بن برَهان البغدادي، ت .002

 م،1880-1230زنيد، مكتبة المعارف، الرياض، 
يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام، لعبد الله بن زيد آل محمود،  منشور في موقع  .000

 .ة الانترنتالمؤلف على شبك
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 م28/1/2332جريدة الوطن الكويتية الصادرة في   .0
 م2313-0-21جريدة روزاليوسف اليومية يوم  .2
 .م2318، جوان 21، العدد 1باتنة مجلة الإحياء، كلية العلوم الإسلامية، جامعة  .1
وزارة التعليم العالي والبحث ، مجلة علمية عالمية محكمة، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية .1
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موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية ، منشور في 21مجلة البحوث الإسلامية، العدد  .1
 [https://goo.gl/7PUZja:]والإفتاء

 م 2312-1200، صفر جمادى 12مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد  .8
 [/http://mugtama.com/archive-pdf]مجلة المجتمع الكويتية  .8

 1222ربيع الآخر  21مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دبي،، العدد  .13
موقع  ،ز البحثيالتميّ مركز ، (نحو منهج أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة)مجموعة أبحاث  .11

 [https://goo.gl/AFsHX8: ]على الشبكة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
-1202، 1موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام، لعطية صقر، دار وهبة، القاهرة، ط .12

 م2311
دمشق، ، دار النوادر، الحسيني الرضا علي: جمعموسوعة الأعمال الكاملة لمحمد الخضر حسين،  .10
  م2313-1201، 1ط

والمترجمين، مؤسسة أعمال الموسوعة،  موعة من العلماء والباحثينلمج الموسوعة العربية العالمية، .12
 م1888-1218، 2الرياض ط

 م1880-1232، 2، وزارة الأوقاف الكويتية، طالموسوعة الفقهية الكويتية .11
 م2332، 1القرآن، ط ، لعلي السالوس، مكتبة دارموسوعة القضايا الفقهية المعاصرة .11
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 ( 1/183)م 2330
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 [https://www.aliftaa.jo/Default.aspx ]دار الإفتاء الأردنية  .1
 /[http://www.dar-alifta.org]دار الإفتاء المصرية  .1
 /[http://www.dr-alawni.com]الدكتور الشريف حاتم العوني  .8
 [/http://www.drbakkar.com]الدكتور عبد الكريم بكار  .8

 [http://www.alisalous.com: ]الدكتور علي السالوس .13
 /[https://www.al-qaradawi.net]الدكتور يوسف القرضاوي  .11
 /[http://www.ibn-mahmoud.com]الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود  .12
 [/http://www.saaid.net]صيد الفوائد  .10
 [/https://ajel.sa/vZzSKN]عاجل  .12
 [https://goo.gl/tqffYh]مجلة البيان  .11
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 :فهرس الآيات الكريمة

 الصفحات الآية
 199 [159: البقرة]{ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زلَْنَا}
 141 [179: البقرة]{ وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاة  }
 469 [185: البقرة]{ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ }
 488- 455 -97 [185:البقرة]{ يرُيِدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }
 458 [416: البقرة]{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْه  لَكُمْ }
ئًا وَهُوَ خَي ْر  لَكُمْ }  68 [416: البقرة]{ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ
 111 [441: البقرة]{ ونَكَ عَنِ الْيَ تَامَى قُلْ إِصْلَاح  لَهمُْ خَي ْر  وَيَسْألَُ }
ُ يَ عْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ }  441- 418 [441: البقرة]{وَاللََّّ
 418 [441: البقرة]{وَإِنْ تُُاَلِطوُهُمْ فإَِخْوَانكُُمْ }
 74 [444: البقرة]{ يضِ قُلْ هُوَ أذًَى فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ فِ الْمَحِ }

 459 [448:البقرة]﴿ يَ تَ رَبَّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ ﴾ 
ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرّبَِ }  118 [475: البقرة]{ وَأَحَلَّ اللََّّ
ُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}  459 [486: البقرة]{لَا يكَُلِّفُ اللََّّ
 424 [115: آل عمران]{ ..ا وَاخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ مَاتَ فَرَّقُو  وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ }
 481 – 198 [187: آل عمران]{ لتَُ بَ يِّنُ نَّهُ للِنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونهَُ }
 192 [4: النساء]{فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }
ُ فِ أوَْلَادكُِمْ للِذَّ }  117 - 74 [11: النساء]{ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْ ثَ يَ يْنِ يوُصِيكُمُ اللََّّ
ُ أَنْ يَُُفِّفَ عَنْكُمْ }  44 [48: النساء]{ يرُيِدُ اللََّّ
 48 [59:النساء]{..ا الرَّسُولَ وَأوُلِ الْأَمْرِ يََيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَأطَِيعُو }
  427 -487 [59: النساء]{فَ رُدُّوهُ إِلََ اللََِّّ وَالرَّسُولِ  فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ }
نَ هُمْ }  49 [65: النساء]{ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتََّّ يَُُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
 124 [84: النساء]{وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْر  مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْْوَْفِ أذََاعُوا بهِِ }
 14 [94: النساء]{ قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ  وَمَنْ }
 471 [ 97: النساء]{..ألَََْ تَكُنْ أرَْضُ اللََِّّ وَاسِعَةً فَ تُ هَاجِرُوا فِيهَا }
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 486 [115: النساء]{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا}
 154 [145: النساء]{ تَ عْدِلُوافَلَا تَ تَّبِعُوا الْهوََى أنَْ }
تَةُ }  117 [4: المائدة]{ حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ
 82 [4: المائدة]{ الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِ }
َ غَفُ } ثٍْْ فإَِنَّ اللََّّ رَ مُتَجَانِفٍ لِِِ  444 [4 :المائدة]{ور  رَحِيم  فَمَنِ اضْطرَُّ فِ مََْمَصَةٍ غَي ْ
{                     } [5:المائدة] 418 
هُمْ } نَ هُمْ أَوْ أعَْرِضْ عَن ْ  444 [24: المائدة]{ فإَِنْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ
{                   } [22: المائدة] 25 
نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الن َّفْسَ بِلن َّفْسِ }  141 [25: المائدة]{وكََتَ ب ْ
ُ وَلَا تَ تَّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ } نَ هُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللََّّ  154 [ 28: المائدة]{ فاَحْكُمْ بَ ي ْ
ُ وَلَا } نَ هُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللََّّ  421 -151 [29: المائدة]{ تَ تَّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَأنَِ احْكُمْ بَ ي ْ
غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللََِّّ حُكْمًا}  58 [51: المائدة]{ أفََحُكْمَ الْْاَهِلِيَّةِ يَ ب ْ
 441 [77: المائدة]{ لَا تَ غْلُوا فِ دِينِكُمْ }
َ عَدْوًا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ فَ يَسُبُّ }  442- 441 [118: الأنعام]{وا اللََّّ
 154 [56: الأنعام]{ قُلْ لَا أتََّبِعُ أهَْوَاءكَُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أنَََ مِنَ الْمُهْتَدِينَ }
 48 [4: الأعراف]{ اتَّبِعُوا مَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ }
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَ }  454 [157: الأعراف]{ غْلَالَ الَّتِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَيَضَعُ عَن ْ
{                        }[21: التوبة] 67 
 471 - 461 [21: التوبة]{انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالًا }
{                       }[71: التوبة] 184 
 69 [61: هود]{ هُوَ أنَْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَ عْمَركَُمْ فِيهَا}
صْلَاحَ مَا اسْتَطعَْتُ }  479 [88: هود]{ إِنْ أرُيِدُ إِلاَّ الِِْ
 12 [49: يوسف]{ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْْاَطِئِينَ }
 14 [   91: يوسف]{ وَإِنْ كُنَّا لَْاَطِئِينَ }
 25 [9: الَجر]{ إِنََّ نََْنُ نَ زَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِنََّ لَهُ لََاَفِظوُنَ }
يماَنِ }  442 [116: النحل]{إِلاَّ مَنْ أكُْرهَِ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِلِِْ
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 125 [116: النحل]{..تُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَال  وَلَا تَ قُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِن َ }
عَثَ رَسُولًا   وَمَا}  62 [15: الِسراء]{كُنَّا مُعَذِّبِيَن حَتََّّ نَ ب ْ
 119 [44: الِسراء]{ ..وَلَا تنَهَرْهُُا فَلَا تَ قُل لهمُا أُفّ }
لَهُمْ كَانَ خَطئًَا كَبِيراً}  14 [ 41: الِسراء]{إِنَّ قَ ت ْ
 58 [48: الكهف]{ وَات َّبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَْرهُُ فُ رُطاً}
 61 [144: طه]{ ..ا يََتْيَِ نَّكُمْ مِنِّّ هُدًى فَمَنِ ات َّبَعَ هُدَايَ فإَِمَّ }
 84 - 45 [44: الأنبياء]{ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ }
 488- 459 – 452 [78: الَج]{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِّينِ مِنْ حَرجٍَ }
 164 - 154 – 48 [71: المؤمنون]{وَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلَوِ ات َّبَعَ الََْقُّ أهَْ }
 471 - 412 [4:النور]{وَلَا تََْخُذْكُمْ بِهِمَا رأَفْةَ  فِِ دِينِ اللََِّّ }
ُ لَهُ نوُراً فَمَا لهَُ مِنْ نوُرٍ }  64 [21: النور]{ وَمَنْ لََْ يََْعَلِ اللََّّ
 154 - 58 [24: الفرقان]{ ذَ إِلَههَُ هَوَاهُ أرَأَيَْتَ مَنِ اتََُّ }
 41 [25: الفرقان]{ ثَُّْ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَليِلًا }
 12 [ 8: القصص]{ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُُاَ كَانوُا خَاطِئِينَ }
اَ يَ تَّبِعُونَ أَ }  154 [51: القصص]{هْوَاءَهُمْ فإَِنْ لََْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فاَعْلَمْ أنََّّ
 154 [51: القصص]{ وَمَنْ أَضَلُّ مَِّنِ ات َّبَعَ هَوَاهُ بغَِيْرِ هُدًى مِنَ اللََِّّ }
ارَ الْآخِرةََ لهَِيَ الَْيََ وَانُ لَوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ }  68 [62: العنكبوت]{ وَإِنَّ الدَّ
ن ْ }  61 [7: الروم]{ يَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرةَِ هُمْ غَافِلُونَ يَ عْلَمُونَ ظاَهِراً مِنَ الَْيََاةِ الدُّ
 416 [49: الأحزاب]الَّذِينَ يُ بَ لِّغُونَ رسَِالَاتِ اللََِّّ وَيَُْشَوْنهَُ }
 154 [46: ص]{ يَادَاوُودُ إِنََّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِ الْأَرْضِ فاَحْكُمْ بَ يْنَ النَّاسِ بِلََْقِّ }
 154 - 151 [18: الْاثية]{ نَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فاَتَّبِعْهَاثَُّْ جَعَلْ }
 112 [ 41: الشورى]{ أمَْ لَهمُْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهمُْ مِنَ الدِّينِ مَا لََْ يََْذَنْ بِهِ اللََُّّ }
نْسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ }  42 [56: الذاريات]{ وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِِْ
نَاهَا عَلَيْهِمْ }  66 [47: الَديد]{ وَرَهْبَانيَِّةً ابْ تَدَعُوهَا مَا كَتَ ب ْ
 68 [15: الملك] {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلوُلًا فاَمْشُوا فِ مَنَاكِبِهَا}
 12 [47: الَاقة]{ لَا يََْكُلُهُ إِلاَّ الْْاَطِئُونَ }
 18 [5، 2: الماعون]{ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِِِمْ سَاهُونَ ( 2)فَ وَيْل  للِْمُصَلِّيَن }
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 الصفحات الحديث
 498 أخشى أن تكون صدقة 

 469 إذا اجتهد أحدكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد 
 21 اء وأنتَ صائمِ   بَِ  أرأَيتَ لَو تْضمَضتَ 

 116 .إلا الِذخِر
 322 - 326 ألا تعلّمِين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة 

 461 إن الدين يسر ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه
 412 إنّ الله ليُلِين قلوب رجال فيه حتَّ تكون أليَن من اللبَ 

 144 ق إن الله هو المسعِّر القابض الباسط الراز 
 499 إن الله يُب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته 

 415 وأنَ أَخشى أن تكون هذه ، إنّ أمّة مِن بنّ إسرائيل مُسخت
 461 - 455 إن دين الله يسر

 69  ..إن قامَت الساعةُ وفِ يَد أحدكِم فَسيلة، فإن استَطاع أن لا تقُوم حتَّ يغرسَها
 457 ر نصبك ونفقتك إن لك من الأجر على قد

 452 إنَّا بعُثتم ميسّرين ولَ تبُعثوا معسّرين 
 419 - 417 إني أرسلت بحنيفية سمحة 

 495 إنّي كنت أصبتُ تْرة تحت جَنبي فأكلتها
 498 ..إني وجدت تحت جنبي تْرة فأكلتها، وكان عندنَ تْر من تْر الصدقة

 422 لمجالس فأعطوا الطريق حقها فإذا أبيتم إلا ا.. إياكم والْلوس فِ الطرّقات
 309 - 307 إياكم والغلو فِ الدين فإنَّا هلك من كان قبلكم بلغلو فِ الدين 

 21 أينقُص الرطَب إذا يبَس  
 167 تشاورون الفقهاء والعابدين، ولا تْضوا فيه رأي خاصة 
 164 فأفَتَوا بغيِر علمٍ فضَلّوا وأضلّواحتَّ إِذا لََ يبُق عالِما اتُّذَ النَّاس رؤُوسًا جهَّالًا فسُئِلوا 

 458 حدٌّ يعُمل به فِ الأرض خير  لأهل الأرض مِن أن يُمطَروا أربعين صباحا
 14  رفع عن أمّت الَْطأَ والنسيان
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 464 صدق سلمان

 495 فإنّ الفؤاد يسكن للحلال ولا يسكن للحرام 
 461 يك حقا فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولْسدك عل

 (ها) 116  فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة
 28 فرُبّ حامِل فِقه ليس بفَقيه، ورُبّ حامل فِقهٍ إلَ مَن هو أفقهُ مِنه 

 294 - 295 .فقد استبرأ لدينه وعرضه 
 492 فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه 

 65 نّّ فمَن رغِب عَن سنّت فليس مِ 
 49 كيف تقضي 

 159 لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بِدنى الَيل 
 417 ..تشدّدوا على أنفسكم فإنَّا هلك مَن قبلكم بتشديدهم على أنفسهم لا

 417 لا تشدّدوا على أنفسكم فيشدّد الله عليكم 
 (ها) 445 لا تنتقب المرأة المحرمة 

 146  لا يُتكر إلا خاطئ
 141 ..النفس بلنفس: لا يُلّ دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

 260 - 270 لا، إنَّا هي أربعة أشهر وعشر
 452 يهود أن فِ ديننا فسحة  لتعلمَ 

 417 لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة 
 414   ما ترون فِ هؤلاء الأسارى

 482 يسَرهُا؛ مَا لَ يكُن إثما بين أمرَينِ إلا اختَارَ أ ما خُيّر رسولُ اللََّّ 
 481 من صوّر صورة فإن الله معذّبه حتَّ ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا 

 415 مَن وقع فِ الشبهات وقع فِ الَرام 
 196 ..ا إليهم فأبعَده الله، ومن جاءنَ منهم سيجعل الله له فرجان ذهب منّ نعم إنه مَ 

 11 . طات أو الغلو  ،نهى عن الأغلوطات
 255 - 262 هلك المتنطعون

 331 - 293 ..هو لك يا عبدُ بن زَمعَة، الولدُ للفراش وللعاهر الَجر، واحتجِبي منه يا سودة
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 198 ..والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثْ

 115 وإياكم ومحدثات الأمور 
 246 - 120 ..هاوما لك ولها  معها سقاؤها وحذاؤ 

 152  ..ومن أتى أبواب السطان افتتن، وما ازداد أحد من السلطان قرب إلا ازداد
 66 .. وأنكِح النساء، وأصوم وأفطر، يا عثمانُ أرغبةً عَن سنت  فإنّي أنَم وأصلي

 417 يسرا ولا تعسرا 
 452 يسّروا ولا تعسروا 

 419 ..يكذبون ويظلمونيكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس 
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 :فهرس آثار الصحابة والتابعين

 الصفحة القائل الأثر
 179 بن أبي ليلىا .. أدركتُ عشرين ومائة من أصحاب رسول الله 

 5 ابن مسعود  إذا أردتم العلم فأثِيروا القرآن، فإنّ فيه خبَر الأوّلين والآخرين  
 69 بن الْطاب عمر تنفُّسا   أصلِحوا ما رزقَكم اللََّّ فإنّ فِ الأمر

 462 أنس بن مالك . افعل كما يفعل أمراؤك
 141 ابن شهاب .بتعريفها ثْ بيعها فإذا جاء صاحبها أعطِي ثمنها أمر عثمان 

 21 بن الْطاب عمر .. إن جاءكَ شيء فِ كتاب الله فاقض به ولا تلَفِتك عنه الرجال
 467 أبو برزة الأسلمي ..أهلي إلَ الليل إن منزلِ متراخ فلو صليت وتركته لَ آت

 26 ابن عباس ..ابتدرَتْه قال رسول الله : إنَ كنّا مرة إذا سمعنا رجلا يقول 
 416 ابن سيرين من هذا   نَرجو مِن رحمة ربنّا ما هو أوسعُ إنَ ل

 152 الشعبي إِنَّّا سّمي هوى لأنه يهَوي بصاحبِه
 418 بن الْطاب عمر ..فع، ولولا أني رأيت النبي إني أعلم أنك حجر، لا تضر ولا تن

 152 بن اليمان حذيفة ..أبواب الأمراء.. إياكم ومواقف الفتن
 22 سلمة بن عبد الرحمنأبو  ..فلا تفتِ برأيك، إلّا أَن تَكون سُنَّة  ! بلغَنّ أنّك تفت برأيك

 445 بن الْطاب عمر تريدون أن يَتي آخر الناس ليس لهم شيء
 24  ابن عمر كتاب نَطق ، وسنّة  ماضِية، ولا أدري : علم ثلاثة أشياءال

 11 أبي بن كعب  فأجِِنّا حتَّ يكون، فإذا كان اجتهدْنَ لك رأينَا
 21 بن الْطاب عمر .. فافهم إذا أدُلِ إليك، فإنه لا ينَفع تكلّم  بحق لا نفاذَ له

 21 ابن مسعود .. قَد أتى علينا زمان  وما نُسأل وما نَن هناك
 69 بن لقيط ثالَار  ..أنَ أعيشُ حتَّّ أركبَ : كانَ الرجلُ مِنّا تنُتج فرسُه فينحرهُا فيقول

 465 ابن المسيب (.... أي فِ الَج)كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة أو العمرة 
 167 رافع المسيب بن ..أثر  اجتمعوا كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله  
 24 العزيز بن عبدعمر ا .. كتبتَ إلِّ تسألنّ عن القضاء بين الناس  

 88 زيد بن ثابت ..   كيف تصنعان شيئا لَ يصنعه رسول الله 
 184 القاسم بن محمد . لا تنظر إلَ طول لَيت وكثرة الناس حولِ، فوالله لا أحسنه
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 الصفحة القائل الأثر
 55 لَسنا ..لا والله ما كل ما نفت به الناس سمعناه، 

 29 بن أبي طالب علي . لا، إلا كتابُ الله أو فهم أعُطيه رجل  مسلِم
 26 ابن سيرين ..لَ يَكونوا يسألَُون عَن الِِسنَاد فلمَّا وقَعت الفِتنَة

 456 عمر بن إسحاق ..لَما أدركتُ مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مِنّ سبَقنّ منهم،
 418 سليمان التيمي ل عالَ اجتمع فيك الشر كله لو أخذت برخصة ك

 445 بن الْطاب عمر ..لولا أن أترك آخر الناس بَ بَّانًَ ليس لهم من شيء ما فتُحت
 418-114 بن الْطاب عمر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك

 465 بن أبي طالب علي هى عنه  ما تريد إلَ أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تن
ثوُكَ عن رَسُولِ اللََِّّ   25 الشعبي ..فخُذ به، وما قالوه برأيهم فألقهصلى الله عليه وسلم ما حَدَّ

 154 ابن عباس ما ذكر اللََّّ عز وجل الهوى فِ مَوضع من كتابهِ إِلا ذمّه  
 444 عروة بن الزبير . ما رأيت أحدا أعلم بلطبّ مِن عائشة رضي الله عنها

، ولََ تَْض بِه سنّة   مَن  24 ابن عباس ..أحدَث رأيًا ليس فِ كتاب اللََّّ
 141 بن الْطاب عمر مَن أخَذ ضالَّة فهُو ضالّ 

 14 ليماناحذيفة بن  ..نعَم، كما أعلَم أنّ دونَ غد ليلة، وذلك أنّي حَدّثْ تُه حدِيثاً
 88 أبو بكر (يعنّ جِع القرآن) هو والله خير

 416 الَسن ! ار الماء ومَن يملك انتش
 481 ابن عباس ..ويُك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر

 24 ابن عمر ..يا أب الشّعثاء إنّكَ من فقُهاء البصرة فلا تفُت إلّا بقرآن نَطِق أو
 465 الأشعري موسى أبو ..يا أيها الناس، مَن كُنّا أفتيناه فتيا فليتّئد، فإنّ أمير المؤمنين

 411 علي بن الَسين ..لو اتُذت لِ ثوب للغائط رأيت الذبب يقع على الشيء  يا بنّّ 
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 فهرس الأعلام المترجم لهم

 الصفحة العلَم
 49 الريسوني بن عبد السلام أحمد

 444 حسن علي الشاذلِ
 454 عبد الرحمن بن نَصر السعدي

 112 عبد الله ابن بيه
 164 بن أحمد السالوسعلي 

 447  أبو زهرةمحمد
 77 محمد الأمين الشنقيطي

 411 محمد الْضر بن الَسين
 145 بن عاشوراالطاهر محمد 

 428 محمد بن بشير الِبراهيمي
 84 محمد مصطفى شلبي

 426 مصطفى بن أحمد الزرقا
 169 نور الدين الْادمي

 158 القرضاوي بن عبد الله يوسف
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 فقهيةالأصولية والوالضوابط القواعد 

 الصفحة القاعدة أو الضابط
 456  الأدلة على رفع الَرج فِ هذه الأمة بلغت مبلغ القطع

 469 إذا تعارض الْاص والعام قدم الْاص على العام
 416 إذا ضاق الأمر اتسَع

 444 الأشياء إنَّا تحل وتحرم بِآلاتِا
 419 أصل التعمق أن يؤُخذ موضعُ الاحتياط لازمًا

 421 ل وعدمُه يرجع إلَ أمور ثلاثة صاحب القول وأدلة القول والقول نفسهاعتبار القو 
 415 الأنعام لا يُلّ لَمُها إلا بذكاة

 416 بحسب عظم المفسدة فِ الممنوع يكون اتساع المنع فِ الذريعة وشدته
 466 ترك الدليل لغير دليل بطل مستحيل
 486  الَجة اللازمة الِجِاع لا الاختلاف

 471 ج اللازم للفعل لا يُسقطهالَر 
 471 الَكم إذا نفذ على مذهبٍ ما لا ينُقَض ولا يرُد

 455 حكم الَاكم إنَّا يؤثر إذا أنشأه فِ مسألة اجتهادية
 468-461-455   حكم الَاكم يرفع الْلاف

 427 الْلاف لا حجة فيه
 119 درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح

 444 يَب فتحها الذريعة كما يَب سدها
 476 الرخص لا تنُاط بلمعاصي

 497 الشبهة إنَّا تنشأ عن الشك، والشك إنَّا ينشأ مِن تعارض الأسباب
 118 الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها

 147 الضرَر يزال
 474 - 111 الضرورات تبيح المحضورات

 124 ء لا وقع لهاظنون مَن ليس من أحزاب العلما
 114 العادة الغالبة فِ الشريعة ملاحظة المعاني دون التعبدات
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 الصفحة القاعدة أو الضابط
 464 العبادات كلها على الِطلاق لا يدخلها الَكم ألبتة، بل الفتيا فقط

 494 فِ الدّين أمر متفق عليه بين العلماء بلاحتياطالعمل 
 485 (شروطه عند المالكية)العمل بلقول الشاذ 

 112 تخصّص بلقياس فكيف بلقواعد المؤسّسة العامة العمومُ ي
 415 الفروج لا تحل إلاّ بنكاحٍ أو ملك يميٍن 

 418 إنه يتذرع إلَ محظور: كلّ أمر مَُوف وكُل المكلف إلَ أمانته لا يقال فيه
 454 المختلف فيها  سائل االمفِ  إنكارلا 

 411 لا تلازم بين الراجح والمفتَّ به
 119 مع وجود المفسدةلا مصلحة 

 186 لا يُل التسارع إلَ ما لا يتحقق ولا يقدح الِسراع مع التحقيق
 454 لا يعتد بلقضاء المبنّّ على خلاف سنةٍ ثابتة أو عمل أهل المدينة

 484 نكار فِ المسائل الاجتهاديةيلزم الِلا 
 421 للوسائل أحكام المقاصد

 199 شرهليس كل ما يعلم مِا هو حَق يطُلب ن
 441 ما اختلف فيه من الأنكحة إذا وقعَت على الوجه المخالف يَب فسخ العقد

 (ها) 441 ما حرّم سدا للذريعة أبيح  للمصلحة الراجحة
 446 مراعاة الأقوال الضعيفة أو غيرها شأن المجتهدين من الفقهاء

 448 المسائل المتفق عليها لا يراعى فيها غيُر دليلها
 441 إنَّا وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسدالمشروعات 

 466 - 459 المشقة تجلب التيسير
 471 المشقّة والَرج إنَّا يعتبران فِ موضع لا نصّ فيه

 478 المصلحة العامة كالضرورة الْاصة
 111 المصلحة فِ مرتبة الضرورة لا اختلاف فِ تقديمها على مقتضى الأدلّة

 142 تخصيص صرائح الأدلةالمناسب الملغي لا ينتهض ل
 (ها) 22 هل يَوز الَكم بلقياس قبل الطلب التام للنصوص  

  



   الفهارس العلمية 

242 

 :ل بهاالمسائل الفقهية الممث  

 الصفحة المسألة الفقهية
 475 إجراء عقد الزواج عن طريق وسائل الاتصال الَديثة

 476 الِجهاض من الزنَ
 451-471 المعازف  استعمال

 418 استلام الَجر الأسود
 444-451 التبرع بلأعضاء

 467 ترخص لاعبي كرة القدم بلِفطار فِ رمضان
 444-427 تعليم البنات

 446-441 تعليم النساء الكتابة
 415-412 حد الرجم

 412 حكم اتقاء الشبهات
 479 .خلع الَجاب لطلبة المدارس والْامعات

 474 للمعذوربِنى رمي الْمرات 
 441-157 شهادات الاستثمار

 429 علاج البرود الْنسيّ عند أحد الزوجين
 481 العمل فِ مصانع التبغ المحرم أو المؤسسات الربويةّ

 445 كراهة صوم الست من شوال
 444 المنع من تعلم بعض العلوم العصرية

 415 نقاب المرأة فِ الِحرام
 194 نكاح المسيار

 471 الهجرة من بلاد الكفر
 481 ستفت على من يعلم عنده رخصة فِ المسألة يعتبر تساهلا هل دلالة المفت للم
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 :ةوح  شر  حات الم  صطل  الم  

 الصفحة المصطلح
 165 ماعيالاجتهاد الْ

 421 غير المعتبرالاجتهاد 
 494 الاحتياط

 114 الأحكام التعبدية
 96 الاستحسان
 41 الاستدلال

 49 الاستدلال المصلحي
 45 الاستدلال المقاصدي

 11 الغلوطاتأو  الأغلوطات
 178 التعجّل فِ الفتوى

 (ها) 482 التلفيق
 464 التيسير

 184 (الربيع العربي)الثورات العربية المعاصرة 
 27 جودة الفهم
 497 الَرام المحض

 497 طلقالملال الَ
 447 الَيل

 441 الَيل الممنوعة
 14 الْطأ
 41 الدليل
 451 الديلزة
 411 الذرائع

 188 الرأي العام
 (ها) 194 زواج المسيار
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 411 سد الذرائع
 17 السهو

 (ها) 158 شهادات الاستثمار
 (ها) 429 الضرورة الشرعية

 479 الضرورة العامة الموقتّة
 (ها) 191 العرف
 (ها) 148 (عند المالكية)العمل 
 (ها) 449 العينة
 6 الغلط

 159 (عند الاقتصاديين) الفائدة المصرفية
 (ها) 22 فساد الاعتبار

 2 المثارات
 449 مراعاة الْلاف 

 441 مراعاة الْلاف بعد وقوع الفعل
 449 مراعاة الْلاف قبل إيقاع الفعل

 46 المصلحة
 79 المصلحة التحسينية

 79 المصلحة الَاجية
 78 المصلحة الضرورية

 76 المصلحة المرسلة
 71 المصلحة المعتبرة

 74 لغاةالمصلحة الم
 8 المغالطة

 (ها) 121 المفكر الِسلامي
 74 الملائم

 (ها) 111 المناسب
 74 المؤثر



   الفهارس العلمية 

247 

 
 

 

  

 116 النص
 151 الهوى
 16 الوهم
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 :فهرس تفصيلي للموضوعات

 الصفحة الموضوع
 أ مقدمة

 ج إشكالية الدراسة: أولا 
 ه دراسةأهُية ال: ثانيا 
 و دراسةأهداف ال: ثالثا 
 ز الدراسات السابقة: رابعا 

 ط منهج الدراسة: خامسا 
 ط دراسةخطة ال: سادسا 
 ي منهجية الدراسة: سابعا 
 م صعوبت الدراسة: ثامنا 
 1 الدراسةصطلحات التعريف بم: التمهيدي الفصل 

 4 مثارات الغلط: المبحث الأول
 2 مثارات الغلط لغة واصطلاحاتعريف : المطلب الأول
 2 .المثارات لغةتعريف : الفرع الأول
 6 المثارات اصطلاحاتعريف : الفرع الثاني

 6 .لغة" الغلط " تعريف : الفرع الثالث
 7 .اصطلاحا" الغلط تعريف : " الفرع الرابع
 8 اصطلاحات لها صلة بلغلَط: المطلب الثاني
 8 الغلط والمغالطة: الفرع الأول
 11 الغلَط والُأغلُوطات: الفرع الثاني

 14 .الغلَط والْطأَ: الفرع الثالث
 16 .الغلَط والوهم: الفرع الرابع

 17 .الغلط والسهو: الفرع الْامس
 19 لاسستدلاسل المصلح التعريف با: المبحث الثاني
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 الصفحة الموضوع
 41 تعريف الاستدلال لغة واصطلاحًا: المطلب الأول
 41 :تعريف الاستدلال لغة: الفرع الأول
 41 .ستدلال اصطلاحاتعريف الا: الفرع الثاني
 42 .اصطلاحاو تعريف المصلحة لغة : المطلب الثاني
 42 تعريف المصلحة لغة: الفرع الأول
 45 .تعريف المصلحة اصطلاحا: الفرع الثاني

 48 .المقصود بلاستدلال المصلحي وعلاقته بلأدلة الشرعية: المطلب الثالث
 48 المقصود بلاستدلال المصلحي: الفرع الأول
 49 بلأدلة الشرعية ة الاستدلال المصلحيعلاق: الفرع الثاني
 41 .العلاقة بين مصطلحي المصلحي والمقاصدي: المطلب الرابع

 45 مَعالم الاسستِدلاسل المصلَحّ   :الأول الفَصل 
 47 .معالم الاسستِدلاسل الشرع  العام: المبحث الأول

 48 .وصف الاستدلال الشرعي عموما: المطلب الأول
 48 .أما دلالة القرآن الكريم على ذلك: الفرع الأول
 49 :وأما دلالة السنّة الشريفَة على ذلك: الفرع الثاني

 21 وأما ما جرى عليه الْلفاء الراشدون :الفرع الثالث
 24  .معالَ الاستدلال الشرعيّ : المطلب الثاني
 24 : تقديم الأدلة السمعية: الفرع الأول

 25 : تثبيت النقل: نيالفرع الثا
 27 :سداد الفهم: الفرع الثالث
 29 :الاطلاع على مواقع الِجِاع والاختلاف: الفرع الرابع

 51 : اجتهاد الرأي فِ ما لا يعلم فيه نقل  ولا إجِاع: الفرع الْامس
 56 .معالم الاسستِدلاسل المصلَح ّ : المبحث الثاني

 57 تمهيد
 58 .عيةوفِ الفلسفات الوض حة فِ الشريعة الِسلاميةخصائص المصلَ : المطلب الأول

 59 .خصائص المصلَحة فِ الفلسفات الوضعيّة :الأولالفرع 
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 الصفحة الموضوع
 64  فِ الشريعة الِسلامية خصائص المصلحة: الثانيالفرع 

 71 الِسلامية تقسيمات المصلحة فِ الشريعة أهمّ  :المطلب الثاني
 71 .عتبار والِلغاءأقسام المصلحة مِن حيث الا: الفرع الأول

 76 فائدة هذا التقسيم
 77 تقسيم المصلحة من حيث قوتِا فِ ذاتِا :الفرع الثاني

 81 فائدة هذا التقسيم
 81 .حجية العمل بلمصلحة المرسلة فِ المذاهب الفقهية: المطلب الثالث

 84 هل رعاية المصلحة فِ الأحكام الشرعية متفق عليه  : الفرع الأول
 85 .أقوال الأصوليين فِ حجية المصالح المرسلة: الثاني الفرع

 86 .أدلة الأقوال :الثالثالفرع 
 91 مناقشة الأدلة: رابعالفرع ال
 92 .، وأنه يؤول إلَ اتفاقفِ المصلحة المرسلة تحرير حقيقة الْلاف :الْامسالفرع 

 98 .لمرسلةفِ رد التشنيع على المالكية فِ عملهم بلمصلحة ا: الفرع السادس
 111 .وعلاقتها بلنص الاستدلال بلمصلحة ضوابط: المطلب الرابع
 111 .الضوابط الشرعية لاعتبار المصلحة فِ الاستدلال :الفرع الأول

 111 .علاقة النص بلمصلحة:  المطلب الخامس
 114 المقصود بعلاقة النص بلمصلحة: الفرع الأول

 114 بلمصلحةشواهد تُصيص النص  :الثاني الفرع
 145 .تنبيهات تتعلق بتخصيص النص بلمصلحة: الثالث الفرع

 149  المثارات الذاتية للغلط في الاسستدلاسل المصلَح: الثاني الفَصل 
 141 للغلط المقصود بلمثارات الذاتية: تمهيد

 141 .ضعف الأهليّة العلميةمثار : المبحث الأول
 144 فِ الاستدلال المصلحيالأهلية المشروطة : الأول المطلب

 121 مظاهر الغلط فِ الاستدلال المصلحي بسبب ضعف الأهلية: الثاني طلبالم
 122 .أسباب جرأة فاقدي الأهلية على الفتوى: طلب الثالثالم
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 الصفحة الموضوع
 126 هل تكفي الشهادات العلمية فِ ضمان الأهلية: رابعالطلب الم

 151 د غلبة الهوى وفساد المقصِ  مثار :الثاني المبحث
 151 ضرورة القصد الَسن واجتناب الهوى لتسديد الاستدلال المصلحي: الأول المطلب

 152 أسباب تسلط الهوى على المستدل بلمصلحة: المطلب الثاني
 155 خطر المفت المتبع لهواه على الشريعة وأهلها: المطلب الثالث
 164 وى على الاستدلال المصلحيمظاهر تَثير القصد الفاسد واتباع اله :المطلب الرابع

 162 النظر الفردي في النازلة مثار :الثالث المبحث
 165 وبداياته فِ التاريخ الفقهيمعنى الاجتهاد الْماعي : المطلب الأول
 168 ضرورة الاجتهاد الْماعي لتسديد الاستدلال المصلحي: المطلب الثاني
 171 المصلحي مَاطر التفرّد فِ الاستدلال: المطلب الثالث
 174 مظاهر التفرد بلاستدلال المصلحي وأمثلة عليه: المطلب الرابع

 177 التعجّل في الفتوى مثار :الرابع المبحث
 178 المقصود بلتعجّل فِ الفتوى وأنواعه: المطلب الأول
 181 أسباب التعجل فِ الفتوى وطريق الوقاية منه: المطلب الثاني
 184 التعجل فِ الاستدلال المصلحي مظاهر: المطلب الثالث
 185 الاستدلال المصلحيالتعجل فِ  مفاسد: المطلب الرابع

 187 التأثرّ بالرّأي العام مثار :الخامس المبحث
 188 المقصود بلرأي العام ومكوّنَتهُ وأنواعه: المطلب الأول
 191 تَثرّ الاستدلال المصلحي بلرأي العام أقسام: المطلب الثاني
 197 مواضع تَثر الاستدلال المصلحي بلرأي العام: المطلب الثالث

 411 .النفسية لضغو التأثرّ با مثار :السادس المبحث
 414 النفسية ومراتبها لضغوطتوضيح المقصود ب: المطلب الأول
 415 النفسية لضغوطتجلّيات تَثر الاستدلال المصلحي ب: المطلب الثاني
 414 النفسية ضغوطتَثر الاستدلال المصلحي بلتب مرا: المطلب الثالث

 416 .التأثرّ بالضغو  الخارجية مثار :السابع المبحث
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 417 الاستدلال المصلحي على هاخطر المقصود بلضغوط الْارجية وبيان : المطلب الأول
 441 أمارات الضغوط الْارجية على المستدل بلمصلحة: المطلب الثاني
 444 ريق التوقي من الضغوط الْارجية فِ الاستدلال المصلحيط: المطلب الثالث

 447 المثارات الموضوعية للغلط في الاسستدلاسل المصلح : الثالث الفصل
 448 تْهيد

 449 .الغفلة عن النظر في المآلاست مثار :الأوّل المبحث
 441 توضيح مبدأ اعتبار المآل وعلاقته بلاستدلال المصلحي: المطلب الأول

 444  عليه ، وهل اتفق الفقهاء الشريعةشواهد اعتبار المآل فِ : لمطلب الثانيا
 424 مصالح اعتبار المآلات فِ الاستدلال المصلحي: المطلب الثالث
 427 .مفاسد الِعراض عن مبدأ المآلات فِ الاستدلال المصلحيّ  :المطلب الرابع

 454 .التيسير غير المنضبِط مثار :الثاني المبحث
 452 .أصالة التيسِير فِ هذه الشريعة وحِكمته: المطلب الأول
 464 .منهج التيسير فِ الفتوى وعلاقته بلاستدلال المصلحي: المطلب الثاني
 465 ضوابط التيسِير فِ الاستدلال المصلحي: المطلب الثالث
 484 فِ الاستدلال المصلحي تجليات منهج التيسير غير المنضبط: المطلب الرابع

 487 فِ الاستدلال المصلحي مفاسد منهج التيسير غير المنضبط :المطلب الخامس
 491 .الغلوّ في الاسحتيا  مثار :الثالث المبحث

 494 أصالة مبدأ الاحتياط وعلاقته بلاستدلال المصلحي  :المطلب الأول
 492 .، وأقسامهالشريعةمقاصد الاحتياط فِ : المطلب الثاني
 496 .ضوابط الاحتياط السليم فِ الاستدلال المصلحيّ  :المطلب الثالث
 416 مفاسد الاحتياط غير المنضبط فِ الاستدلال المصلحي: المطلب الرابع

 411 الغلو في سد الذرائع مثار :الرابع المبحث
 411 أصالة مبدأ سد الذرائع وعلاقته بلاستدلال المصلحي: المطلب الأول
 416 .أ سدّ الذرائعضوابط مبد :المطلب الثاني
 441 فِ الاستدلال المصلحيّ  مفاسد الغلو فِ سد الذرائع : المطلب الثالث
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 448 .مراعاة الخلاف بغير انضبا  مثار :الخامس المبحث

 449 .التعريف بِبدأ مراعاة الْلاف، ومراتبه، وشواهده: المطلب الأول
 444 .ع بلاستدلال المصلحيعلاقة مبدأ مراعاة الْلاف بعد الوقو : المطلب الثاني
 446 .شروط مراعاة الْلاف بعد الوقوع: المطلب الثالث
 427 .مظاهر عدم الانضباط فِ مراعاة الْلاف بعد الوقوع: المطلب الرابع

 452 بغير انضبا  (حُكم الحاكم يرفع الخلاف)مراعاة قاعدة  مثار :السادس المبحث
 455 .وعلاقتها بلاستدلال المصلحي( الَاكم يرفع الْلافحكم )التعريف بقاعدة : المطلب الأول
 458 (.حكم الَكام برفع الْلاف)مجال تطبيق قاعدة  :المطلب الثاني
 467 فِ الاستدلال المصلحي (حكم الَاكم يرفع الْلاف)مظاهر الْطأ فِ العمل بقاعدة :المطلب الثالث

 471 الخاتمة
 474 نتائج الدراسة

 477 توصيات الباحث
 479 مصادر الرسالة

 211 الفهارس
 214 فهرس الآيات القرآنية

 216 فهرس الأحاديث النبوية
 219 فهرس آثار الصحابة والتابعين 

 241 فهرس الأعلام المترجم لها
 244 فهرس القواعد والضوابط الأصولية والفقهية

 242 فهرس المسائل الفقهية الممثل بها
 245 وحةفهرس المصطلحات المشر 

 248 فهرس الموضوعات التفصيلية
 



ملخص

إلى ودعَتیھ بتبنِّ ة الإسلامیّ ، جاءت الشریعة مسلكَ شرعيّ إن الاستدلال المصلحيّ 

حسن استغلالھ، وأظھر مظاھر الحاجة إلیھ فتاوى النوازل المعاصرة، لتتابع 

عرضةً ھذا النظركان، ولما المستجِدّات وتعقُّدھا، مع تقاربِ الأمُم واختلاطِ ثقافاتھا

الدراسةھذهاتجھَتبحدودهانضباطرعایة لشروطھ ولابھ بلاالعمَل لأغلاط في

إلى ملاحظة وتتبّع وإحصاء ما )مثارات الغلط في الاستدلال المصلحيالموسومة بـ : (

: ما الأسباب المثیرة للغلط في التالیةالإشكالیةلتجیب عن .یثیر ھذه الأغلاط

الاستدلالات والفتاوى المتعلقة بالنظَر المصلحيّ ؟ وما أنواعھا ؟ ولماذا یكثر الغلط في 

إلى المشاركة في تقویم النظر الشرعي عموما، والمصلحي فةً ھادِ تقریرھا وتطبیقاتھا ؟

نَ صُلبُ توزّعت قد وخصوصا. ات الغلطمثارتعداد ین في فصلَ ھاعلى خطة تضمَّ

للمثارات الذاتیة أي المتعلقة بالمستدِلّ مِن حیث ما :أحدھماووصفھا والتمثیل لھا، 

والآخر ض لھ مِن خَلل في النَّظر أو قصور في الفھم أو ضغوط نفسیة أو خارجیة.یعرِ 

بع في للمثارات الموضوعیة، المتعلقة  بعملیة الاستدلال نفسھا، مِن حیث المنھج المتّ 

العمل بھا.ضوابطمصلحة ومراعاة اعتبار ال

الكلمات المفتاحیة:

النص ؛الخطأ في الفتوى؛المصلحة؛الفتوى المصلحیة؛استدلال مصلحي؛مثارات الغلط

.؛ الأغلاطضوابط المصلحة؛ النوازل المعاصرة؛النظر الشرعي؛والمصلحة
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